
 1 

C 
 

 [ رَةطْزكاة الفِ ] 

، بل قد تكون من أركان فروع الدين  (1)وهي واجبة إجماعاً من المسلمين   
ن قد أفلح مَ]كما يظهر من بعض الروايات من أنها هي المرادة من قوله تعالى 

تدفع الموتَ في تلك السنة  ، ومِن فوائدها أنها [ربّّّّه فصل ّّى اسمَ رَكَتزك ّّى وذَ
إذهب فأَعطِ عن عيالنا  : أنه قال لوكيلهt عنه ، فعَنِ الصادقتْ دِّيَأُعمن 

إنك إن تركت منهم أحداً عْ منهم أحداً فطرةَ وعن الرقيق أجمعهم ولا تَدَالف
، ومنها أنها  (1) الموت : tوما الفَوتُ ؟ قال: قلتُ   تُ عليه الفَوتَفْتخوَّ

نّّ مِن تمامِ الصومِ إعطاءَ مِن أt ن قولهتوجب تماميةَ الصومِ كما يظهر مِ
الزكاة ، فقد رَوَى في الفقيه بإسناده عن حم اد بن عيسى عن أبي بصير 

إنّّ من تمام الصوم إعطاءَ الزكاة ـ : t وزرارة جميعاً قالا قال أبو عبد الله

مِن تمامِ الصلاة ، لأنه مَن صام  wـ كما أنّّ الصلاة على النبيّّ (2)يعني الفطرة
زكاةَ فلا صومَ له إذا تركها متعمِّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة ولم يؤدِّ ال
 (11) قَدْ أَفْلَحََ مَن تَزَك َّى] ، إنّّ الله قد بدأ بها قبل الصلاة فقال wعلى النبيّّ

والمراد مِنَ الزكاة في هذا الخبر هو زكاة  (3)[(11)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَل َّى 

، فالفطرةُ إمّّا  (2) ذلك مِنَ الأخبار المستفيضة المفسِّرة للآية الفطرة كما يستفاد
                                                 

وسندُُُُه عن الفقيه بإسناده الصحيح عن إسحق  . 222ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  5ب  6ئل  (1)
 .   (موثقة السند) tعن أبي عبد الله (ثقة)ب تِّعن مُُعَ (ثقة فطحي) بن عمّّّّار

 .   هو من كلام الصدوق أو من كلام الراوي" يعني الفطرة"قوله ( 2)
ا الشيخ في يب بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة نحوه ، ورواه. سورة الأعلى  (3)

 . عن أبي بصير وزرارة مثله (المقنعة)كما رواها المفيد في 
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زكاة البدن مِن حيثُ إنها تحفظه  عبارةً عنزكاةُ الفطرة تكون قَة فلْبمعنى الِخ
عن الموت كما رأينا في الرواية الأولى أو بمعنى أنها تُطَهُِّرُه عن الأوساخ 

ا ورد مِن أنّّ الزكاة هي وذلك لمباعتبار أنّّ الصدقة هي أوساخ الناس ، 

، وإمّّا بمعنى تزكية النفس كما رأيتَ في صحيحة أبي بصير  (3)أوساخ الناس
وزرارة السالفة الذكر فإنّّّّها تفيد أنّّ المراد من الآية هو قد أفلح مَن زك ّّى نفسََه 
، وإمّّا بمعنى زكاةِ الإفطار لكون أفضلِ أوقاتِِها صباحَ يومِ الفطر . ويقع 

في هذا الفصل في شرائط وجوبها وفي مَن تجب عليه وفي مَن تجب عنه  الكلامُ
  :    وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها ، فهنا فصول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجملة إجماعي بين المسلمين إلا وجوبها في":  ، قال في الجواهر والعامّّّّة من الخاصّّّّة (1)
متواترةٌ ، بل هو من في وجوبها ن بعضِ أصحاب مالك ، ونصوصُُنا مِ ن شَذَّمَ

، من غير فرق بين البادية وغيرها ، فما عن عطاء وعمر بن عبد العزيز  ضروريات الفقه
ـ عن الصحيح ، وفي الفقيه بإسناده ـ  (إنـتهى)" طعاًوربـيعة من سقوطها عن البادية غلط ق

نزلت الزكاة وليس للناس أموال : ـ قال في حديث ـ t هشام بن الحكم عن الصادق

وهذا يدلّّ على أنّّ ما وجب أوّّلًا كانت زكاةَ  (صحيحة السند) (1) وإنما كانت الفطرة

يَنِ مصاديقِ الزكاة الواردة كثيراً في أنّّ زكاة الفطرة هي من أبْ الفطرة ، وهذا بالتالي يعني
  كتاب الله العزيز ، ولذلك لا يَـبعُُدُُ أن يكونَ وجوبُُ الفطرة من ضروريات الدين .

ما  قبـيلن مِ وذلك 2و  6ح  12و ب  12ح  2و ب  11و  11و  9ح  1ب  6راجع ئل ( 2)
 (ن أبي نصر البزنطيب)بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد  التهذيـبينرواه في 

والحسن بن  (وهو واقفي وضعيف بل كذّّاب) مردّّد بين الحسن بن علي بن أبي حمزة)عن الحسن 

والحسن بن راشد  (مهمل)والحسن بن سيف بن عميرة  (له أصل يمكن توثيقه) موسى الخياط أو الحناط

عن أبي بكر  ((والمجهول دّّد بين الثقةمرَ)والحسن بن محمد الهاشمي  (مرّّدّّد بين الثقة والضعيف)
 في قوله t عن أبي عبد الله (لا تبعد وثاقته ويروي عنه بسند صحيح ابنُُ أبي عمير)الحضرمي 

 (2) يروح إلى الجبّّانة فيَُُصَّّلي : قال [ىفصَلَّ هِرَ اسمَ ربِّكَقد أفلح من تََزَكى ، وذَ]تعالى 

وقال في .  أصحاب الإجماعيمكن تصحيح السند من باب أنّّ الراوي عن الحسن هو من 
                                                 

 . 221ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  1ب  6ئل ( 1)
 . 242ص  6من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (2)
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ن مَ : قال [ىن تزكّقد أفلح مَ] Qعن قول اللهt ـ وسئل الصادق 1424":  الفقيه

  " . ىبّّانة فصَلّخرج إلى الَج :؟ قال  [ىوذكر اسم ربه فصلّ]فقيل له  أَخرَج الفطرةَ
   

اهيم بن وَى في أصول الكافي عن علي بن إبررإستفاضت الروايات في ذلك ، فقد  (3)
:  (1)قال tعن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبـيههاشم عن 

هم عوضاً سبـيلوإنما جََعَل الُله هذا الُخمسَ خاصةً لهم دون مساكين الناس وأبناء ... 
من الله  وكرامةwً نَ الله لهم لقرابتهم برسول اللهمِ لهم من صدقات الناس ، تـنزيهاً

هم في يِّرَعندِه ما يغنيهم به عن أن يَُُص نمِ خ الناس ، فجَعََلَ لهم خاصةًلهم عن أوسا
وهي معتبرة متـناً  ...موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض 

، وكأنّّ الصدقة هي أوساخ لأنها فضلات الناس لأنّّ مرسِلَها مِن أصحاب الإجماع 
ا وإعراضهم عنها لقلّتها ولكون أيديهم فوق أيدي ولذلك لقلّتها ، ولاستغناء الناس عنه

   الفقراء الآخِذين لها .
 

 [فصلٌ في شرائط وجوبها  ]
 :   وهي أمور   

فلا تجب على الصبيّّ والمجنون ولا على وليِّهما أن يؤدّّيَ  (1)التكليف: الأول    
     . أيضاًيسقط عن عيالهما عنهما مِن مالهما ، بل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مِن واحد ، إلّا أنّّ الكلام في رفع الوجوب عن  دّّعى ذلك أكثرُُإالحكمُُ متّّفَقٌ عليه ،  (4)

ن بيُّ أو المجنون أغنياء وكاطبعاً كلامُُنا فيما لو كان الصالصبيّّ والمجنون عن غير طريق الإجماع ـ 

 ،  هذا أولًا،  ـمِن أموال الصبيّّ والمجنون  ى الصبيّّ والمجنونينفقون عل أولياؤهم

                                                 

حدثـني علي بن يعقوب عن أبي : ال قال سن بن فضّّعلي بن الح: هكذا  122ص  4ورواها في يب  (1)
: حدثـني الحسن بن راشد قال : الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال 

 tرواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول: حدثـني حماد بن عيسى قال 
هو ربعي  (بعض أصحابنا)والمظنون قوياً أنّّ المراد من ..الخمس من خمسة أشياء من الغنائم : قال 

 . بن عبد الله
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دِلَّ له بما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أستُُ:  وثانياً   
كّي زكاةَ الفطرة عن زَيسأله عن الوصيّّ يَُُ tأنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ثقة له كتاب)

ورواها ، مصحّّّّحة السند(1) لا زكاة على يتيم:  tاليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب

أيضاً كذلك ، ورواها الكليني أيضاً عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين  (المقنع)في 
صيّّ أسأله عن الو tكتبت إلى أبي الحسن الرضا: عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال 

 على يتيم لا زكاة:  tأيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال فكتب

صحيحة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
كتبت إلى أبي : عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال  (بن عيسى)بن محمد 

كّي زكاةَ الفطرةِ عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ صيّّ ، يَُُزَأسأله عن الو tالحسن الرضا
صحيحة السند ، وفيها تصريحُُ الإمامِ بعدم (2) لا زكاة على مال اليتيم : tفكتب

وجوب إخراج الفطرة على الوليّّ من مال اليتيم ، وبما أنّّ اليتيم والصغير المناطُ فيهما 
من مالِ  :واحداً ، فلا زكاة على الصبيّّ أو قُلْ  واحد وهو الصغر ، كان بالتالي حُُكمُُهما

ـ من مال كأمّّّّه أو إخوته ـ  الصبيّّ الوليّّ يُُنفِق على الصبيّّ وعيال الصبيّّ الغنيّّ ، بل لو كان
من مال الصبيّّ وذلك  ى الصبيّّفلا زكاة عل (3)الصبيّّ أو من مال اليتيم الذي فقدَ أباه

 . لإطلاق الرواية 

                                                 

 . 226ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  4ب  6ئل  (1)
 . 55ص  4من أبواب من تجب عليه الزكاة ح  1ب  6ئل  (2)
أمَّه ،  يظهرُُ عند كلّّ أو جلّّ العلماء واللغويين أنّّ المراد باليتيم هو مَن فقدَ أباه وليس مَن فقدَ (3)

فصحيحٌ أنّّ مَن فقدَ أمَّه فقدْ فقدَ الحاضنةَ والعاطفةَ والحنان ، ولكنه إن فقدَ أباه فقدْ فقدَ الناصرَ والُمعزَّ 
والُمعِِين له في معيشته ، بخلاف الأمّّ التي لا تستطيع غالباً على تأمين أموال كافية لمصاريف ولدها 

هم لأمواله ، فمع وجود الأب يشعر الأولاد هم وسلبِوظلمِ وليست له ناصراً في المشاكل ضدّّ الآخرين
مَن يستطيع أن يَظلِم أولادَه ؟ أمّّا مَن : أنهم في حصنٍ قويّّ وفي ركن شديد ، لذلك ترى الناس يقولون 

لنصرة أولادها لعدم قدرتها  بُّفقدَ أمَّه ، فقد يظلمون أولادَها وتشعر هي بالضعف أمام الظالمين فلا تهِ
يشعُُر أولادُُها أيضاً أنهم صاروا ضعافاً بفقْدِ أبـيهم والركن القويّّ ، لا بل قد يَحضُُنُُ الأبُُ أولادََه ، بل 

وابتلوا اليتامى حتى إذا ]تلاحظ من قوله تعالى ، على كلٍّ . هم أمِّه وحكمته بشكلٍ لا يَقِلّّ عن بعقل
ومن الأخبار إرادة خصوص مََن فقدَ أباه ،  [نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالَهمآبلغوا النكاح فإنْ 

دون حاجة إلى هذه الآية فإنّّ للأب العقلائي أن يتصرّّّّف بأموال أولاده الصغار بشكلٍ عقلائي من 
 .الكريمة 
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عن  (ثقة ثقة ثبت)عن عبد الرحمن بن الحجاج  (المقنعة)رواه المفيد في ويؤيّّّّد ذلك ما    
أنّّ بما : فإنها تقول (1) تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة:  tأبي عبد الله

على البالغين الأغنياء العقلاء رة تجب الفطإذن فلا  الصبيّّ والمجنون لا تجب عليهما الزكاة
، فلا فرق بـينهما من ناحية  واحد ، وهو قصورهما في ذاتهمانون في الصبيّّ والمجوالمناط . 

 .  الحكم
ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن هنا ويفيدنا    

نّّ لي إ:  tأرسلتُُ إلى أبي عبد الله: قال  (ثقة) صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب
إذا وجب عليهم الصلاة وجب :  قال الزكاةُ ؟ إخوةً صغاراً فمتى تجب على أموالهم

(2) هِتّّجر به فزكِّاإذا : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : قلت  عليهم الزكاة

 .      صحيحة السند ، بناءًَ على شمول الزكاة فيها للفطرة أيضاً

بعد عدم وجود  (3)مع الشكّ والتردّّّّد لك أن ترجع إلى حديث رفع القلم عنهما:  ثالثاً   
كما كان الحال في الخمس ، وبعد ثابتةً في أموال الصبيّّ والمجنون دليل على كون الفطرة 

عدم وجود دليل على وجوب إخراج الوليّّ الفطرةَ من مال الصبيّّ والمجنون الغنيّّين ، بل 
هذا حتى أصالةُ البراءةِ العقلية تـنفي تكليف الوليّّ بإخراج الفطرة من مالهما ، طبعاً 

المورد ليس مجرى لأصالة الإشتغال وإنما هو مجرى لأصالة البراءة وذلك لأنّّ الشكّ إنما 
هو في أصل ثبوت التكليف والوضع لا في سقوطه بعد العلم بثبوته ، فإنه لا يوجدُُ دليلٌ 

، بخلاف بما فيهم الأطفال عامٌّ يُُرجعُُ إليه يُُثبِتُُ وجوبَ إخراجِ الفطرة من كلّّ الناس 
فَأَنَّ لِله ]في ثبوت الخمس في عين المال ، فآيةُ  ةٌية الُخمس صريحآالخمس ، فإنّّ مورد 

                                                 

 . 226ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  4ب  6ئل  (1)
 . 55ص  5من أبواب من تجب عليه الزكاة ح  1ب  6ئل  (2)
وقد تعرّّضنا لعلامات البلوغ مفصّّلًا في أوّّّّل لم أنّّ مِن شروط التكليف هو البلوغ ، لا شكّ أنك تع (3)
ـ عن محمد بن بإسناده الصحيح وذكرنا الروايات في ذلك من قبـيل ما رواه في يب ـ  (فصل في الحيض)

عن  (بن فضّّّّال)عن أحمد بن الحسن بن علي  (بن أبي الخطّّّاب)علي بن محبوب عن محمد بن الحسين 
سألته عن الغلام : قال  tعمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عَمّّار الساباطي عن أبي عبد الله

إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإنِ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه  : متى تجب عليه الصلاة ؟ قال 

أو حاضت قبل ذلك فقد  لُُ ذلك ، إن أتى لها ثلاث عشرة سنةرى عليه القلمُُ ، والجارية مِثْالصلاةُ وجَ
أبواب مَن  9راجع جامع أحاديث الشيعة . موثّّـقة السند  وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم

 . يجب عليه الصيام
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وهذا شامل للصبيّّ  .. حة في كون خمس عين المال هو لله ولرسولهواض [هُُخُُمُُسَ
 .  والمجنون أيضاً 

ن هل يجوز لوليّّ الصبيّّ والمجنون أن يتصرّّّّف بمالهما بأ: تساءل وتقول ـلك أن ت:  رابعاً   
الوليّّ بمال الصبيّّ  فِتصرُّهو عدم جواز خرِجَ من مالهما الفطرةَ أو لا يجوز ؟ الجواب يُُ

 .   والمجنون إلا بدليل شرعي ، ولا دليل في البََين

   . ولعلّّّه لكلّّ هذا أجمع العلماءُُ على عدم الوجوب عليهما أو قُلْ مِِن مالِهما    

  

غمِيَ على الشخص قبل غروب شمس لا يسقط وجوبُ الفطرة لو أُ: مسألةٌ  

     . (1)عيد الفطر حتى ولو استمرّّ الإغماءُ إلى ما بعد صلاة العيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلا خلاف أجده فيه ـ : "د قال في المستمسك فصّّّّل بعضُُ العلماء في هذه المسألة ، فق (5)
أي عدم وجوب هذا الحكم ـ ": ـ بل في المدارك أي في عدم وجوب الفطرة على المغمى عليه 

ـ مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقد ذكره العلّامةُ وغيرُُه مجرّّداً عن الدليل وهو  الفطرة
" (3)إتّّجه ذلك (2)وقت الوجوب، نعم لو كان الإغماء مستوعباً ل (1)مشكل على إطلاقه

: "وفيه أنّّ الدليل هو الأصلُُ  (4)( . وأورد عليه صاحبُُ الجواهر قائلًا إنـتهى ما في المدارك)
 عبرة بالبلوغ والإفاقة من لابعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال ، ف

للإغماء على غيره ، ومنه  ـ ولا خصوصيةأي بعد الغروب الشرعي الجنون والإغماء بعده ـ 
أنّّ كونَ عدمِ  (5)( . وفيهإنـتهىيعلم ح أنّّ التوسعةَ في وقت الأداء لا وقت الوجوب" )

إنـتهى ما في )" ـ محلُّ الكلامتفاؤه عند الهلال في انـتفائه أوْ لا ـكي يكفي انالإغماء من الشرائط ـ 

 .   (المستمسك بتصرّّف

                                                 

يل غروب شمس عيد الفطر ثم أفاق قبل صلاة العيد ففي سقوط الفطرة عنه َـأي لو أُُُغمي عليه قُب (1)
 . شكّ وإشكال

 . خر وقت صلاة العيدآالشمس ليلةَ عيد الفطر إلى  روبِأي مِن قَبْلِ غ (2)
 . تّّجه القول بعدم وجوب دفع الفطرةإأي  (3)
أي أَورَدَ صاحبُُ الجواهر على صاحب المدارك بأنّّ أصالة البراءة تكفي للقول بعدم وجوب  (4)

عليه قبل إخراج الفطرة من المغمى عليه حتى ولو كان الإغماء غيَر مستوعبٍ للوقت ، أي لو أغمي 
غروب الشمس ثم أفاق قبل صلاة العيد لم يجب عليه دفعُُ الفطرة ، خاصةً بعد ظهور الأدلّة في اعتبار 
حصول الشرائط قبـيل الغروب ، وعليه ففي كلتا الحالتين لا يجب دفع الفطرة عند صاحب الجواهر لأنه 

 . بل الغروبق ةُ عند صاحب الجواهر في الإفاقةأغمي عليه قبـيل الغروب ، فالعِبر
 . هذا ردُّ السيد الحكيم في مستمسكه (5)
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عن  (البطائـني) حمزة (1)في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي وقد يُُستدَلّّ للخصم بما رواه   
في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي t عن أبي عبد الله( ثقة) معاوية بن عمار

مَن أدرك  ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على: والنصراني يسْلِمُُ ليلةَ الفطر ؟ قال 

الفقيه إذا روى عن شخص مباشرة فهو تصحّّّّح على أساس أنّّ الصدوق في (2) الشهر

ذََّّب ، ومِثلُُُها ما بَعدََها ، وفي يب بإسناده الصحيح عن محمد بن كَأمارة الوثاقة ما لم يُُ
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن  (بن أبي الخطّاب) أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين

لا ، قد :يه فطرة ؟ قال عن مولود ولد ليلة الفطر عل tسألت أبا عبد الله: عمار قال 

صحيحة  (3) لا: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال  خرج الشهر

 ، عن ابن أبي عمير مثله أبـيهالسند ، ورواها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن 
 والمظنون أنهما رواية واحدة .

ه ليس أهلًا للتكليف ، لذلك تراهم يقولون أنّّ المغمى علي وقد يستدلّّ للخصم أيضاً   
ـ ولذلك يكون المغمى عليه كالصبيّّ بخلاف النائم ببطلان الوكالات لو أغمي على الموكِِّّل ـ 

 .   والمجنون من جهة القصور

دّّعاء الإجماع فلم نـتحقّّقه ، على أنّّهم اعتمدوا في ذلك على الروايات اأمّّّّا :  أقول   
 .  هذا أوّّلًاi هم عن رأي المعصومينلّتهم ، إذن فلا يكشف كلامُُكما هو واضح من أد

من الإستدلال بصحيحة معاوية بن عمار على رأي الخصم ليس دليلًا  رَكِما ذُُ:  وثانياً   
،  (عدم الإغماء)صحيحاً وذلك لوجود فرق بين ما ذُُكِر في الصحيحة من مصاديق وبين 

شهر رمضان ، وهذا يَكشفُُ عن  أثـناءفع الفطرة أن تُُدوسيأتيك تصريح الروايات بجواز 
وّّل الشهر ، أ الشهر أي من أثـناءمَن أَدرََك شهرَ رمضان  فعلية وجوب الفطرة على

وّّل شوّّّّال إلى ما بعد غروب الشمس ليلة العيد أ يَ على الشخص قبل ليلةولذلك لو أُغمِ
وذلك لتحقّق  همُُسقِطَ للفطرة عن فلاإلى ما قبل زوال يوم العيد أو إلى ما بعد صلاة العيد 

 عنه بَ للسقوطلا مُُوجِ: وجوب الفطرة عليه من أوّّّّل دخول شهر رمضان ، أو قُلْ 
 .   الشهر كان قد كُلِّفَ بالفطرة من أوّّّّللأنه كان أهلًا للتكليف بعدما 

 

                                                 

 . 511ح  116ص  2وهي مذكورة في كتاب الفقيه ج من كتاب ئل  (أبي)سقطت كلمة  (1)
 . 245ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  11ب  6ئل  (2)
 . 245ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  11ب  6ئل  (3)



 2 

 ، سواء قابل لتمل ك المالنّّه رغم أ، فلا تجب على المملوك (6)الثاني : الحريّّة   
شيئاً  ، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدِّولد  أمَّ أم كانتكان قنّّاً أو مدبَّراً أو مكاتَباً 

وجبت عليه وعلى  على المولى ، نعم لو تحرّّر من المملوك شيءٌ طرته، فتجب ف
 . المولى بالنسبة مع حصول الشرائط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يظهر أنّّ العلماء أجمعوا على عدم وجوب الفطرة على المملوك إلا إذا كان بعضُُه 6)

بنسبة ما يملك . قال في المستمسك "بلا  دفع المالكُبنسبة حريّّته ، ويَالمملوكُ دفع حرّّاً فيَ
ليه ، وهو واضح بناءًَ على عدم ملكه وذلك خلاف ظاهر ، بل عن جماعة : الإجماع ع

، أمّّا بناء على أنّّه يملك فوجهه غير واضح ، وكونُُ الإنفاق عليه بإذن  لفوات شرط الغنى
المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما ترى . فالعمدة فيه : الإجماع ، كما اعترف به في 

لى أنّّ زكاة العبد على ت ع( . وقال في الجواهر "باستفاضة الرواياتهىـإنالجواهر" )
 .مولاه"

يَقْدِرُُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن  مَثَلًا عَبْدًَا مَمْلُوكاً لا ]ضَرَبَ الُله: قال الله جلّّ وعلا  أقول   
مْ بَلْ أَكْثَرُُهُُ ، ؟! الْحَمْدُُ لِلهرَّزَقْنَاهُُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًَا فَهُُوَ يُُنفِقُُ مِنْهُُ سِرًّا وَجَهْرًَا هَلْ يَسْتَوُُونَ 

، إلا أنّّ المعنى المتيقّن ظاهراً هو  المعنى مجملةُفي بعض جوانبها  وهي (1) [(25) لَا يَعْلَمُُونَ
لا بل هو قابلٌ ن قابليّّته على تملّك المال ، ، وهذا لا يمنع مِأنه لا يقدر على التصرّّف بماله 

 :لما ورد في الروايات من قبـيل وذلك للتملُّك ، 
عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن  أبـيهافي عن علي بن إبراهيم عن ما رواه في الكـ  1 

، ولو  ولو كان له ألف ألفليس في مال المملوك شيءٌ قال :  tسنان عن أبي عبدِ الله

 أي أنّّ المملوك قابلٌ لتملُّكِ المال .السند ،  صحيحة (2) احتاج لم يعطَ مِن الزكاة شيئاً

الرجل :  tقال قلت لأبي عبد اللهزرارة ـ عن الصحيح ناده ـ في الفقيه بإس رواهما ـ  2 
 ؟مما اشتراه به  فيكون مال المملوك أكثرقلت :  لا بأس، قال :  هومالَ يشتري المملوكَ

أحمد بن  عنالكليني عن محمد بن يحيى  اواهورالسند ،  صحيحة (3) لا بأس بهقال : 

الحديث ، لا يعوّّل على بي ضعّّفه الشيخ في كتا)ن حديد عن علي ب( بن عيسى أو ابن خالد)محمد 

                                                 

 .سورة النحل ( 1)
 . 59ص  1بواب مَن تجب عليه الزكاةُ ح من أ 4ب  6ئل ( 2)
 . 34ص  1ح  بيع الحيوانمن أبواب  2ب  13ئل ( 3)
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بإسناده عن أحمد بن  الشيخ اعن زرارة ، ورواه (بن دراج)عن جميل  (رّّد بنقلهتـفما يَ
 محمد .

إبراهيم عن  عن أحمد بن محمد ، وعن علي بنعن محمد بن يحيى وروى في الكافي  ـ 3 
كان يحجّّ  tثقة جليل ممدوح من الإمام الصادق)عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد  يه جميعاًـأب

وقد كان له  عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً tأبا عبد الله قال : سألت( كل سنة له كتاب
في  فأصاب المملوكُبذلك ،  يَفرضها عليه في كل سنة ، فرضِ بةًـمولاه يأخذ منه ضري

ه ما دِيِّى إلى سَإذا أدَّال : بة ، قال فقـمولاه من الضري ييعطِ سوى ما كان تجارته مالًا

:  tثم قال أبو عبد الله اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك كان فرض عليه فما

قلت له : ا سواها وها إليه لم يسألهم عمّّعلى العباد فرائض فإذا أدُّ أليس قد فرض الله

قال :  إلى سيده ؟يها تصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّّيَ فللمملوك أنْ
 مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون فإن أعتق مملوكاً : قلت وأجر ذلك له،  نعم

مولاه  ن أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كانى إلى مَلَّوَيذهب فيتَولاء المعتق ؟ فقال : 

لا ، ة هذا سائب : الولاء لمن أعتق ؟ فقال :w قلت له : أليس قال رسول اللهوورثه 

ه ، يلزمه ذلك ثَدَوحَ هقلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرتَيكون ولاؤه لعبد مثله 

 اورواهالسند ،  صحيحة (1) اًرّّحُُ لا يجز ذلك لا يرث عبدٌويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : 

  في )المقنع( عن عمر بن يزيد مثله . االصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، ورواه
قال قلت  (ثقة فطحيّّ)بن عمار  بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاقالفقيه  وفيـ  4 

، فيقول :  أو أقل أو أكثر لعبده ألف درهم بُيهِ: ما تقول في رجل  tلأبي عبد الله
ه لُلِّحَفيُُ، وما أخفتك وأرهبتك  إليك يما كان منّّ ن كلِّن ضربي إياك ، ومِني مِلْلِّحَ

التي أعطاه في موضع  أصاب الدراهمَ بعدُُ المولى يما أعطاه ، ثم إنّّف رغبةً لٍّويجعله في حِ
أليس العبد فقلت له :  لاهي ؟ فقال :  أحلالٌ فأخذها المولى ، قد وضعها فيه العبدُُ

 لُّحِها عليه ، فإنه لا يَدَّرُيَله فلْ لْقُ:  tثم قال ليس هذا ذاكفقال :  !ه لمولاه ؟ومالُ

 السند ، موثّّقة (2) يوم القيامة العقوبة والقصاصِ مخافةَ لعبدِا نه مِى بها نفسَدَله ، فإنه افت
                                                 

 . 34ص  1ح  بيع الحيوانمن أبواب  9ب  13ئل ( 1)
 34ص  3و  1 من نفس الكتاب ح 9ب  و 34ص  1 يع الحيوان حـمن أبواب ب 2ب  13راجع ئل ( 2)

وما في  145ص  2 و ح 144ص  1ن كتاب الحجر ح م 4ب  13، هذا ولكن قد يعارضها ما في ئل  35و 
 . 466ص  2و  1 من كتاب الوصايا ح 22ب  13ئل 
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محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن  باسناده عن في يب الشيخ اورواه ،
 إسحاق بن عمار .

،  لا يجب عليه الزكاة من مالهقابلٌ لتملّك المال ورغم ذلك العبد المملوك أنّّ المهم هو    
[ يَقْدِرُُ عَلَى شَيْءٍ  ]عَبْدًَا مَمْلُوكاً لا Qن قولهمِ المعنى المرادُُى هذا الأساس يكون وعل

كما تقول العبد العالم  ـ بمالِه هو خصوص العبد المملوك المتّّصف بأنه لا يقدر على التصرّّف

يه ، لا يكون محجوراً عل وقد يكون محجوراً عليهوهذا يعني أنّّ العبدَ قد  ـ والعبد الجاهل
 أنه داخل في عيلولة المالك هو والظاهر أنّّ السبب في عدم وجوب دفع الفطرة عن نفسه

ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  قبـيل، وهذا واضح في الروايات المستفيضة من 
( عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد بن عبد الرحمنعن محمد بن عيسى عن يونس )

 لوك فعليك أن تؤدّّيَ الفطرةَ عنهممتَ إلى عيالك من حر أو ممكلّّ مَن ضقال :  tالله
( ثقة ثقة ثبترواه المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج )وما  صحيحة السند ، (1)

ولا يوجد فرقٌ  (2)لفطرة على كل من تجب عليه الزكاة تجب ا : tعن أبي عبد الله

 . لفطرةبين زكاة المال وزكاة امن هذه الناحية 

 

وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما عليه من  (7)الثالث : الغنَى 
فعلًا أو قوة ،  ـ يتِه وسيّّارتهـكبَـ نيات معيشتِه ـثـالديون الفعليّّة وزائداً عن مست

وذلك بأن يكون له مالٌ يزيد عن ذلك ، فلو كان يربح كلّّ يوم بمقدار 
معه من مال عن حاجته بمقدار الفطرة وجبَتْ  معيشته وفي شهر رمضان زاد ما

عليه الفطرةُ ، فلا تجب على الشخص الذي لا يملك هذه الزيادة حتى ولو لم 
يكن فقيراً ، كما لو تساوى مالُه مع حاجته الفعلية ، كما لا تجب الفطرة على 

هو ته لكنّّه مديون فعلًا بأكثر مم ا معه وـالذي عنده مال ولو أكثر من مؤونة سن
لا يقدر على تسديدها وذلك لأنّّه فقير فعلًا ، وإن كانت هذه الحالةُ قد لا 
تكون موجودةً فعلًا ، وذلك لأنّّه قادر على تسديد ما يستطيع عليه من الدفع 

                                                 

 . 229ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  5ب  6ئل ( 1)
 . 226ص  1من أبوب زكاة الفطرة ح  4ب  6ئل ( 2)
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ينا خصوصَ الديون الفعلية مم ا معه من مالٍ خروجاً عن الديون نَـثـ. وإنّّما است
 .الذي يدفعه بالتقسيط  البـيت وكسعر المؤجَّلة كمهر الزوجة إن كان مؤجَّلًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  دّّةُ نقاطفي هذه المسألة عِ (2)
 : النقطة الأولى في الدليل على اشتراط الغنى فعلَا أو قوّّةً  

جمع العلماء على اشتراط الغنى فعلًا أو قوّّةً كما في الجواهر ومهذّّب الأحكام ،  أ   
 واستُُدِلّّ لذلك بالروايات التالية :  لاف نسبته إلى كثير من أصحابنا ،وعن الخ

بن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ) التهذيـبينروى في  ـ 1 

قال : سُُئِل عن رجلٍ يأخذ من  t( الحلبي عن أبي عبد اللهيالله بن عل عبـيد( عن )عثمان
من المنصرَفُُ إليه صحيحة السند ، و (1) لاالزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : 

 الذي يأخذ من الزكاة هو الفقير . الشخص
( عن عبد الله بن عيسىأيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حّماد ) ينوفي التهذيـب ـ 2 

قال :  ـ في حديث زكاة الفطرة ـo أبـيه( عن أبي عبد الله عن القداح ثقة له كتبميمون )بن 
 صحيحة السند . (2) على من لا يجد ما يتصدق به حرج ليس

بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن  التهذيـبينوأيضاً في  ـ 3 
:  t( قال قلت لأبي إبراهيمح في هذه الروايةيمكن توثيقه لرواية صفوان عنه بسند صحيالمبارك )

يمكن تصحيح السند  (3) ليس عليه فطرةلى الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ع

لهذه الرواية ، وهي أيضاً صريحةٌ  ـ وهو من أصحاب الإجماع ـوالمتن بسبب رواية صفوان 
 في أنّّ المحتاج لا تجب عليه الفطرةُ .

أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان  التهذيـبينوفي  ـ 4 
لى المحتاج صدقة : ع t( قال قلت لأبي عبد اللهالنهدي مجهول الوثاقةعن يزيد بن فرقد )

يمكن تصحيح المتن لرواية عبد الله بن مسكان لها ، وهو من  (4) لاالفطرة ؟ فقال : 

 بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ـبينالتهذيأصحاب الإجماع ، وأيضاً في 
( عن عليّّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد أحمد بن محمد بن عيسى)

                                                 

 . 223ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل ( 1)
 . 223ص  2ح من أبواب زكاة الفطرة  2ب  6ئل ( 2)
 . 223ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل ( 3)
 . 223ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل ( 4)
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عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال  tالنهدي قال : سألت أبا عبد الله
الإجماع . وفي  يمكن تصحيح متن الرواية لكون أبان بن عثمان من أصحاب (1) لا: 

جش  ـ ضعّّفَه أصحابناأيضاً بإسناده عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل ) التهذيـبين

أنه سمعه  t( عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللهبن عيسى(  عن حّماد )وصة
 ضعيفة السند . (2) س عليه فطرةمَن أخذ من الزكاة فلييقول : 

أحمد بن محمد بن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ) التهذيـبينوأيضاً في  ـ 5 

( قال ثقة فطحي( عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار )عيسى
 (3) ليس عليه فطرةلى الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : : ع tقلت لأبي إبراهيم

 .هو الفقير ةيحتاج إلى صدقة الفطر ذيومن الواضح أنّّ المراد من الرجل الموثقة السند، 
لا فطرة على قال :  tقال : وقال ابن عمار : إنّّ أبا عبد الله التهذيـبينوأيضاً في  ـ 6 

 . (4) مَن أخذ الزكاة

( عن أبي عبد بن يسارعن حريز عن الفضيل ) ـالصحيح  ـ هأيضاً بإسناد التهذيـبينوفي  ـ 2 
ل عليه ، ن حلت له لم تحلمن لا يجد ، ومَلفطرة ؟ قال : قال قلت له : لمن تحل اt الله

الفطرةُ  أي من حلّتْ عليه ـصحيحة السند ، أي مَن حَلَّتْ له  (5) ومن حلت عليه لم تحل له

لم  ـ أي وجبت عليه ـومَن حَلّتْ عليه  ـ أي لم تجب عليه وذلك لفقره ـ ـ لم تَحِلَّ عليه لفقره
 .  ـ له وذلك لغناه أي لم تَجُُزْـ تَحِلّّ له 

يظهر أنه يونس بن وروى الشيخ محمد بن محمد المفيد في )المقنعة( عن يونس بن عمار ) ـ 2 

( قال : سمعت عمّّار بن حيان الثقة ، وذلك لعدم وجود يونس بن عمّّار في الرجال غير ابن حيان 
الفطرة على مَن  تحرم الزكاة على مَن عنده قوتُُ السنة ، وتجبيقول :  tأبا عبد الله

 مرسلة السند . (6) عندَه قُوتُُ السنة

 ويعارضها ما يلي :    

                                                 

 . 223ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (1)
 . 224ص  2أبواب زكاة الفطرة ح  من 2ب  6ئل  (2)
 . 223ص  6من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (3)
 . 224ص  2ن أبواب زكاة الفطرة ح م 2ب  6ئل  (4)
 . 224ص  9من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (5)
 . 224ص  11من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل ( 6)
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( اليقطيني ثقة عين عبـيدبن ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ) ـ 1 
 t( عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهثقة( عن عمر بن أُذينة )بن عبد الرحمن)عن يونس 

نعم ، يعطِي مما يُُتصدَّق صدّّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : : الفقير الذي يُُت

 tصحيحة السند ، ورواها المفيد في )المقنعة( عن زرارة عن أبي عبد الله (1)به عليه 

 . بعيدةٌ عن روح الشريعةمخالفةٌ للروايات المشهورة ونحوه ، وهي 
ز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد عن حري ـ الصحيحـ بالإسناد  التهذيـبينوفي  ـ 2 

أمّّا مَن قبِلَ زكاةَ المال فإنّّ عليه زكاة : أعلى مَن قبِل الزكاةَ زكاةٌ ؟ فقال :  tالله

لمفيد في ورواها ا (2)الفِطرةَ فطرة  لُُبَالفطرة ، وليس عليه لما قبِله زكاةٌ ، وليس على من يَق

نحوه ، وفي o أبي جعفر وأبي عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة عن)المقنعة( 
الإستبصار بإسناده الصحيح عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن 

( عن حريز عن زرارة قال قلت له : على مَن قبِل الزكاةَ زكاةٌ ؟ قال بن عيسىعن حماد )
(3)الفطرةَ فطرةٌ أمّّا مَن قبِل زكاةَ المال فإنّّ عليه الفطرةَ ، وليس على مَن قبِل : 

 ومثلهما غيرهما .
ولا بدّّ من الأخذ بالطائفة الأولى لأكثر من سبب ، ولذلك أعرض الأصحابُُ عن    

حمْلُُ الطائفةِ الثانية على الإستحباب جمعاً بين  يمكنالطائفة الثانية ، ولكنْ مع ذلك 
طرةِ على الفقير ، وقد نكِرُُ وجوبَ الفُـُو واضح من الطائفة الأولى التي تالطائفتين كما ه

من  2ب  6صرّّح الشيخ الطوسي بحمل الطائفة الثانية على الإستحباب كما ترى في ئل 
لتي ذكرناها قبل قليل تحت أي بعد ذكْر رواية فضيل ا 224ص  11أبواب زكاة الفطرة ح 

وذلك بأن يردّّدها بين أفراد  أنه يستحب للفقير إخراجُُها 4مسألة ، وسيأتيك في  2رقم 
( عن علي بن عيسىفي الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ) العائلة فقد ورد

( عن إسحاق بن الكوفي ثقة واقفيبن الحكم عن داوود بن النعمان وسيف بن عميرة )
: الرجل لا يكون عنده شيءٌ من الفطرة إلا t ( قال قلت لأبي عبد اللهثقة فطحيعمار )

يعطي باً )عنها( أو يأكل هو وعياله ؟ قال : ـأيعطيه غري ما يؤدّّي عن نفسه وحدها ،

( فتكون عنهم جميعاً فطرةً يردّّدونها ـ فقيهبعضَ عيالِه ثم يعطي الآخَرُُ عن نفسه يتردّّدونها )

                                                 

 . 225 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (1)
 . 224ص  11من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (2)
 . 224ص  11ح  ذَيلمن أبواب زكاة الفطرة  2ب  6ئل  (3)
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موثّّقة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن سيف بن عميرة ،  (1)واحدة 

 .عن محمد بن يعقوب  بإسناده التهذيـبينورواها الشيخ في 
 يز بين الفقير والمسكين والبائسـالنقطة الثانية في التمي  

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُُؤَلَّفَةِ قُلُوبُُهُُمْ ]قال الله تعالى     
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، وَالُله ، فَرِيضَةً مِّنَ الِله سبـيلابْنِ ال وَالِله سبـيلالْغَارِمِيَن وَفِي وَفِي الرِّقَابِ وَ

  الفقراء والمساكين والبؤساء ؟ينالسؤال هنا هو : ما هو الفرق ب،  (2) [(61)
 يظهر الجواب من خلال الروايات التالية :    
ن ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ع ـ 1 

أنّّه سأله o ( عن محمد بن مسلم عن أحدهماثقة جليل القدر له كتابالعلاء بن رزين )
الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي عن الفقير والمسكين فقال : 

 . صحيحة السند (3)يسأل 

نه ابن عيسى أ قوياً المظنون)علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد وفي الكافي أيضاً عن  ـ 2 

الكاهلي موثّّق ( عن عبد الله بن يحيى )البرقي( عن محمد بن خالد )ويحتمل أن يكون ابن خالد

( عن عبد الله بن لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُُ أبي عمير
لت ( قال قليث بن البختري ثقة ثقة( عن أبي بصير )ثقة فقيه من أصحاب الإجماعمسكان )

؟ قال :  [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيِن]: قول الله عزّّ وجلّّ t لأبي عبد الله

مصحَّحة  (4)الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم 

  الأصناف الثلاثة .ينالسند ، وهي تصرّّح بالتفصيل ب
إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيلَ هذه الثمانية أصناف وفي يب بإسناده عن علي بن  ـ 3 

الفقراء هم الذين لا يَسألون وعليهم مؤونات من عيالهم فقال : t فقال : فسَّر العالمُُ

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُُواْ فِي ]، والدليلُُ على أنّّهم هم الذين لا يَسألون قولُُ الله تعالى 
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُُم  اءَيَحْسَبُُهُُمُُ الْجَاهِلُُ أَغْنِيعُُونَ ضَرْبًَا فِي الَأرْضِ  لَا يَسْتَطِيالِله سبـيل

                                                 

 . 225 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (1)
 . سورة التوبة (2)
 . 144ص  2من أبواب المستحقّين للزكاة ح  143ب  6ئل  (3)
 . 144ص  3من أبواب المستحقّين للزكاة ح  143ب  6ئل  (4)
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والمساكين هم أهل الزمانات وقد دخل فيهم  (1)[بِسِيمَاهُُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
نحو  tقورواها علي بن إبراهيم في )تفسيره( عن الصاد (2)يان ـالرجال والنساء والصب

 ما نقله الشيخ .
عند  بَـينهما التفريقِوعلى هما ، يحدإ رِكْوحدة معناهما عند ذِوقد اتفق العلماء على    

فتَ من الروايات السالفة الذكر تغايرَهما معنى ومصداقاً وأنّّ ، وقد عر ذِكْرِهما معاً
 المسكيَن أسوأُ حالًا من الفقير ، وهو المشهور بين العلماء .

 طة الثالثة في تحديد تعريف الفقيرالنق  

تِه له ولعياله ـن لا يملك مؤونةَ سنإشتهر بين الفقهاء والمحقّقين أنّّ الفقير الشرعي هو مَ   
كما سترى في صحيحتَي أبي بصير وعلي بن إسماعيل ومرسلة يونس بن عمّّار ، والغنيّّ 

د ورد تحديد تعريف الفقير في الشرعي بخلافه ، وعن جماعة أنّّ عليه عامّّةَ المتأخّّرين ، وق
 عدّّة روايات منها : 

عن حماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ 1 
إذا لم  (3)يأخذ الزكاةَ صاحبُُ السبعمئةيقول :  tأبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله

زكاته صدقة على اة ، قال : قلت : فإنّّ صاحب السبعمئة تجب عليه الزكه يجد غيَر

فهذا  سنةن أنفذها في أقلَّ مِعياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة 
 (4)أن يأخذ الزكاة  ولا تَحِلُّ الزكاةُ لمن كان محتَرفاً وعندَه ما تجب فيه الزكاةُيأخذها ، 

تِه فعلًا ولا قوّّةً ، ـوت سنصحيحة السند ، وهي صريحة في كون الفقير هو من لا يملك ق
وإنما هو  ـ أي ذا حرفة ومهنة ـكما أنّّ صاحب السبعمئة الوارد في الرواية هو غير المحترف 

 ـيعتمد على السبعمئة فقط ، فهو إذن فقير ، أمّّا لو كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة 
فتى بذلك جماعةٌ كالعلّامة الحلّي في فهذا لا تحلّّ له الزكاة ، وقد أ ـ وهي كنايةٌ عن كونه غنياً

طلب والشهيد الأوّّل في الدروس والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، وادَّعَى تهى المـمن
ابنُُ إدريس الحلّي الإجماعَ على أنّّ مَن يملك نصاباً من النصب الزكوية فهو غنيّّ . هذا 

ته في ـاة زائداً على مؤونة سنوأنكر جماعةٌ اعتبارَ اشتراطِ أن يكون مالكاً مقدار الزك
 وجوب الفطرة ، منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام .

                                                 

 . 223 ـالبقرة  (1)
 . 145ص  2من أبواب المستحقّين للزكاة ح  143ب  6 ئل (2)
 . باًـتقري لشهرين متوسّّطة عائلة لمعيشة يكفي وهو $1622 حوالي اليوم يساوي المبلغ هذا (3)
 . 152 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (4)
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ولو أعرض ذو الحرفة ليصير متسوّّلًا يعتمد على التسوّّل وهو قادر على التكسّّب ،    
فهذا يعطَى مقدارَ مؤونة يومه لعياله فقط ، ولا يعطَى ما يكفيه لأكثر من يوم لكي لا 

على التسوّّل . نعم ، لو صار عاجزاً عن التكسُّب لجاز بل لوجب إعطاؤه  نعلّمه ونعوِّدَه
 ولو بمقدار يومه وليلته ، له ولعياله ، من باب إنقاذ الغريق .

ولا تَحِلُّ الزكاةُ لمن كان محتَرِفاً وعنده ما تجب  t: هي قولُه وهنا ملاحظتان : الأولى   

تِجُُ وعنده أحدُُ النُّصُُب ـه حرفة فهو يعمل ويُُنفهي تفيد أنّّ مَن كان عندفيه الزكاةُ 

الزكوية أو قيمتها فهو غنيّّ فعلًا أو قوّّةً ، فهذا تجب عليه الفطرة ، وهذا أمرٌ وجدانيّّ 
 واضح .

أي ليس عنده ه يأخذ الزكاةَ صاحبُُ السبعمئة إذا لم يجد غيَر tوهو قولُه والثانية   

اش منها ، فهكذا شخصٌ يأخذ الزكاة لأنه فقير ، لأنه إذا مالٌ غيرُُ هذا المال ولا حِرفةٌ يعت
 اعتمد على السبعمئة درهم أنفذها في أقلَّ من سنة .

عن رجل له ثمانمئة  tوفي الفقيه بإسناده عن أبي بصير أيضاً قال : سألت أبا عبد الله   
يا أبا محمد ، درهم وهو رجل خَفّاف وله عيال كثير ، ألَه أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : 

قال : كم يَفْضُُلُُ ؟ قال : نعم ، قال : أيربح في دراهمه ما يقَوِّت به عيالَه ويَفْضُُلُُ ؟ 

إنْ كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن لا أدري ، قال : 

ه ؟ قال : قال قلت : فعليه في مالِه زكاةٌ تَلزَمُُكان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة 

بقي ـيُُوَسِّعُُ بها على عياله في طعامهم وكِسوتهم ويُُقال قلت : كيف يصنع ؟ قال : بلى 

 (1)هم بالناس قَضَّه على عياله حتى يُُلحذ من الزكاة فَها شيئاً يناوله غيَرهم ، وما أخَمن

دوق في مقدّّمة كتابه لقول الص ـ نيّّـرغم أنّّ فيه عليّّ بن أبي حمزة البطائـ يمكن تصحيح السند 
الفقيه بأنه أخذ روايات كتابه من الكتب التي عليها المعوّّل وإليها المرجع ، وهذا يعني أنّّ 
كتاب أبي بصير كان معروفاً عندهم ومتواتراً بين الرواة ، ورواها الكليني عن علي بن 

زيز عن عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد الع أبـيهإبراهيم عن 
 عن أبي بصير نحوه . أبـيه

عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد  أبـيهي بن إبراهيم عن لوفي الكافي أيضاً عن ع ـ 2 
إنّّ الصدقة لا تحل لمحترف قال سمعته يقول :  tالله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر

                                                 

 . 159 ص 4 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (1)
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واها المفيد في )المقنعة( عن صحيحة السند ، ور (2)نزَّهوا عنها ـسَوِيّّ قَوِيّّ فت (1)ولا مِرّّة

عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد  أبـيهزرارة مثله ، وفي )معاني الأخبار( عن 
عن حماد بن عيسى  أبـيه( عن ابن عيسى على المظنون قوياً ويحتمل أن يكون ابنَ خالد البرقي)

ة لغني لا تحل الصدق: w قال قال رسول الله tعن حريز عن زرارة عن أبي جعفر

لا يحل له أن قلنا : ما معنى هذا ؟ قال :  ولا لذي مِرّّة سوي ، ولا لمحترف ولا لقويّّ 

 صحيحة السند . (3)يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها 

أكثرهم ثقات كمحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس  ـوأيضاً في الكافي عن عدة من أصحابنا  ـ 3 

( عن الحسن بن محبوب بن عيسىعن أحمد بن محمد )ـ  بن هاشملأشعريّّ وعلي بن إبراهيم ا
: يروون عن t ( قال قلت لأبي عبد اللهثقة صحيح حسن الطريقةعن معاوية بن وهب )

لا : t أنّّ الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرّّة سوي ؟ فقال أبو عبد اللهw النبيّّ

 صحيحة السند . (4) تصلح لغنيّّ

عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن  أبـيهعن وفي علل الشرائع  ـ 4 
 (5) (الدغشي خطأ مطبعي والصحيح الميثميصفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي )

عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحل له أن يسأل ، وإن أعطِيَ  tقال : سألت أبا الحسن
ته ـلسنيأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه شيئاً مِن قَبْلِ أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : 

                                                 

 . الأعضاء صحيح هو والسويّّ ، العقل وشدّّة القوّّة هو الِمرّّة بـ المراد (1)
 . 159 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 . 161 ص 11 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (3)
 . 159 ص 3 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (4)
 مذهب على تكلّم من أوّّل هو الذي الميثمي التمّّار ميثم بن شعيب بن إسماعيل بن علي أنّّه شكّ لا (5)

 ، النسخ في خطأ الدغشي وأنّّ ، أصحابنا من المتكلّمين وجوه من وكان الإمامة في كتباً وصنّّف الإمامية
 بنحو إسماعيل بن علي عن يروي إنما وصفوان ، الأسانيد في ولا الرجال في موجود غيرُُ الدغشي فإنّّ

 علي عن الفقيه في يروي إنما أنه ىعل ، الميثمي وهو معروفاً واحداً شخصاً كونه على يدلّّ مّما الإطلاق
 بن علي عن فيه كان وما: " فيها قال حيث مشيخته في طريق إليه وله فقط الميثمي بن إسماعيل بن

 أبي بن الحسين بن محمد عن الله عبد بن سعد عنرضي الله عنه  أبي عن رويته فقد الميثمي إسماعيل
 بن صفوان عن ناـروايات كلّّ في يوجد ولا" يثميالم إسماعيل بن علي عن يحيى بن صفوان عن الخطاب

 . مطبعي خطأ أنها بوضوح رظهِيُُ وذلك ، الرواية هذه إلا الدغشي إسماعيل بن علي عن يحيى
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صحيحة السند ، ولو من باب أنها صحيحة  (1) ةنَإلى سَ ةٍنَمن الزكاة لأنها إنما هي من سَ

إلى صفوان وهو من أصحاب الإجماع وهو ما يجعلنا نوثّّق الدعشي على فرض عدم 
، وهي صريحة ويها أحد أصحاب الإجماع االخطأ المطبعي ، ونصحّّح متن الرواية لأنّّ ر

 تِه فِعلًا أو قوّّةً .الفقير هو من لا يملك مؤونةَ سَنَـفي أنّّ 
( عن الحسين بن بن عيسىوفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ) ـ 5 

( بن مِهْران( عن سماعة )الحضرمي واقفي ثقةسعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد )
نعم اة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : عن الزك tقال : سألت أبا عبد الله

إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم 
يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد 

سند ، ورواها الشيخ في يب موثّّقة ال (2)حلّت له الزكاة ، فإنْ كانت غلتها تكفيهم فلا 

( عن علي بن بن معروفعن محمد بن علي بن محبوب عن العباس ) ـ الصحيح ـبإسناده 
الحسن عن الحسن بن سعيد ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواها المفيد في المقنعة 
مرسلًا وكذا الصدوق ، وهي تقول بأنه يصح لصاحب الدار والخادم أن يأخذ من الزكاة 

ن كان فقيراً ، بمعنى أنّّ ما يخرج من غلّة أرضه لا يكفيه لنفسه وعياله ، أمّّا إن كانت إ
أرضُُه دارَ غلّةٍ ويكفيه ما يخرج منها لمعيشة نفسه وعياله فإنه تجب عليه الفطرة ، وهذا 
يتوافق مع سائر الروايات . وبوحدة المناط ولوضوح شرط وجوب الفطرة يجب القول 

وكان يأتيه شهريةٌ تكفيه  ـ مثلًا ـدكانٌ مثلًا أو كان موَظّفاً في مؤسّّسةٍ ما  بأنه لو كان عنده
فهذا يجب عليه دفع  ـكلغ من الطعام  3ويزيد ولو بمقدار الفطرة أي  ـلمعيشته ومعيشة عياله 

 الفطرة .
( عن الحسين بن بن عيسىوفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ) ـ 6 

قد تحل الزكاة قال :  tعن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللهسعيد 

فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ لصاحب السبعمئة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً 

ينهم لم تكفه ، فليعف عنها ـإذا كان صاحب السبعمئة له عيال كثير فلو قسمها بقال : 

                                                 

 . 161 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (1)
 . 161 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 9 ب 6 ئل (2)
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الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف  نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب
 . (1)يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله 

ثقة جليل في عن سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم ) أبـيهوفي )العلل( عن  ـ 2 

ثقة معوّّل عليه ، يروي عنه الحسنُُ بن علي ( عن علي بن الحسن بن رباط ) tأصحاب الرضا

قال :  t( عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد اللهفضال بن

تحل الزكاة لمن له سبعمئة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها 
بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقية أصحابَه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله 

 ضعيفة السند . (2)يالَه حرفة يقَوِّتُُ بها ع

أنه قال  tوقال الشيخ الصدوق في )معاني الأخبار( : وفي حديث آخر عن الصادق ـ 2 
 . (3) إنّّ الصدقة لا تحل لغني ، ولم يقل ولا لذي مِرّّة سويّّ:  wقد قال رسول الله

ه يونس بن يظهر أنوروينا قبل قليل عن الشيخ المفيد في )المقنعة( عن يونس بن عمار ) ـ 9 

( قال : سمعت عمّّار بن حيان الثقة ، وذلك لعدم وجود يونس بن عمّّار في الرجال غير ابن حيان
، وتجب الفطرة على مَن  قوتُ السنةتحرم الزكاة على مَن عنده يقول :  tأبا عبد الله

لِمَن قبِل الفطرةَ  عندَه قُوتُُ السنة ، وهي سُُنَّةٌ مؤكَّدةٌ على مَن قبِل الزكاةَ لِفقْرِه ، وفضيلةٌ
مرسلة السند ، وهي واضحة في أنّّ من شرط  (4) ته دون السُّنَّة المؤكّدة والفريضةـلمسكن

 ته فِعلًا أو قوّّة .ـوجوب الفطرة أن يكون يملك مؤونة سن
أنّّه قال : w : إنّّ الناس يروون عن رسول الله tوقال في الفقيه : وقيل للصادق ـ 11 

قد قال لغنيّّ ، ولم يقل لذي :  t، فقال  ل لغني ولا لذي مِرّّة سويّّإنّّ الصدقة لا تح

 . (5) مِرّّة سويّّ

                                                 

 . 164 ص 2 ح للزكاة ستحقّينالم أبواب من 12 ب 6 ئل (1)
 . 161 ص 6 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 . 161 ص 9 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (3)
 زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل نفس في رواها ثم 161 ص 11 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (4)

 . 224 ص 11 ح الفطرة
 . 159 ص 5 ح للزكاة المستحقّين أبواب نم 2 ب 6 ئل (5)
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البزّّاز ثقة وجه في وروى عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن السندي بن محمد ) ـ 11 

أنه  tعن عليّّ أبـيه( عن جعفر عن (1)وهب بن وهب( عن أبي البختري )أصحابنا الكوفيين
 .ضعيفة السند  (2)لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّّة سويّّ : كان يقول 

 

زكاة الفطرة زائداً  : يُعتَبُر في وجوب زكاة الفطرة كونُه مالكاً مقدارَ 1مسألة  

 . (8)، فلا تجب إن لم يكن عنده هذه الزيادةفعلًا أو قوّّةً على مؤونة السنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  قبـيل( يظهر ذلك من الروايات السابقة من 2)
عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن  أبـيهفي علل الشرائع عن ـ ما رواه  1 

 (3) (ي والصحيح الميثميالدغشي خطأ مطبعصفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي )

عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحل له أن يسأل ، وإن أعطِيَ  tقال : سألت أبا الحسن
لسنـته يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه شيئاً مِن قَبْلِ أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : 

باب أنها صحيحة صحيحة السند ، ولو من  (4) ةنَإلى سَ ةٍنَمن الزكاة لأنها إنما هي من سَ

إلى صفوان وهو من أصحاب الإجماع وهو ما يجعلنا نوثّّق الدعشي على فرض عدم 
ويها أحد أصحاب الإجماع ، وهي صريحة االخطأ المطبعي ، ونصحّّح متن الرواية لأنّّ ر

 تِه فِعلًا أو قوّّةً .الفقير هو من لا يملك مؤونةَ سَنَـفي أنّّ 

                                                 

 . "البريّّة أكذب مِن" إنه عنه الكشّّي قال بل ، كذّّاب ، المذهب عامّّي ، البختري أبو هو (1)
 . 161 ص 11 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 على تكلّم من أوّّل هو الذي الميثمي التمّّار ميثم بن شعيب بن إسماعيل بن علي أنّّه شكّ لا (3)

 في خطأ الدغشي وأنّّ ، أصحابنا من المتكلّمين وجوه من وكان الإمامة في كتباً وصنّّف الإمامية مذهب
 بن علي عن يروي إنما وصفوان ، الأسانيد في ولا الرجال في موجود غيرُُ الدغشي فإنّّ ، النسخ

 في يروي إنما أنه على ، لميثميا وهو معروفاً واحداً شخصاً كونه على يدلّّ مّما الإطلاق بنحو إسماعيل
 عن فيه كان وما: " فيها قال حيث مشيخته في طريق إليه وله فقط الميثمي بن إسماعيل بن علي عن الفقيه
 بن الحسين بن محمد عن الله عبد بن سعد عنرضي الله عنه  أبي عن رويته فقد الميثمي إسماعيل بن علي
 صفوان عن ناـروايات كلّّ في يوجد ولا" الميثمي إسماعيل بن علي عن يحيى بن صفوان عن الخطاب أبي
 . مطبعي خطأ أنها بوضوح رظهِيُُ وذلك ، الرواية هذه إلا الدغشي إسماعيل بن علي عن يحيى بن

 . 161 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (4)
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عن حماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهإبراهيم عن  وما رواه في الكافي عن علي بن ـ 2
إذا لم  (1)يأخذ الزكاةَ صاحبُُ السبعمئةيقول :  tأبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله

زكاته صدقة على قلت : فإنّّ صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ، قال : يجد غيره 

فهذا  ةنَسَأنفذها في أقلَّ من  عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة
 (2)أن يأخذ الزكاة  محتَرِفاً وعندَه ما تجب فيه الزكاةُ كان ولا تَحِلُّ الزكاةُ لمنيأخذها ، 

صحيحة السند ، فهذه الرواية تقول بأنّّه ليس المناط في دفع زكاة الفطرة أن يكون مالكاً لـ 
فةٌ يَعتاش منها وإذا أنفق هذا المبلَغَ ، فهذا قد يكون فقيراً إن لم يكن عنده حر $ 1622

نا على هذه ـله أن يأخذ الفطرة ، وقد ذكرنا سابقاً في تعليقت صار بلا مال ، فهكذا شخصٌ
الرواية أنّّ المناط هو أن يكون مكتفياً في معيشته ولو بالقوّّة من خلال حرفته وعنده مقدار 

لمة هي كنايةٌ عن كونه غنياً ولو بمقدار ما تجب فيه الزكاةُ ، وقد قلنا سابقاً إنّّ هذه الك
 الفطرة . 

يظهر أنه يونس بن عمّّار بن حيان الثقة ، وذلك لعدم وجود يونس مرسلة يونس بن عمار )ـ  3 

تحرم الزكاة على يقول :  t( قال : سمعت أبا عبد اللهبن عمّّار في الرجال غير ابن حيان

ن عندَه قُوتُُ السنة ، وهي سُُنَّةٌ مؤكَّدةٌ على ، وتجب الفطرة على مَ قوتُ السنةمَن عنده 
 (3) ته دون السُّنَّة المؤكّدة والفريضةـمَن قبِل الزكاةَ لِفقْرِه ، وفضيلةٌ لِمَن قبِل الفطرةَ لمسكن

. 
ه المحقّق الحلّي )جعفر بن سعيد وهو خال أي العلامة وشيخَ ـولعلّه لما ذكرنا ذهب الفاضلان    

والشهيد الأوّّل والمحقّق الثاني إلى اشتراط أن يكون عنده الزيادة المذكورة  ـ العلامة الحلّي(
، بل هذا أمرٌ وجداني واضح ، لأنه لو كان عنده خمسةُ صحون طعام مثلًا لخمسة 

لجاع أحدُُهم  ـبعنوان زكاة الفطرة  ـ، فلو أعطى منها صحناً واحداً  البـيتأشخاص عنده في 
ضرر والحرج . على أنّّ الأصل هو عدم وجوب دفع الفطرة وافتقر ، وهذا يوقع في ال

 على هكذا شخص .

                                                 

 ، $ 2441 حوالي تساوي حدالوا الدرهم قيمة لكون وذلك $ 1622 حوالي اليوم يساوي المبلغ هذا (1)
 تيالبـ أجرةَ حسبنا إذا خاصةً ، اليوم بلادنا في باًـتقري لشهرين متوسطة عائلة لمعيشة يكفي المبلغ وهذا

 . كثيرة مصاريف من ذلك وغير الأطفال ومدارس
 . 152 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 أبواب من 2 ب 6 ئل نفس في رواها ثم 161 ص 11 ح ةللزكا المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (3)

 . 224 ص 11 ح الفطرة زكاة
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. وأمّّا  (9): هل يُشتَرطُ في وجوبها الإسلامُ أم لا ؟ فيه شك  وتردّّد 2مسألة  
المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه إن أدّّاها ووضعها في غير 

جب عليه يف ـما في الروايات ك ـموضعها ولا تجزي لأنّّ الزكاة هي لأهل الولاية 
إعادتها ح ودفْعُها لخصوص أهل الولاية ، وأمّّا إن لم يدفعها فلا مُوجبَ 
لسقوطها عنه ، لأنّّ ما يسقط هو الفطرة عن خصوص الكافر إذا أسلم بعد 

 . (11) غروب الشمس لا عن أهل الخلاف إذا استبصروا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( المفروض أنّّ الكافر لم ولن يدفعَ زكاةَ الفطرة لجهله الكلّي بهذه المسألة أو قُلْ 9)
، ولعلّه لذلك لن يطالبه الله جلّّ وعلا  ـ الشرعي نا قلنا له الحكمَـلو فُرِضَ أن ـلإنكاره لها 

ب خصوصَ طيخا Qلىوذلك لعدم الفائدة من مخاطبته ، ولذلك ترى المو بالعبادات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُُ ] قبـيلالمؤمنين في الكثير جداً من الآيات بالعبادات من 

انِي لا يَنكِحُُ إلا زَانِيَةً الزَّ]و  [اًمُُؤْمِنِيَن كِتَابًَا مَّوْقُوتإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْ]و  [الصِّيَامُُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُُواْ أَوْفُواْ ]و  [وَحُُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُُؤْمِنِيَن]إلى قوله  [أَوْ مُُشْرِكَةً ..

ا يا أيه]... وما ورد بعنوان  [بِالْعُُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الَأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُُتْلَى عَلَيْكُمْ ..
يَا أَيُّهَا النَّاسُُ اعْبُُدُُوا رَبَّكُمُُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ] [ من قبـيلالناس
 قليلٌ ، فيُُحمَل القليلُُ على الكثير . [(21)تَتَّقُونَ 

 :  قبـيلوتلاحظ ذلك أيضاً في الرويات من    
مردّّد بين ابن عيسى وابن خالد عن أحمد بن محمد )ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى  ـ 1 

( عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة قال قلت لأبي وكلاهما ثقتان
إنّّ الله رني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : : أخبِ tجعفر

يع خلقه في إلى الناس أجمعين رسولًا وحجةً لله على جمw عزّّ وجلّّ بعث محمداً
أرضه ، فمَن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتَّبَعَه وصَدَّقَه فإنّّ معرفةَ الإمام مِنّّا واجبةٌ 

رف حقهما فكيف يجب عه ويقْدِّصَعليه ، ومَن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يُُ
ا تقول قال قلت : فم عليه معرفةُ الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما ؟!

ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله ، يجب على أولئك حق  فيمن يؤمن بالله
أترى قلت : بلى ، قال : نعم ، أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً معرفتكم ؟ قال : 
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أنّّ الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفةَ هؤلاء ؟! والِله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا 
كما   صحيحة السند ، وهو (1)لا والِله ما ألَهمَ المؤمنين حقَّنا إلا الُله عزّّ وجلّّ  الشيطان ،

صريحُُ الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع ، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام  ترى
، ولا وجه لِرّّدِّه t ى لا تجب معرفة سائر الفروع التي هي متلقّاة من الإمامولَفبطريق أَ

حيث  العملِ بخلافه . وإلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدّّث الكاشانيّّوطرْحِه و

وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ما صورته : " ـقله ـبعد ن ـ (الوافي) هقال في كتاب
" اً لما اشتهر بين متأخري أصحابناليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحقّّ ، خلاف

 ( .تهىـإن)
ئد الفوا)في كتاب مرقده  الُله رَطَّعَث الأمين الإسترآبادي أيضاً من المحدِّويظهر ذلك    

حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس حيث صرح فيه بأنّّ " (المدنية
على التدريج ، بأن يكلَّفوا أوّّلًا بالإقرار بالشهادتين ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلَّفون 

زرارة  ومن الأحاديث الدالّة على ذلك صحيحةُ" قال : "w النبيّّما جاء به  بسائر
 في الكافي" ، ثم ساق الرواية بتمامها . ةالمذكور

وقد سمعتَ قبل قليل بأنه إذا أسلم بعد غروب الشمس فلا فطرة عليه ، فقد روينا  ـ 2 
ليهودي في المولود يولد ليلة الفطر واt سابقاً عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على مَن أدرك والنصراني يسْلِمُُ ليلةَ الفطر ؟ قال : 

وهذا يعني أنه بمثابة الحيوان ولذلك لا يكون مكلّفاً . ومثلُها ما نراه في نصٍّ  (2)الشهر 

لفطر ا ليلةَ دَلِعن مولود وtُُ آخر عن معاوية بن عمار أيضاً قال : سألت أبا عبد الله
، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه لا ، قد خرج الشهر عليه فطرة ؟ قال : 

يعني أنه قد خرج الشهر بأنه  tصحيحة السند . وتعليله (3)لا فطرة ؟ قال : 

آخر : لو كان مكلّفاً بالزكاة أيام كفره لما  بتعبـير. و بمثابة الحيوان ولذلك لا يكون مكلّفاً
 هذا التعليل ولوجب أن يقول الإمامُُ : جَبَّ الإسلامُُ عنه ذلك لإسلامه .صحّّ 

وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن  ـ 3 
إنما يعرف الَله عزّّ يقول : t عمرو بن أبي المقدام عن جابر قال : سمعت أبا جعفر

                                                 

 . 121 ص 3 ح( إليه والردّّ الإمام معرفة باب) 2 ب الحجّّة كتاب الكافي (1)
 . 245 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (2)
 . 245 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (3)
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، ومَن لا يعرفُُ الَله عزّّ وجلّّ  البـيتمامَه مِنّّا أهل وجلّّ ويعبُُده مَن عرِف الَله وعرف إ
 . (1)فإنما يعرف ويعبد غيَر الله ، هكذا والِله ضلالًا  البـيتولا يَعرِفُُ الإمامَ مِنّّا أهل 

عن أمير  (الإحتجاج)وروى الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب  ـ 4 
حيث  ـ ء إليه مستدلًا بآيٍ من القرآن قد اشتبهت عليهفي حديث الزنديق الذي جا ـt المؤمنين

يّّة وشهادة أن لا إله إلّا الله ـفكان أوَّلَ ما قيَّدَهم به الإقرارُُ بالوحدانية والربوب:  tقال

بالنبوّّة والشهادة بالرسالة ، فلَمّّا انقادوا لذلك w يّّهـ، فلَمَا أقَرّّوا بذلك تلاه بالإقرار لنب
 .(2)ةَ ثم الصوم ثم الحج ... فَرَض عليهم الصلا

قال : أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن  (3)وفي تفسير عليّّ بن إبراهيم ـ 5 
: t ( عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد اللهظ ـجميلة ابن محبوب عن أبي جميل )

يُُشركون به حيث  يا أبان ، أترى أنّّ الله عزّّ وجلّّ طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم
قلت له :  [الَّذِينَ لا يُُؤْتُُونَ الزَّكَاةَ وَهُُم بِالآخِرَةِ هُُمْ كَافِرُُونَ وَوَيْلٌ لِّلْمُُشْرِكِيَن ]يقول 

ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام كيف ذلك جُُعِلْتُُ فِداك ، فسِّرْهُُ لي ؟ فقال : 

إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا  الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون ، يا أبان ،
 (الصافي)ال المحدث الكاشاني في كتاب . قآمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض 

بعد نقل الحديث المذكور : "أقول : هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أنّّ 
 ( .تهىـإنلكفر" )الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على ا

هذا كلّه على مستوى الأدلّة المحرزة ، وكذلك الأمر على المستوى العقلي ، فإنّّ تكليف    
الكافر بزكاة الفطرة في الآخرة هو تكليفٌ لما لا يطاق لأنه غافل ، حيث إنّّ الكافرَ لا 

ك ذهب يَتصوّّر هكذا تكليفاً أصلًا فضلًا عن إنكاره ، فهو جاهل بالكليّّة . لكلّّ ذل
الأخباريون إلى عدم تكليف الكفّار بالفروع كالمحدّّث الكاشاني في الوافي وصاحب 

 الحدائق .
 ويمكن الإستدلال للمشهور بعدّّة أدلّة :    
وهذا يدلّّ  ـأي بما فيهم الكفار  ـيوجد عدّّةُ آيات تخاطب الناسَ كلّّ الناس بالعبادات  ـ 1 

إِنَّ أَوَّلَ ]قوله تعالى  قبـيللدين أيضاً وذلك من بوضوح على أنّّ الكافر مكلَّفٌ بفروع ا

                                                 

 .121 ص 4 ح( إليه والردّّ الإمام معرفة باب) 2 ب ةالحجّّ كتاب الكافي (1)
 . 225ص  46سورة سبأ آية  4( ج مؤسّّسة الأعلمي للمطبوعاتتفسير الصافي )( 2)
 . السجدة حم سورة أوّّل في (3)
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هِيمَ يِّنَاتٌ مَّقَامُُ إِبْرَاَـفِيهِ آيَاتٌ ب (96)وَهُُدًَى لِّلْعَالَمِيَن  اًتٍ وُُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِـبَكَّةَ مُُبَارَكيْـبَ
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ   ،سبـيلًاطَاعَ إِلَيْهِ مَنِ اسْتَ البـيتعَلَى النَّاسِ حِجُّ  وَلله ، اًوَمَن دَخَلَهُُ كَانَ آمِن

 شَهِيدٌ عَلَى مَا  وَالُلهلِمَ تَكْفُرُُونَ بِآيَاتِ الِله قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ (92)الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن 
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ]و  (1)[(92)تَعْمَلُونَ 

فِي جَنَّاتٍ  (39)إِلا أَصْحَابَ الْيَمِيِن  (32)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  ]و  (2)[تَّقُونَـتَ
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَن (42)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  (41) الْمُجْرِمِيَنعَنِ  (41)يَتَسَاءلُونَ 

يَوْمِ ـوَكُنَّا نُُكَذِّبُُ بِ (45)وَكُنَّا نَخُُوضُُ مَعَ الْخَائِضِيَن  (44)وَلَمْ نَكُ نُُطْعِمُُ الْمِسْكِيَن  (43)
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُُكُمْ و ] (3)[(42)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُُ  (46)الدِّينِ 

 يُُؤْتُُونَ الزَّكَاةَ وَهُُم لاالَّذِينَ  (6)فَاسْتَقِيمُُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُُوهُُ وَوَيْلٌ لِّلْمُُشْرِكِيَن  إِلَهٌ وَاحِدٌ
 . (5)[(32)وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى  (31)صَلَّى  لاصَدَّقَ وَ لافَ]و  (4)[(2)خِرَةِ هُُمْ كَافِرُُونَ لآبِا
إنه لجهله غيرُُ مكلّف ، فالمسلمُُ الجاهل  فلو قلناالكافرُُ ؟  لماذا يكلَّفُُ المؤمنُُ ولا يكلَّفُُ ـ 2 

إذن غير مكلّف ! وقد عرفتَ مِنّّا في )دروس في علم الأصول( تواترَ الأخبار على أنّّ 
ولو الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم كما قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول . 

يرُُ مكلّف ، فالمسلم الفاسق لا يستجيب ، فهل جيب فهو غتإنّّ الكافرَ لفسقه لا يس قلنا
 نقول عنه بأنه أيضاً غيرُُ مكلّف ؟!

ة الإسلاميّّة ، علم أو على الأقلّّ يَحتمل أنه يوجَد أحكامٌ في الشريعإنّّ الكافر يَ ـ 3 
ه بالفروع ، لكنْ كلامُُنا فروع الدين ؟! والجواب هو أنّّه يمكن ثبوتاً تكليفُفلماذا لا يكلّف ب

 يل الإثبات فعلًا عليه .في دل
على ما رُُويَ في عوالي اللآلئ وفي تفسير علي بن  ـعلى أنّّ معنى أنّّ الإسلام يجبُّ ما قبله  ـ 4 

دين أيضاً . والجواب هو أنّّ هو أنّّ الكافرَ كان مكلَّفاً بفروع ال ـw إبراهيم عن النبيّّ
، على أنه لم يتّّضح منه إلا في بّّ مرسلا السند ، وسائرُُ أسانيد الحديث عاميّّة ي الَجحديثَ

مجال عمل السوء في أيام الجاهلية ، ولا يفهم منه جبّّ العبادات الواجبة عليهم فعلًا أيام 
كفرهم ، لكنْ بمقتضى رحمة الله وعفوه ولكي لا يوقع الداخلين في الإسلام بقضاء ما 

اء ، فإنك تعرف أنّّ كثيراً عفا عنهم وأسقط عنهم القض فيُحْرِجُهمفاتهم من صلاة وصيام 
                                                 

 . عمران آل سورة (1)
 . البقرة سورة (2)
 . المدّّثِّر سورة (3)
 . فصّّلت سورة (4)
 . القيامة سورة (5)
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أنه أمر w مَن دخل في الإسلام فإنّّ الصلاة والصيامَ يسقطان عنه حيث إنه لم يُُعلم منه
أحداً ممن دَخَلَ في الإسلام بقضاء صلواته أو صيامه ، وعدمُُ طلب القضاء أعمّّ مِن كونِه 

 أصلًا منه . كان مطلوباً فعلًا من الكافر أيام كفره وجُُبَّ عنه أو كونِه لم يكن مطلوباً
 كافر .للّّ بعضهم بإطلاقات الأدلّة . والجواب هو عدم وضوح شمولها لدَواستَ ـ 5 

لعلّه لعدم  [يا أيها الذين آمنوابأنّّ قوله تعالى في أكثر الآيات ]ولذلك يمكن القول    
 الفائدة من مخاطبة الكافرين ، لا لنفي تكليفهم بفروع الدين .

إلى w إنّّ الله عزّّ وجلّّ بعث محمداًفي صحيحة زرارة السابقة t إضافةً إلى أنّّ قوله   

الناس أجمعين رسولًا وحجةً لله على جميع خلقه في أرضه ، فمَن آمن بالله وبمحمد 
رسول الله واتبعه وصدقه فإنّّ معرفة الإمام مِنّّا واجبةٌ عليه ، ومَن لم يؤمن بالله 

رف حقهما فكيف يجب عليه معرفةُ الإمام وهو لا ويع هُُقْدِّصَوبرسوله ولم يتَّبِعْه ولم يُُ
لا أنه غيرُُ  ـالعقلائيّّ  يؤمن بالله وروسوله ويعرف حقهما ؟!" إنما هو من حيث الترتيبِ

ثم w ثم رسوله Qفإنّّ المنهج العقلائي هو أن يعرف الإنسان ربّّه ـمكلّف بمعرفة الإمام 
فة الإمام ومن معرفة شرائع الله كما ، وإلا فإنّّ الكافر متمكّنٌ من معرi الأئمة الكرام

يعرفون السياسيين وقادةَ الدول المعادية والشرائع الوضعية المرفوضة عندهم ، والجاهل 
 المقصّّر غيرُُ معذور .

إلى تكليف الكفارِ بالفروع ، رضوان الله عليهم ولذلك وغيِره ذهب مشهورُُ أصحابنا    
 العامّّة أيضاً إلا عن أبي حنيفة .ولم ينقلوا في المسألة خلافاً عن أحد من 

نا إلى تكليف الكافر بالفروع ، فقد ادّّعى العلّامةُ ـولكلّّ ما ذكرنا ذهب مشهور علمائ   
هم ادّّعى الكافر بالفروع ، لا بل ترى بعضَ الخلاف في تكليف تهى المطلب عدمَـفي من

 عاد .الم الإجماعَ على ذلك كما ترى في المبسوط ومجمع الفائدة وذخيرةِ
وبعد التأمّّل بأدلّة كلّّ طائفة من العلماء ترانا مردّّدين ، جاهلين بالواقع ، ولا نميل إلى    

يقّن أنه لا تأحد من الطرفين ، على أنه لم يَثبُُتِ الإجماعُُ لأحد القولين ، والقدرُُ الم
 .i كشف عن قول المعصومينيَ

العبادات بالإسلام وبكونها على أنه لا تصح العباداتُُ من الكافر لاشتراط صحة    
 ثال أمر الله جلّّ وعلا ، والمفروض أنه لن يقصد ذلك .ـبقصد امت

ومن آثار هذه المسألة أنه لو قلنا بأنهم مكلَّفون لجاز للحاكم الشرعي أن يأخذ منهم    
 ذلك ولو بالقوة .
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رقاب ( هذا الحكمُُ إجماعي بحسب الظاهر على تفصيل في المؤلّفة قلوبهم وفي ال11)
 والأطفال ، 

عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير  ـالصحيح  ـفقد ورد في يب بإسناده  ـ 1 
قال  ـ في حديث ـt ( عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللهثقةعن عمر بن أذينة )

يؤجر  فه الولاية فإنهعليه وعرَّ الُله نَّكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَ: 

عليه إلا الزكاة ، لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج 
 صحيحة السند . (1)والصيام فليس عليه قضاء 

عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن  أبـيهوفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ 2 
ي كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجل

أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية والمرجئة والعثمانية  oالله
ه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو رأيُُ نُُسُُحْوالقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويَ

شيءٍ من ذلك ليس عليه إعادة زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيءٍ من ذلك ؟ قال : 

غير الزكاة ، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل 
صحيحة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواها  (2)الولاية 

( الصفار عن محمد بن الحسن)( عن بن الوليدن محمد بن الحسن )الصدوق في )العلل( ع
( عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ثقة) العباس بن معروف

 عن عمر بن أذينة مثله ، صحيحة السند .
 :t وفي الكافي بالإسناد السالف الذكر عن ابن أذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله ـ 3 

فه هذا أنّّ كلّّ عملٍ عمِلَه الناصبُُ في حال ضلاله أو حال نصبه ثم مَنَّ الُله عليه وعرَّ
الأمرَ فإنه يؤجر عليه ويُُكتَب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضَعها في غير موضعها ، وإنما 

صحيحة السند ،  (3)موضعها أهل الولاية ، فأمّّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما 

( ومصحّّحة صفوان بن يحيى عن داود عن ثقة له كتابيح )ـومثلها صحيحة الوليد بن صب
 .ه عبد الله ورواية الفجيع العقيلي أخي
 

                                                 

 . 142 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 3 ب 6 ئل (1)
 . 142 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 3 ب 6 ئل (2)
 . 142 ص 3 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 3 ب 6 ئل (3)
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ما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا ك (11) : يعتبر فيها نيةُ القربة 3مسألة  
 لا تصح من الكافر .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإجماع على ما ادّّعوا في تذكرة الفقهاء ومدارك الأحكام وجواهر الكلام وغيرها  (11)

، وهو العمدة في الإستدلال على عبادية زكاة الفطرة ، ولو من باب كونها صدقةً ، وإنما 
تكون الصدقةُ لوجه الله تبارك وتعالى بخلاف الهبة والإكراميّّة ، كما أنّّ الفطرة هي 

 ـالصحيح  ـلصدقة ، وقد عرفت سابقاً مّما رواه في الفقيه بإسناده مصداق من مصاديق ا
نزلت الزكاة وليس للناس قال :  ـفي حديث  ـt عن هشام بن الحكم عن الصادق

،  )صحيحة السند( أنّّ ما وجب أوّّلًا كانت زكاةَ الفطرة (1)أموال وإنما كانت الفطرة 

 . ة الفطرة أيضاً إلا ما خرج بدليلكاوهذا بالتالي يعني أنّّ أحكام الزكاة تشمل ز
 عبـيدبن ولاحِظْ أيضاً ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى )   

( عن زرارة قال قلت ثقة( عن عمر بن أُذَينة )بن عبد الرحمن(  عن يونس )اليقطيني ثقة عين
نعم ، ؟ فقال :  الفطرة صدقةُ: الفقير الذي يُُتصدّّق عليه ، هل عليه  tلأبي عبد الله

 دبإسناده عن سعد بن عب التهذيـبينصحيحة السند ، وفي  (2)يعطِي مما يُُتصدّّق به عليه 

عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى  (أحمد بن محمد بن عيسىالله عن أبي جعفر )
صدقة على الرجل المحتاج  t( قال قلت لأبي إبراهيمثقة فطحيعن إسحاق بن عمار )

موثّّقة السند ، وما رواه في الكافي عن علي بن  (3)ليس عليه فطرة ؟ قال :  لفطرةا

عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد  أبـيهإبراهيم عن 
قلت : فإنّّ صاحب إذا لم يجد غيره  (4)يأخذ الزكاةَ صاحبُُ السبعمئةيقول :  tالله

على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون  زكاته صدقة، قال : السبعمئة تجب عليه الزكاة 

إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلَّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تَحِلُّ الزكاةُ لمن كان 

                                                 

 . 221 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 1 ب 6 ئل (1)
 . 225 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (2)
 . 223 ص 6 ح الفطرة زكاة ابأبو من 2 ب 6 ئل (3)
 تساوي الواحد الدرهم قيمة لكون وذلك $ 1622 حوالي اليوم يساوي المبلغ هذاقلنا سابقاً إنّّ  (4)

 إذا خاصةً ، اليوم بلادنا في باًـتقري لشهرين متوسّّطة عائلة لمعيشة يكفي المبلغ وهذا ، $ 2441 حوالي
 . كثيرة مصاريف من كذل وغير الأطفال ومدارس البـيت أجرةَ حسبنا
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صحيحة السند ، وما رواه في  (1)محتَرِفاً وعندَه ما تجب فيه الزكاةُ أن يأخذ الزكاة 

( عن عبد الله بن بن عيسىعن الحسين بن سعيد عن حّماد ) ـالصحيح  ـبإسناده  التهذيـبين
قال :  ـ في حديث زكاة الفطرة ـ oأبـيه( عن أبي عبد الله عن القداح ثقة له كتبميمون )

صحيحة السند ، وأنت تعلم أنّّ الذي يأخذ  (2) حرجٌ ليس على مَن لا يجد ما يتصدق به

 هُُوَ يَقْبَلُُ التَّوْبَةَ عَنْ ]أَلَمْ يَعْلَمُُواْ أَنَّ الَله Qالصدقات هو الله تبارك وتعالى ، قال الله
وهذا يعني أنّّ الصدقة  (3)[(114) هُُوَ التَّوَّابُُ الرَّحِيمُُ وَأَنَّ الَله وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِعِبَادِهِ 

الله ، لم يأخذها  ـلو لم تكن لوجه الله جلّّ وعلا  ـعبادة بوضوح وتحتاج إلى نية القربة ، وإلا 
من أبواب  29ب  6فلا تكون صدقة ، ويدلّّ على ذلك أيضاً ستُّ روايات رواها في ئل 

ما رواه في الكافي عن عِدّّة من أصْحَابِنا عَن أحَمدَ بِن مُُحمّّد عَن مُُحَمّّد  قبـيلالصدقة من 
ن خُُنيس عن ( عَن مُُعَلّى بالقدر جليل المنزلة له أصل كبـيربن خَالِد عَن سَعْدَانَ بن مُُسْلِم )

إنّّ الله تباركَ وتعالى لم يُُخْلُق شيئاً إلا وله خَازنٌ أنه قال :  ـفي حديث  ـt أبي عبد الله

يَخْزُُنُُه إلا الصدقةَ فإنّّ الربّّ يَليها بنفسه ، وكانَ أبي إذا تصدَّقَ بشيء وضعه في يد 
يحة السند ، كلّّ هذا يعني صح (4) السائلِ ثم ارتدَّه منه فقبّّله وشّمه ثمّّ ردّّه في يدِ السائل

 ية أي العبادية .ـبرْأنّّ الصدقة من الأعمال القُ
 

ن لم يكن عنده إلا صاعٌ حتى وإ (12) : يستحب للفقير إخراجُها أيضاً 1مسألة  
، بمعنى أنه يتصدَّقُ به على واحد منهم ، ثم هذا عياله ه بين فإنه يدَوّّرُواحد ، 

تهى الدورُ تَصدّّق به الأخيُر ـ، حتى إذا ان المعطَى يتصدّّق به على ثالث وهكذا
من نفس العائلة أو من  ـ غير المعيل ـإمّّا على المعيل وإمّّا على شخصٍ آخر 

له  ى له الأخذَل وَخارج العائلة . وإن كان فيهم صغير أو مجنون فإنّّ الوليّّ يتَ
ا الأولى أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهموالإخراج من ماله ، وقيل و

  كي لا نقع في شبهة التصرّّف بمال القاصرين .

                                                 

 . 152 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (1)
 . 223 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 . التوبة سورة (3)
 . 3 ح الليل صدقة باب/  الصدقة أبواب (4)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما رويناه  قبـيل( وذلك بالإجماع كما في الجواهر وغيره ، ويدلّّ عليه الروايات من 12)

( عن اليقطيني ثقة عين عبـيدبن لكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى )سابقاً عن ا
: t ( عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهثقة( عن عمر بن أُذينة )بن عبد الرحمنيونس )

نعم ، يعطي مما يُُتصدّّق به الفقير الذي يُُتصدّّق عليه ، هل عليه صدقةُ الفطرة ؟ فقال : 

يظهر أنه ، ومرسلة الشيخ المفيد في )المقنعة( عن يونس بن عمار )صحيحة السند  (1)عليه 

:  ( قالابن حيان ر في الرجال غيرايونس بن عمّّار بن حيان الثقة ، وذلك لعدم وجود يونس بن عمّّ
تحرم الزكاة على مَن عنده قوتُُ السنة ، وتجب الفطرة  يقول :t سمعت أبا عبد الله

هي سُُنَّةٌ مؤكَّدةٌ على مَن قبِل الزكاةَ لفَقْرِهِ ، وفضيلةٌ لِمَن على مَن عندَه قوتُُ السنة ، و
وذلك بحملها على الإستحباب  (2)ته دون السُّنَّة المؤكّدة والفريضة ـقبِل الفطرةَ لمسكن

ينها وبين الروايات السابقة التي مفادها أنّّ المحتاج أو الذي يأخذ الزكاة ليس عليه ـجمعاً ب
 صدقة الفطرة .

وأمّّا كيفية الترديد بين أفراد العائلة فقد وردت في الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد    
( عن علي بن الحكم عن داوود بن النعمان وسيف بن عميرة بن عيسىالله بن محمد )

: الرجل t ( قال قلت لأبي عبد اللهثقة فطحي( عن إسحاق بن عمار )الكوفي ثقة واقفي)
باً )عنها( أو ـطرة إلا ما يؤدّّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريلا يكون عنده شيءٌ من الف

يعطي بعضَ عيالِه ثم يعطي الآخَرُُ عن نفسه يتردّّدونها يأكل هو وعياله ؟ قال : 

موثّّقة السند ، ورواها الصدوق في  (3)( فتكون عنهم جميعاً فطرةً واحدة فقيهـ يردّّدونها )

بإسناده عن محمد بن  التهذيـبينواها الشيخ في الفقيه بإسناده عن سيف بن عميرة ، ور
يعقوب ، وهي تعني أنّّ المعيل يعطيها لأحد أفراد عائلته ثم المعطَى له يعطيها لشخص 
آخر وهكذا .. ثم يعطيها الأخيرُُ للمعيل أو لغير المعيل من أفراد العائلة ، ولا تخرج 

 الفطرةُ عنهم .
 وهنا ثلاثُ ملاحظات :   

                                                 

 . 225 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (1)
 زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل نفسه في رواها ثم 161 ص 11 ح لزكاةل المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (2)

 . 224 ص 11 ح الفطرة
 . 225 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (3)
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بحسب  ـأنّّ المفروض أنّّ عندهم فوق حاجتهم فطرة واحدة ، فاللازم إذن  هي الأولى   

أن يدفعوها فطرة إلى الأجنبيّّ . والجواب هو أنّّ الإمام لم يَذكر لزومَ أن  ـالظاهر 
 ـ يردّّدونهايترددونها )والعمل ، وإنما قال  البـيانوضع يدفعوها إلى الأجنبيّّ مع أنه في م

ينهم ، وهذا يعني أنّّ الفطرة َـبأي يتردّّدونها فطرةً واحدة  ( فتكون عنهم جميعاًفقيه

أن يُُعطوا الفطرة أخيراً لغير  ـ بحسب الظاهر ـتبقى داخل العائلة . فإذن لم يَأمرِ الإمامُُ 
 عائلتهم ولعلّه خوفاً من أن يصيروا فقراء ، وهذا هو المتوقّع عقلائياً أيضاً .

فإنّّ وليّّه  ـكالصبيّّ والمجنون  ـكان أحد أفراد العائلة قاصراً هي أنه إذا  الملاحظة الثانية   
أنّّ الصبيّّ لكونه معالًا لا  فلا يَرِدُُ إشكالُُ tيأخذ عنه ويدفع عنه وذلك بإجازة الإمام

يُُطلَبُُ منه إخراج زكاة الفطرة من ماله ، على أنّّ إخراجها من ماله قد يكون خلاف 
لُُ الفطرةَ صار معه فوق حاجته فقد يصير مّمن لأنه حين أعطاه المعي وذلكمصلحته ، 

يُُطلَبُُ منه استحباباً إخراجُُ الفطرة بعد قدرته على ذلك ، وهذا هو المتصوّّر من الرواية ، 
فأخرجها وليُّه من مال الصبيّّ أو المجنون إستحباباً إمّّا بإجازة من الإمام كما قلنا وإمّّا لأنّّ 

هو لمصلحتهما الدنيوية وهو خوف الموت ، فقد  إخراجَ زكاة الفطرة عنهما ومن مالهما
( عن ثقة( عن مُُعَتِّب )ثقة فطحيروى في الفقيه بإسناده الصحيح عن إسحاق بن عمّّار )

إذهب فأعطِ عن عيالنا الفطرةَ وعن الرقيق أجمعهم أنه قال لوكيله : t أبي عبد الله

قلتُُ : وما الفَوتُُ عليه الفَوتَ  ولا تَدَعْ منهم أحداً فإنك إن تركت منهم أحداً تخوَّفْتُُ

موثّّقة السند ، والحذرُُ من الموتِ هو من أعظم المصالح فقد تزيد  (1)الموت :  t؟ قال

 أهميّّةُ هذا الإحتياط عن بعض المصالح التي يشتريها الوليُّ من مال الصبيّّ أو المجنون .
كون عنده شيءٌ من الفطرة إلا طبعاً كلُّ هذا يكون على ضوء قول السائل "الرجل لا ي   

باً أو يأكل هو وعيالُه ؟" وهذا يعني أنّّه قد يكون ـما يؤدّّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غري
 تمسّّك بالإطلاق .ـعنده أطفال كما هي حال أكثر العوائل فن

يلة ، وذلك لأنّّ : لا شكّ أنك لاحظتَ أنّّ هذا التدوير هو نحو حِ الملاحظة الثالثة   
 تبقى ضمن العائلة أو قد ترجع إلى المعيل .الفطرة 

 

: يُكره تملُّكُ ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ، سواء تمل كَه بالشراء أو  1مسألة  

 .( 13)في زكاة المال بالهبة أو بالإسترداد أو بالصدقة أو غيرها على ما مرَّ
                                                 

 . 222 ص 5 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ثقةعن عبد الله بن المغيرة ) أبـيه( وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن 13)

إذا تصدّّقْتَ بصدقةٍ لم تَرجع قال : t ( عن أبي عبد اللهفقيه ثقةعن منصور بن حازم )

صحيحة السند ، ورواها في يب بإسناده عن الحسين  (1) رِّثك ولم تَشْترها إلا أن تُُوَيإل

( عن عبد الله بن الأشعري القمّّي قريب الأمر أظنّّ أنه البرقيبن سعيد عن محمد بن خالد )
إذا تصدَّقَ الرجلُُ بصدقةٍ لم : t المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله

 عدم وهي ظاهرة في (2)ولا يَستِردّّها إلا في ميراث يِحلَّ له أن يشتريَها ولا يَستوهِبَها 

أجمعوا على حْملِها على الكراهة لأنّّ المتصدَّق  ـحتى أهل العامّّة الجواز ، إلا أنّّ العلماء ـ 
يع ماله ، وهم على حقّّ في ذلك ، وورد ما يدلّّ على ذلك في رواية محمّّد َـفي ب عليه حرٌّ

عن ابن أبي عمير عن عبد  أبـيهي بن إبراهيم عن بن خالد التي رواها الكليني عن عل
عن الصدقة ؟ فقال : t الرحمن بن الحجّّاج عن محمّّد بن خالد حيث سأل أبا عبد الله

ها في مَن يريد ، فإذا قامت على ثمنٍ مْسِّقَفإذا أخرجها فليُُ:  ـإلى أن يقول  ـإنّّ ذلك .. 

ورغم كون محمّّد بن خالد (3)بِعْها ـيُُرِدْها فليَفإن أرادها صاحبُُها فهو أحقّّ بها ، وإن لم 

وهو لم يوثق صراحةً ، ولكن يمكن t هو القسري الذي هو من أصحاب الصادق
توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً ، لا بل يمكن تصحيحُُ متِن الرواية لكون راويها هو أحد 

 قل بوضوح .نسجم مع العـأصحاب الإجماع . هذا ونقول بأنّّ هذه الرواية ت
نا حرمةَ استرداد الصدقة حتى بالإرث ، فسألوا واتُـُولأجل هذه الروايات توهَّم ر   

 :  قبـيلعن ذلك وجاء الجواب بجواز ذلك ، وذلك من i الأئمّّةَ
ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم  ـ 1 

، وفي  (4)نعم بالصدقة أيَحِلُّ له أن يرثها ؟ قال : في الرجل يَتصدَّقُُ  oعن أحدهما

يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن 

                                                 

 . 319 ص 5 ح والصدقات الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (1)
 . 312 ص 1 ح اتوالصدق الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (2)
 . 29ص  3من أبواب زكاة الأنعام ح  14ب  6ئل ( 3)
 . 312 ص 2 ح والصدقات الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (4)
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إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، فإذا قال : t مسلم عن أبي جعفر

 ينبغي له أن يرثها .أي لا  (1)تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له 

وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل  ـ 2 
 (2)مَن تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له :  tعفي قال قال أبو جعفرالُج

 بن أبي عمير عن أبان مثله . ورواها الصدوق بإسناده عن محمد
بنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى وفي الكافي عن عدة من أصحا ـ 3 

عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمَّه عطيةً فماتت وقد كانت قبضت الذي 
ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد  (3)هو والورثة فيها سواء أعطاها وبانت به ، قال : 

 بن أبي عبد الله .
 

من شهر  صِ إدراكُ شيءٍ: المدار في وجوب الفطرة على الشخ 6مسألة  

ليلة  لو اجتمعت الشرائط قبل غروب الشمسف (11)رمضان جامعاً للشرائط
وذلك كما لو لأنه أدرك شيئاً من شهر رمضان ، وجبت عليه الفطرة  العيد

أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من  في شهر رمضان الصبي غبل
ياً أو تحرَّرَ وصار غنياً أو أسلم أو ملك ما يصير به غن في شهر رمضان  الإغماء
لأنهم أدركوا شيئاً مِن شهرِ تجب عليهم  الفطرةَ فإنّّفي شهر رمضان الكافر 

. أمّّا لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام رمضان وهم مستجمعون للشرائط 
ك شيئاً من شهر رمضان درِعليه الفطرة لأنه لم يُ تجبُفلا  مثلًا بعد الغروب

ئط الوجوب . نعم يستحب إخراجُها عن كلّّ من تَعُولُ مم ن أدرك جامعاً لشرا

 . ( 11)منهم صلاةَ العيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك للروايات من قبـيل :( 14)

                                                 

 . 312 ص 3 ح والصدقات الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (1)
 . 312 ص 4 ح والصدقات الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (2)
 . 319 ص 6 ح والصدقات الوقوف كتاب من 12 ب 13 ئل (3)
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 بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ينالتهذيـبما رواه في ـ  1 
ابن عيسى على الأعمّّ الأغلب ، ويندر أن يروي هكذا سند عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، )

 (ثقة ثقة) عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران( على كلٍّ فكلاهما ثقتان
ن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابنَي عن حماد بن عيسى ع( ثقة) والعباس بن معروف

أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي 
مِن حر وعبد وصغير  َمَن يعولُُ على الرجل أن يعطيَ عن كلِّ: أنهما قالا  oعبد الله

ها من أول يومٍ هو في سعةٍ أن يعطيََ، و فهو أفضلالفطر قبل الصلاة  يعطي يومَ،  كبـيرو
من الصحيح الأعلائي ، ولعلّك  صحيحة(1) يَدخُلُ مِِن شهر رمضان إلى آخره

منهم من أصحاب  أربعةoٌ ن روى عن الإمامين الباقر والصادقأنّّ مَ لاحظتَ
وهي تصرّّح ولذلك هي تورث الإطمئـنانَ القويّّ بصدور هذه الرواية ، الإجماع ، 

أوّّل  ن أوّّل شهر رمضان وهو عند غروب الشمس ليلةَبدأ مبكون الوجوب الفعلي يَـ
 .   رمضان

مردّّّّد بن ابن ) ـ وقريبٌ منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 2 

عن سيف بن عميرة  (ثقة جليل القدر) عن علي بن الحكم (عيسى وابن خالد وكلاهما ثـقتان
عن  tسألت أبا عبد الله: قال  (ثقة فطحي) عن إسحاق بن عمار (الكوفي ثقة واقفي)

موثّّّّقة السند ، وذلك بتقريب عدم الفرق بين (2) لا بأس به : تعجيل الفطرة بـيوم فقال

    .   شهر رمضان المباركوأوّّل اليوم واليومين 
( عن معاوية بن عمار البطائنيحمزة ) (3)رواه في الفقيه بإسناده عن علي بن أبيـ ولما  3 
في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسْلِمُُ ليلةَ t ( عن أبي عبد اللهةثق)

تصحّّح   (4) وليس الفطرةُ إلا على مَن أدرك الشهرليس عليه فطرة ، الفطر ؟ قال : 

على أساس أنّّ الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخص مباشرة فهو أمارة الوثاقة ما لم 

                                                 

 . 246ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (1)
 . 246ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (2)
 . 511 ح 116 ص 2 ج الفقيه كتاب في مذكورة وهي ئل كتاب من )أبي( كلمة سقطت (3)
 .241 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (4)
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. فالسؤال هو عمّّن تجب الفطرة  (1)ني ثقة عندي لأكثر من وجهـطائيكذَّب ، على أنّّ الب
وليستِ الفطرةُ إلا ليس عليه فطرة ،  : tعنه وعمّّن تجب الفطرة عليه ، فقال الإمام

أي ولو دقيقة واحدة من شهر رمضان أي قبل غروب الشمس ، فلو   مَن أدرك الشهر

احدة وجبت الفطرة عنه لأنه أدرك شيئاً من وُُلِدَ المولود قبل غروب الشمس ولو بدقيقة و
ك شيئاً من لأنه لم يدرِ شهر رمضان ، ولو وُُلِدَ عند غروب الشمس لم تجب الفطرة عنه

شهر رمضان ، وكذا لو أسلم الكافر قبل الغروب بدقيقة وجبت الفطرة عليه لأنه أدرك 
في الغنى ، فلو كان شيئاً من شهر رمضان ، ولو أسلم عند الغروب لم تجب عليه ، وكذا 

ى عند نَـوجبت عليه الفطرة ، ولو كان فقيراً قبل الغروب ثم اغت ةغنياً قبل الغروب بدقيق
الغروب لم تجب عليه الفطرة ، وهكذا في الجنون وفي الإفاقة من الإغماء . وإنما أسرينا 

كون جامعاً هذا الحكمَ على الغنيّّ لوحدة المناط ، فإنه يُُفهم من الرواية أنه يجب أن ي
 للشرائط قبل غروب الشمس بحيث تغرب الشمس وهو جامع لشرائط التكليف .

وهذا المناط يظهر بوضوح فيما رواه في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن    
( عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : بن أبي الخطّابيحيى عن محمد بن الحسين )

صحيحة  (2)لا لود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : عن مو tسألت أبا عبد الله

 ، عن ابن أبي عمير مثله أبـيهالسند ، ورواها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن 
 إذن المناط هو إدراك شيء من شهر رمضان .والمظنون أنهما رواية واحدة . 

في الروايات وهذا يَكشفُُ عن  شهر رمضان ، كما أثـناءيجوز أن تُُدفع الفطرة  ولذلك   
 ـالشهر بالغاً عاقلًا واعياً  أثـناء أي كان فعلية وجوب الفطرة على مَن أدرَك شهرَ رمضان

، ولذلك لو أُغمِيَ على الشخص مثلًا قبل ليلة أوّّل شوّّال إلى ما بعد  ـأي غير مغمى عليه 
وذلك لتحقّق للفطرة عنه  لاة العيد فلا مُُسقِطَغروب الشمس ليلة العيد أو إلى ما بعد ص

وجوب الفطرة عليه من أوّّل دخول شهر رمضان ، ولا مُُوجِبَ للسقوط . من هنا تعرف 
                                                 

 ما ولأجل: " قال إذ ، العدّّة كتاب في له الطوسي الشيخ لتوثيق ، عليه ديُُعتم أنه خلاصته ، كلام فيه (1)
 بن سماعة مثل الواقفة وأخبارِ ، وغيره بكير بن الله عبد مثلَ الفطحية بأخبار الطائفة عملت قلناه

 سماعة وبنو فضال بنو رواه بما هؤلاء بعد ومِن ، عيسى بن وعثمان وعلي بن أبي حمزة مهران
 صحيحة بأسانيد والبزنطي عمير أبي ابن ولرواية" خلافه فيه عندهم يكن لم فيما وغيرهم والطاطريون

:  قال فضّّال بن الحسن بن علي حدّّثني:  ـ الموثّّقة في ـ  مسعود بن محمد قاله ما يهمّّنا لا هذا وبعد.  عنه
 فروع في أخباره في لا ، اعتقاده في بالكذب ذلك نفسّّر أن يجب ناـفإن ،" متّّهم كذّّاب أحمد بن علي"

 . الدين
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 شهرفَ بالفطرة من أوّّل أنّّ المغمى عليه قد كان أهلًا للتكليف قبل الإغماء أي كان قد كُلِّ
 . رمضان

فطرةَ إلى صباح يوم العيد لو فرضنا أنه كان غنيّّاً في شهر رمضان ولم يُُخْرِجِ ال:  سؤال 

عليه  اًترتّّبم يَـبقى وجوبُُ الفطرة ، ولكنه ليلة العيد وقبل صلاة العيد صار فقيراً ، فهل
 سقط ؟من شهر رمضان أم أنه يَ

من قبـيل ما رواه في التهذيـبين بإسناده ـ ـ السابقة  الرواياتِ : المنصرَفُُ إليه مِنَ الجواب   
( عن القداح ثقة له كتب( عن عبد الله بن ميمون )بن عيسىيد عن حّماد )ـ عن الحسين بن سعالصحيح 

 (1)حرجٌ  ليس على مَن لا يجد ما يتصدق بهـ قال :  في حديث زكاة الفطرةـ  oأبي عبد الله عن أبـيه

إخراج الفطرة ، فلو أراد إخراجَها قبل صلاة  وقتَالغنى  اشتراطُ هوـ صحيحة السند 
 طُسقُأنه وقتُُ استحباب الإخراج ، ويَخاصةً وأن يكون غنيّّاً لا محالة ، طُ إنه يُُشتَرالعيد ف

  ما ترتّّب عليه من وجوب الفطرة أثـناء شهر رمضان .
قال : سألته t ( وذلك لما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر15)

عن جميع مَن تعول تصدق عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : 

أي صلاة العيد . ويمكن  (2)مَن أدرك منهم الصلاةَ  كبـيرمن حر أو عبد أو صغير أو 

تصحيح السند بناءًَ على ما قاله الصدوق في مقدّّمة كتابه من أنه أخذ رواياته من 
ا المصنّّفات والأصول التي عليها المعوّّل وإليها المرجع ، مّما يعني كونَ الكتب المأخوذ منه

كانت متواترة عند الأصحاب في زمان الصدوق ولا داعي للنظر دائماً إلى الواسطة بين 
: يجب حملُُ هذه الرواية على  أقولالصدوق وبين صاحب الكتاب كمحمد بن مسلم . 

 الإستحباب كما فَعَلَ الشيخ وغيرُُه وذلك جمعاً بين الروايات .
وُُلِد له قبل الزوال يُُخرِج عنه الفطرةَ ،  وقد روي أنه إنوقال الشيخ الطوسي في يب : "   

 وكذلك من أسلم قبل الزوال" ، ولا قيمة علمية لهذه الرواية لأنها مرسلة جداً .
 

 [ الفطرة زكاةُ مَن تجب عنهفصلٌ في ] 

عن نفسه وعن كلّّ مَن  ـبعد تحق ق شرائطها  ـيجب على المكل ف إخراجُ  الفطرةِ    
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من غير  (16)شهر رمضانث يكونوا عياله عند دخول بحيفي شهر رمضان يَعُولُ 
 ـ  كأولاده وزوجته ـ البـيتعلى صاحب  ةفرق في المعال بين كونه واجبَ النفق

أو غيَر واجبِ النفقة كالضيف الغريب ، وكذا لا فرق في المعال بين كونه 
اً أو غير اً أو حرّّاً أو مملوكاً أو مسلماً أو كافراً أو رحمكبـيرمولوداً صغيراً أو 

م ، وكذا تجب عمّّن دخل في رَّحَرحم حتى المحبوس عنده ولو على وجه مُ
 ضيفٌ لَيَنزِ أنْكعيلولته قبل صلاة العيد لمن صَل ى وقبل الزوال لمن لم يُصَلِّ 

مع عدم صدق أمّّا مدةً ولو ليلةً واحدة ويأكل عنده ،  البـيتعند صاحب 
لضيف كما لو جاء الضيف وجلب معه فإنّّ الفطرة تجب على نفس ا العَيلولة

، إذن لا موضوعية للضيف ،  البـيتطعامَه وأراد أن ينام فقط عند صاحب 
الفعلية بأن يعتاش الضيفُ على طعام صاحب  العَيلولةوإنما المناط صِدقُ 

مع النوم ، ولو نقص عن إفطار واحد  بمقدار معتدّّ به عرفاً ولو بمقدار البـيت
يُشَكُّ في صيرورته من عيال المضيف ، فح لا يجب إخراجُ  هذا المقدار فإنه ح

 العَيلولةفعليةً ولا تكفي  العَيلولةيُشتَرط أن تكون الفطرة عنه وذلك للبراءة . و
وكذا  العيد صلاةَما صل ى المعيلُ بعد عند المعيل الشأنية . وأمّّا الضيفُ النازل

مَدْعُوّّاً  الضيفُ نه وإن كانلا تجب الفطرةُ عإنه فبعد الزوال  الضيفُ نزل لو

 . ( 17)قبْل ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  قبـيلرواية في ذلك من  12( وذلك بالإجماع ، وقد روى في ئل حوالي 16)
ياع ـبعن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ) ـالصحيح  ـبإسناده ما رواه في الفقيه  ـ 1 

عن الرجل t ( قال : سألت أبا عبد اللهالسابري الثقة واسمه الكامل عمر بن محمد بن يزيد
نعم ، مِن إخوانه فيحضر يومَ الفطرة ، يؤدّّي عنه الفطرةَ ؟ فقال :  الضيْفُيكون عنده 

 (1)، حُُرٍّ أو مملوك  كبـيرثى ، صغيٍر أو ـمِن ذكرٍ أو أن لُطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُوفال

صحيحة السند ، ورواها الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن 
عن الحسن بن محبوب  ـالصحيح  ـالحسن بن محبوب ، ورواها الشيخ في يب بإسناده 
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الفطرةُ واجبةٌ على كلِّ t قوله وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، ومِنَ الواضح أنّّ

، كما لك أن تقول نعم ولك أن تقول تعليلٌ لقوله نعم تفسيٌر لقوله مَنْ يَعُُولُُ 

، ولذلك لا يكفي مجرّّدُُ عنوانِ الضيف إلا إذا كان صاحبُُ نعم t بأنها كبرى لقوله

 البـيتة عن الضيف إذا كان صاحبُُ يَعُُولُهُُ . إذن الروايةُ تفيدنا وجوبَ دفْعِ الفطر البـيت
بني يَعُُول أي واجبةٌ على كلّّ مَن يَـ ، وذلك لأنّّ الفطرةَ واجبةٌ على كلّّ مَن فعلًايَعُُولُهُُ 

. ثم إنّّ  فعلًاعلى الإنفاق على الضيف في أمور معيشته ولو في فترة قصيرة ويعوله 
شاهدٌ واضح في أنه لا  ولةالعَيلعن ذِكْرِ الضيفِ وتعرُّضَه لِذِكْرِ t إعراض الإمام

 موضوعية للضيف ، وإنما الموضوعية لكونه من عيال الشخص .
 جهتين من البحث : صحيحة ثم إنّّ في هذه ال   
إلى جهة مَن تجب عنه الفطرة ، بهذا اللحاظ نستفيد إنما هو الرواية نظر نّّ : هي أ الأولى   

لًا ، لأنّّ الفعل يدلّّ على الفعلية فلا تكفي أي فعالفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُ أنّّ 

الشأنية ، فحينما تقول لشخصٍ "زيدٌ يأكل" فإنّّه يَفهم منك أنه يأكل فعلًا ، وليس من 
 شأنه أنه يأكل .

ومِثلُها ما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن " فيَحضُرُ يومَ الفطرةهو أنّّ قوله " ةوالثاني   
سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ،  قال :t مسلم عن أبي جعفر

مَن أدرك منهم تصدق عن جميع مَن تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبـير قال : 

ستدعيان القولَ بوجوب إخراج الفطرة عن الناس الذين ي،  أي صلاة العيد (1) الصلاةَ

ـ  العيدصلاةَ صَلِّ إنْ لم تُُ قبل الزواللعيد أو ل أي قبل صلاتكيدخلون في عيلولتك يوم الفطرة ـ 
 ليلةَ دُُفي المولود يولtَ ( عن أبي عبد اللهثقة)، ولا تعارضهما مصحّّحةُ معاوية بن عمّّار 

وليس الفطرة ليس عليه فطرة ، سْلِمُُ ليلةَ الفطر ؟ قال : واليهودي والنصراني يُُ، الفطر 

الذي دخل في عيلولتك قد أدرك شهرَ  لأنّّ المفروض أنّّ (2) إلا على مَن أدرك الشهر

ولعلّك تعلم أننا لا نفتي بناءًَ على رواية صحيحة  رمضان ، فيجب إخراجُُ الفطرةِ عنه .
واحدة حتى وإن كانت حجّّة شرعاً ، وإنما نحتاط فيها بلا شكّ ، والفتيا عندي يجب أن 

ة محفوفة بالقرائن أو رواية واحدة معتبر تكون معتمدةً على روايتين معتبرتين شرعاً ،
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الإنسان يخاف بطبعه ويخاف أن يوجد تقصيٌر أو قصورٌ في بحثه لأنّّ المؤيِّدة ... وذلك 
 إلى رواية صحيحة واحدة .النفسُُ لا تطمئنّّ يّّر رأيَه ، ولذلك غَيُُيدرك الواقعَ بعد حين فف

 ه إذا حصلت الإعالة وجبت الفطرة .نرجع إلى متن المسألة فنقول بأن   
( عن عبد بن يحيىعن صفوان ) ـالصحيح  ـتّّضح الأمرُُ أكثر مّما رواه في الفقيه بإسناده وي   

عن رجل ينفق على t ( قال : سألت أبا الحسن الرضاثقة ثقة ثبتالرحمن بن الحجاج )
لا ، رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلَّف له نفقتَه وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال : 

العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمُّ وقال : صدقة دونه  ه على عيالهإنما تكون فطرت

 .صحيحة السند  (1) الولد

أنّّ العِبرةَ في كون المعال من عيال الشخص والمعيلُُ  ـ الروايتين ينبالجمع ب ـوهذا يعني    
في عيال يُُنفِقُُ عليه فعلًا كما هي الحالة مع ولده ومملوكه وزوجته ، فلو دخل الضيف 

المضيف كدخول الولد والزوجة والمملوك وجب على المضيف دفعُُ الفطرة عنه ، ومع 
لا تجب الفطرة عنه ، وذلك فح  البـيتالشكّ في صيرورة الضيف من عيال صاحب 

 ، وسيتّّضح هذا الأمرُُ أكثر من الروايات الآتية . للبراءة
عنده  كلفقط دون الأ البـيتب ولذلك لو فرضنا أنّّ الضيف استأذن أن ينام عند صاح   

. وقد يأتي ضيف إلى منزلك قبل الغروب  البـيت، فلا يَصدق عليه أنه مّمن يَعُُولُه صاحبُُ 
ليرحل عن منزلك أوّّل صباح الغد ، فيراه جارك الذي هو صديق ضيفك ، فيدعوه إلى 

، فيُُسرع منزله فيرفض الضيفُُ ذلك ، لكونه نازلًا هذه الليلة عندك إلى أوّّل الصباح 
الطعامَ إلى ضيفك ، فلم يحتجْ ضيفُك ح إلى طعامك أصلًا  بجلالجارُُ صديقُُ ضيفك فيَ

، ففي هكذا حالةٍ أنت لم تَعُُل ضيفَك أصلًا ، ففي هكذا حالةٍ لا يجب عليك فطرتُُه ، 
وإنما تجب على نفس الضيف ، ولك أن تستدلّّ بالبراءة على عدم وجوب دفع الفطرة 

 أو مصداقية ـالمراد من الضيف المعال  فيأي  ـاءًَ كانت الشبهة مفهوميّّة عن هكذا ضيف ، سو
. من هنا تعرف أنه لا عبرة بعنوان الضيف ، وإنما العبرةُ  ـأي في صدق كون فلانٍ ضيفاً معالًا  ـ

 الفعلية . العَيلولةبعنوان 
لسبب  ـوجوب إخراج الفطرة عن الضيف الذي يريد النوم عندك فقط ومع الشكّ في    

 رجع إلى البراءة .فلك أن تَ ـ الرواية التالية التي توهم كفاية مجرّّد انضمام الضيف إلى العيال
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( عن بن عبد الرحمنوفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ) ـ 2 
من حر أو  ن ضممت إلى عيالككلُّ مَقال :  tعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

صحيحة السند ، وهي واضحة في المطلوب بما  (1) فعليك أن تؤدِّيَ الفطرة عنهمملوك 

 فيهم الضيوف الذين ضممتهم إلى عيالك .
( بن عثمانبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ) التهذيـبينوفي  ـ 3 

على كل رأس  صدقة الفطرةقال :  t( الحلبي عن أبي عبد اللهالله بن علي عبـيدعن )

 صحيحة  السند . (2) والحر والمملوك والغني والفقير كبـير: الصغير وال من أهلك

أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله  التهذيـبينوفي  ـ 4 
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع قال : o أبـيه( عن أبي عبد الله عن ثقةبن ميمون )

 كبـيرحر أو عبد صغير أو  ، أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان زبـيبمن 
(3) . 

وفي يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن  ـ 5 
يؤدّّي الرجلُُ زكاةَ الفطرةِ عن مكاتَبه ورقيقِ امرأته قال : t عيسى عن أبي عبد الله

ضعيفة السند ، ويكفي أن نذكر ما  (4)أغلق عليه بابه وعبده النصراني والمجوسي وما 

قاله السيد الخوئي في فقه العترة في زكاة الفطرة قال : "أمّّا السند فضعيف بعلي بن الحسين 
مع صحّّة طريق الشيخ إلى محمّّد بن علي بن محبوب ، لأنّّ الظاهر بقرينة روايته عن 

ومجموعُُ رواياته في الكتب الأربعة ست  الحسن الضرير ، الحسين بن حّماد كونُُه علي بن
تان ـنـروايات وهي كالتالي : )ثلاثة( منها بعنوان علي بن الحسين بن الحسن الضرير : اث

منها في الكافي ، وواحدة في يب ، و )واحدة( بعنوان علي بن الحسين الضرير ، وهذه في 
، وجميع هذه  يب ، و )روايتان( بعنوان علي بن الحسين ، وهاتان في يب أيضاً

الروايات الستة هي عن حّماد بن عيسى ، فيُُعلم أنّّ المراد من )علي بن الحسين( المطلق 
الراوي عن حّماد هو علي بن الحسين بن الحسن الضرير وهو مهمَل لم يُُذكَر في كتب 
الرجال بمدح ولا قدح . وعلى فرض عدم ثبوت أنّّه علي بن الحسين بن الحسن الضرير 
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د بن علي بن لم يُُعرَف مَن هو الذي يروي عن حّماد ويروي عنه محمّّفهو مجهول 
 .محبوب

وروى المحقّق جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي في )المعتبر( عن جعفر بن محمد عن  ـ 6 
والحرّّ والعبد والذكر  كبـيرفَرَضَ صدقةَ الفطرة على الصغير والw أنّّ النبيoّّ أبـيه
. وهذا يعني أنّّ زكاة الفطرة سُُنَّةٌ وليست فريضةً مِن قِبَلِ الله جلّّ  (1)ممن تُُمَوِّنُُون نـثىوالأ

 وعلا ، لكن الرواية مرسلة السند .
، فهي بالتالي شاملةٌ للضيف والكافر  العَيلولةوكلُّ الروايات تفيد شرطاً واحداً وهو    

 . والمحبوس ولو على وجه محرّّم
مالًا  ـزيد وإنما كان زَيدٌ يَتصدّّق عليه لا أكثر  أمّّا لو لم يكن الشخصُُ المعطَى من عيال  

، أو كان زيدٌ يعطي أو أكثر حتى وإن كانت هذه الصدقة تكفيه لشهرٍ كامل  ـأو طعاماً 
أو أنّّ هذا الشخص  ـكما لو كان هذه الشخصُُ عاملًا عند زيد  ـعنده معاشَه الشهري  الموظَّفَ

يته ، فإنه في هكذا حالةٍ ر عنده فقط ويرجع إلى بَـغروب ليفطقد زار زيداً ليلة العيد قبل ال
ما رواه في الفقيه  قبـيلقد لا يكون من عيال زَيد ، ترى ذلك في بعض الروايات من 

( قال ثقة ثقة ثبت( عن عبد الرحمن بن الحجاج )بن يحيىعن صفوان ) ـالصحيح  ـبإسناده 
عياله إلا أنه يتكلَّف له  عن رجل ينفق على رجل ليس منt : سألت أبا الحسن الرضا

صدقة دونه  إنما تكون فطرته على عيالهلا ، نفقتَه وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال : 

صحيحة السند ، وهذا يعني  (2) العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمُّ الولدوقال : 

في الليلة الأخيرة  أنه لا تجب الفطرة عن الضيف الذي ينزل عند الشخص لمجرّّد الإفطار
ويؤكّد عيالِه فيتكلّف له نفقتَه من المأكل والمشرب ، وذلك لأنه لا يَصدق عليه أنه مِن 

عن أبي عبد  ـفي روايته السابقة  ـذلك أنه لم يُُغلِق عليه بابَه كما فيما رواه حماد بن عيسى 
أته وعبده النصراني رماةَ الفطرةِ عن مكاتَبه ورقيقِ ايؤدّّي الرجلُُ زكقال : t الله

كما يؤكّد ذلك صحيحةُ عمر بن يزيد السابقة حيث  (3)والمجوسي وما أغلَق عليه بابَه 

مِن إخوانه فيحضر يومَ  الضيفُُعن الرجل يكون عنده  tقال فيها : سألت أبا عبد الله
مِن ذكرٍ أو  الفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُنعم ، الفطرة ، يؤدّّي عنه الفطرةَ ؟ فقال : 
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والضيفُُ قديماً كان ينزل في الغالب حوالي ثلاثة  (1)، حُُرٍّ أو مملوك  كبـير، صغيٍر أو  أنـثى

كلُّ مَن ضممت إلى قال :  tوصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهأيام ، 

 قتضي. والجمع بين الروايات ي (2)من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه  عيالك

 ـ كقدرٍ متيقّن ـأن نفسّّر كلّّ عنوان بما ينسجم مع العناوين الأخرى ، وهذا يقتضي القولَ 
إنما تكون فطرته  الشرائط الثلاثة المذكورة في الصحاح السابقة : ينبوجوب الجمع ب

وهذا العيال : الولد والمملوك والزوجة وأم الولد وقال :   صدقة دونه على عياله

 قبـيلتجب الفطرةُ على مَن يزورك دقيقة أو دقيقتين ، أو ساعة أو ساعتين  يعني أنه لا
مات ويذهب ، ويؤكّد ذلك يلق عندك بضعَ فطِرآخر غروب من شهر رمضان ، فيُُ

أو  رٍّن حُُمِ ن ضممت إلى عيالككلُّ مَو  الفطرة واجبة على كلِّ مَن يعُولُ tقولُه

يؤدّّي الرجلُُ زكاةَ الفطرةِ عن  ـكما قلنا  ـ، ويؤيّّده ه عن الفطرةَ يَمملوك فعليك أن تؤدِّ

أي ليس مجرّّد أن مكاتَبه ورقيقِ امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلَق عليه بابَه 

يتك أو خارجه تجب عليك الفطرة عنه ، كما لو جاءك فقيٌر آخِرَ غروبِ ـتعطيه طعاماً في ب
ارِ له ، فأعطيتَه فأكل من طعام في البرّّاني عندك وذهب شهر رمضان وطَلَبَ تقديم الإفط

 لا تجب عليك الفطرة عنه .  ، فهكذا شخصٌ
لو جاءك ضيفٌ قبل آخر غروب من رمضان لينزل عندك يوماً  وقد عرفت سابقاً أنه   

كاملًا ، فوضع عندك أغراضَه وذهب إلى المسجد قبل الغروب ليصلّي ويرجع ليفطر في 
 ا شخص تجب عليك الفطرة عنه .يتك ، فهكذَـب

فلا وبذلك ينـتهي اللقاءُُ وكلٌّ يرجع إلى بَـيته ، لو دعوتَ شخصاً لتُُفَطِّرَه في المطعم و   
 لو صلّاها المعيلـ أو قبل صلاة العيد  أو قبلَها العيد تجب عليك فطرتُُه ، أمّّا لو خرجتم ليلةَ

يوماً أو ـ حلة طويلة في رلو خرجتم  ـلاة العيد لُُ صلو لم يُُصَلِّ المعيـ قبل الزوال  خرجتم أو ـ

واستمرّّت أمور المعيشة عليك ، من الإفطار وغيره ،  وكان بناؤكم أن تكون كلُّـ أكثر 
لأنهم صاروا عنهم ففي هكذا حالةٍ تجب عليك الفطرة الرحلةُ إلى آخر وقت الفطرة ، 

 . في شهر رمضان أو بعده إلى الزوال كما قلنامن عيالك 
نعم ، لو انـتهت الرحلةُ فجر يوم العيد ورجع كلٌّ إلى بَـيته ولم تكن قد دفعتَ الفطرةَ    

وذلك لانـتفاء العَيلولة ضمن الوقت التخيـيري عنهم فح لا يجب عليك إخراجُُ الفطرة ، 
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خاصةً وأنّّ في وقت الدفع إلى صلاة العيد أو الزوال ،  التخيـيَر سابقاً عرفتَقد و، 
أنّّ العِبرةَ مّما يُُفهم منه  و الإخراج قبـيل صلاة العيد أو إلى الزوال لمن لم يُُصَلِّالمستحبّّ ه

هي بآخر وقت الوجوب ، فلو انـتقل من معيل إلى معيل ثاني إلى معيل ثالث إلى رابع 
ـ لمن لم يُُصَلِّ إلى أكثر من ثلاثين معيل من أوّّل شهر رمضان إلى قبل زوال يوم العيد ـ 

  الوقت الأخير . فالعِبرةُ ب
ك أن يعطيَ االأغنياء ليُُفطِرَ عندك وينام عندك ، وكان بناءُُ أحدِكم أحدَ ولو دعوتَ   

، فالمورد  العَيلولةيُُشَكّ في صدق  ه عندك ، ففي هكذا حالةٍيتِـأجرةً على إفطارك له ومَبِ
 مورد البراءة ، أي لا يجب عليك أن تدفع عنه الفطرة .

الفعلية ، فلو نزل عندك شخصٌ آخِرَ  العَيلولةالشأنية وإنما تُُشتَرطُ  ولةالعَيلولا تكفي   

كما لو كان مريضاً فلم يأكل أو ـ غروبِ شهر رمضان ، لكنه لم يأكل عندك شيئاً لسببٍ ما 

فحتى لو  ـ جلب بعض الناس الطعام لضيفك أو أكل ضيفك من طعامه الخاصّّ لا من طعامك أنت
عليك عرفاً في هذه الليلة فإنّّ فطرتَه ليست عليك إنْ لم يأكل  تهـكانت عيلولته ومؤون

عندك شيئاً لأنّّ عدم أكله عندك يكشف عن عدم صيرورته من عيالك ولأنّّ معيشته في 
 هذه الفترة لم تكن عليك . وإن شككت في هكذا حالة فإنّّ البراءةَ تجري بلا شكّ .

( يجب أن يكون مراد لعَيلولةابعد كلّّ هذا البحث وكلِّ هذه الروايات في )  

هو "القيام بسائر احتياجات المعال بالنحو العقلائي والعرفي ،  العَيلولةمِنَ  iالمعصومين
، والتبريد في الأيام الحارّّة ، والتدفئة في أيام البرد ، من اللباس والغطاء عند النوم 

فلو احتاج الضيفُُ إلى والطبابة العرفية ، طبعاً كلّّ شيء بحسب قدرة المعيل العرفية ، 
مثلًا أو كان  البـيتدواءٍ لوجع معدته من القرحة مثلًا وكان الدواء موجوداً عنده في 

أنه  العَيلولةوليس المراد من  ـلا شرعاً ـ يمكن تأمينه بسهولة كان ذلك على المعيل عرفاً 
ونحو ذلك ،  يجب عليه عرفاً سدُّ ديون المعال ودفْعُُ أقساط مدرسته وعلاجه من أمراضه

لا يتكفّل بذلك بنظر العرف ،  البـيتبة ، إذ صاحب ـفهذا من الأمور المضحكة والعجي
تأكّد مّما قلناه ـوإنما يتكفّل بالأمور العاديّّة كما قلنا . لاحظ الروايات السالفة الذكر لت

 ونعيد ذِكْرَها باختصار :
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عن الرجل يكون t عبد اللهقال : سألت أبا  السالفة الذكر صحيحة عمر بن يزيد ـ 1 
نعم ، الفطرة مِن إخوانه فيحضر يومَ الفطرة ، يؤدّّي عنه الفطرةَ ؟ فقال :  الضيفُُ هعند

 . (1)، حُُرٍّ أو مملوك  كبـير، صغيٍر أو  أنـثىمِن ذكرٍ أو  كلِّ مَن يَعُُولُُواجبة على 

ن رجل ينفق عt صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ـ 2 
على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلَّف له نفقتَه وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال : 

العيال : الولد والمملوك والزوجة وقال : صدقة دونه  على عيالهلا ، إنما تكون فطرته 

ومَن ليس من عياله ، ولعلّها أهمُّ الروايات التي تُُمَيِّزُُ بين مَن هو مِن عيالِه  (2)وأمُّ الولد 

فهي تقول بأنه لا تجب الفطرة عن الضيف الذي ينزل عند الشخص لمجرّّد الإفطار في 
الليلة الأخيرة فيتكلّف له نفقتَه من المأكل والمشرب فقط ، وذلك لأنه لا يَصدق عليه أنه 

 .الولد والمملوك والزوجة وأمّّ الولد وليس بمثابة   عيالهمِن 

  ن ضممت إلى عيالككلُّ مَقال :  tعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صحيحة ـ 3 

 . (3)ن حر أو مملوك فعليك أن تؤدِّيَ الفطرة عنه مِ

صدقة الفطرة على قال : t الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عبـيدصحيحة  ـ 4 

وأنت كما  (4)قير والحرّّ والمملوك والغني والف كبـيرالصغير وال : من أهلككل رأس 

أهلِك تكفّل بضيفك الذي ينام عندك إذا كان بمثابة ـتكفّل بأهلك ، عليك عرفاً أن تـت

 ووَلَدِك .عيالك و 

يؤدّّي الرجلُُ زكاةَ الفطرةِ عن قال : t ضعيفة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ـ 5 

 . (5) غلَق عليه بابَهوما أكاتَبه ورقيقِ امرأته وعبده النصراني والمجوسي مُُ

وروى المحقّق جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي في )المعتبر( عن جعفر بن محمد عن  ـ 6 
والحرّّ والعبد والذكر  كبـيرفَرَضَ صدقةَ الفطرة على الصغير وال wأنّّ النبيّّ oأبـيه
 . (1)ممن تُمَوِّنون نـثىوالأ
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ان بما ينسجم مع العناوين الأخرى ، والجمع بين الروايات يقتضي أن نفسّّر كلّّ عنو   
أنه لو كان اللازم عرفاً أن تقوم بكلّّ احتياجات المعال  ـكقدرٍ متيقّن  ـوهذا يقتضي القولَ 

العرفية من إلباسه اللباس المناسب في أيام البرد مع التدفئة اللازمة ، وإعطائه الدواء 
ته ، لا أنه يجب عليك عرفاً اللازم له مع وجوده عندك ، وأخذه إلى المستشفى مع حاج

 تسديد ديونه وعلاجه من أمراضه ودفع أقساط مدرسته وجامعته ...
شكّ في وجوب الفطرة عن فيها وبالتالي تَ العَيلولةكّ في صدق شُُعلى كلِّ ، كلُّ حالةٍ تَ  

 الشخص ، الأصلُُ فيها هي البراءة أي عدم وجوب دفع الفطرة عنه .
 إنه لو جاءك ضيفٌسنقول حينها  )فصل في وقت وجوبها( ، وذلك في يانُُـ( سيأتي ب12)

بعد صلاتك للعيد أو بعد الزوال فإنّّ الفطرة تسقط عنك وعنه وتصير صدقةً مستحبّّة ، 
 : باختصار لأنها ستأتي كلّها وبالتفصيل  روايتين رَأن نذكُالآن يكفي و
عن معاوية بن عمار عن  عن ابن أبي عمير أبـيهفي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ـ  1

 قبل أن تخرج إلى العيدالفطرة إن أُعطِيَتْ :  tإبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله

 مصحّّحة السند والمتن . (2) صدقةفهي فطرة ، وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي 

 (يني ثقة عيناليقط) عبـيدما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن  ـ 2 
: ـ قال في حديث ـ  tعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (بن عبد الرحمن) عن يونس

 .السند  صحيحة(3)، وبعد الصلاة صدقةٌ  أفضلقبل الصلاة وإعطاء الفطرة 

  

أثـناء شهر رمضان إلى ما قبل بامرأة  جَوَّ: إذا وُلِدَ له ولدٌ أو تزَ 1مسألة  
فقد وجبت الفطرة إلى الزوال إن لم يُصَلِّ المعيلُ صلاةَ العيد  صلاته للعيد أو

، وإن  (18)له عيالًا صارواعيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممن  واعنه إذا كان
 .الفطرة عنهم  لم تجب كان بعد ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( مرّّ الكلامُُ في ذلك قبل قليل أكثر من مرّّة .12)
 بروايتين : ( وأيضاً مرّّ الكلام في ذلك واستدللنا حينها 19)

                                                                                                                                            

 . 231 ص 15 ح الفطرة كاةز أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
 . 246ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (2)
 . 245ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6( ئل 3)
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قال : سألته عما يجب t ما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرـ  1 
عن جميع مَن تعول من حر أو  قْتصدَّل : على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قا

 ، مصحّّحة السند .أي صلاة العيد  (1) مَن أدرك منهم الصلاةَ كبـيرعبد أو صغير أو 

بـياع عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ) ـالصحيح  ـما رواه في الفقيه بإسناده ـ  2 

عن الرجل t ألت أبا عبد الله( قال : سالسابري الثقة واسمه الكامل عمر بن محمد بن يزيد
نعم ، ، يؤدّّي عنه الفطرةَ ؟ فقال :  يومَ الفطرة رُحضُفيَمِن إخوانه الضيْفُُ يكون عنده 

 (2)، حُُرٍّ أو مملوك  كبـيرثى ، صغيٍر أو ـمِن ذكرٍ أو أن الفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُ

 . صحيحة السند
 

غيره سقطت عن نفسه وإن كان المعالُ  : كلُّ مَن وجبت فِطرتُه على 2مسألة  

لو كان قد مرّّ معنا سابقاً أنه ، و (21)غنياً وكانت الفطرةُ واجبةً عليه لو انفرد
الخطاب عيالًا على غيره فإنها تجب  وقتِآخرَ عيالًا على شخص ثم صار 

على الغير لأنه هو المعيل فعلًا ، ولا فرق في السقوط عن المعال بين أن يُخرِجَ 
 ه المعيلُ أو أن يتركه عصياناً أو نسياناً أو جهلًا .عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وذلك بالإجماع ، ولا يضرّّ ما قد يُُنسَبُُ إلى ابن إدريس من وجوبها على الضيف 21)

معاً ، وقد مرّّ معنا مراراً أنّّ الفطرة إنما تجب على المعيل لا على المعال ، أي  والمضيف
نعم ، حتى وإن عَصَى المعيلُُ أو نسي ، وذلك كما رأيتَ في صحيحة عمر بن يزيد 

، حُُرٍّ أو مملوك  كبـير، صغيٍر أو  أنـثىالفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُ مِن ذكرٍ أو 

كلُّ مَن ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن بن سنان  وصحيحة عبد الله

صدقة الفطرة على كل رأس الله بن علي الحلبي  عبـيدوصحيحة تؤدِّيَ الفطرة عنه 

فإنها صريحةٌ بعدم تكليف والحر والمملوك والغني والفقير  كبـيرمن أهلك الصغير وال

 والمضيف ولو لفقره . العيال والضيف حتى وإن لم يدفعها المعيلُُ

                                                 

 . 222 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
 . 222 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (2)
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نَ الخطأ أن نقول بتوقّف سقوط الفطرة على أداء المعيل ، إذ أنّّ هذا القول وعليه فمِ   
مخالفٌ لصريح الروايات ومخالفٌ لبراءة ذمّّة المعال والضيف . كما أنه لا دليل على كون 

ا لا دليل دفع الفطرة عن المعال هو من باب تفريغ ذمّّة المعال كالصغير والمملوك ، كم
لأي  ـبحيث لو لم يَدفعِ المعيلُُ   ـأي على المعيل والمعال  ـيّّاً ـعلى كون الوجوب كفائياً ترتب

وجبت على المعال ، لا بل الدليل واضحٌ بأنّّ الوجوب عَينيٌّ على  ـ سببٍ كان كالنسيان مثلًا
 خصوص المعيل .

على المعال أن يدفع الفطرة عن نفسه كما أنّّ مِنَ الخطأ القولَ بأنه في حال النسيان يجب    
بذريعة التمسّّك بإطلاقات الروايات ، فإنه ليس في الروايات ما يصحّّ أن يُُتمسّّك بإطلاقه 

يان وجوب الفطرة على الإنسان ، ـلأنّّ ما يُُدَّعَى إطلاقُه من روايات إنما هو بصدد ب
لك ، فلا دليل على وليست الرواياتُُ ناظرةً إلى حالة نسيان المعيل أو جهله ونحو ذ

الوجوب على العيال أصلًا ، ولك أن تستدلّّ بالبراءة من تكليف المعال أو الضيف في 
 حال نسيان المعيل أو غير النسيان .

 

 العَيلولة: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة بشرط  3مسألة  

من الزوجة أو  أو لا ، لنشوز ا وجوب النفقة عليهينمن غير فرق ب (21)لهما
فقط لا غير  العَيلولةنحوه ، وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنّّ المناط في ذلك هو 

 ـالزوجُ زوجَته  حتى وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوزها ، ولذلك لو لم يَعُلِ
فالأقوى عدمُ وجوب الفطرة على الزوج عنها ، وإنما تجب  ـالزوجِ لها  ولو لِظُلْمِ

 ، طبعاً إن كان غنيّّةً وكانت نفقتُها على نفسها .ح على نفس الزوجة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما مرّّ  (1)لها العَيلولة( هذا الحكمُُ إجماعيٌّ أو قريبٌ من الإجماع ، ولكن بشرط 21)
 ـمراراً ، وقد صرّّحت الروايات بذلك كما رأيتَ فيما رواه في الفقيه بإسناده سابقاً 

( قال : سألت ثقة ثقة ثبت( عن عبد الرحمن بن الحجاج )بن يحيىعن صفوان ) ـالصحيح 
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلَّف له نفقتَه t أبا الحسن الرضا

لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ال : وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فق

                                                 

 . (نهع تجب مَن في فصلٌ) في العَيلولة معنى عرفتَ (1)
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صحيحة السند ، وهذه الرواية  (1)وأمُّ الولد  والزوجةالعيال : الولد والمملوك وقال : 

.  العَيلولةيِّنُُ الفرقَ بين مَن ينفَقُُ عليه بعنوان المساعدة وبين مَن ينفَقُُ عليه بعنوان ـتُُبَ
على زوجته إن لم يكن ينفقُُ عليها ذِكْرُُ )الولد( فإنه قد ويشهد لعدم وجوب فطرة الزوج 

عنه وذلك بالإجماع ،  أبـيهلا يكون الولد من عيال الشخص ، فلا تجب ح الفطرة على 
 وهذا يشير إلى عدم وجوب الفطرة على الزوج عن زوجته إلا إذا كان ينفق عليها فعلًا .

حتى ولو كانت الزوجةُ المعالَة ناشزاً ولا إذن المهم أن يكون الشخص مّمن تعوله فعلًا    
الفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُ تستحقّّ النفقةَ ، كما مرّّ معنا في صحيحة عمر بن يزيد 

. أمّّا لو فرضنا أنّّ الزوج لا ينفق على ، حُُرٍّ أو مملوك  كبـير، صغيٍر أو  أنـثىمِن ذكرٍ أو 

ي هكذا حالةٍ لا تجب عليه الفطرةُ عنها لأنها زوجته وكان يجب عليه النفقةُ عليها فف
ليست مِن عياله فعلًا . فالفطرة ليست تابعةً لوجوب النفقة وإنما هي تابعة لمن يَعُُولُه 

 الشخصُُ فعلًا كما رأيتَ في كلّّ الروايات .
المهم هو أنّّ العبرة هي في النفقة على الشخص فعلًا ، فلو فرضنا أنه لا تجب النفقة على    
لكنه كان ضمن عيالك فعلًا فإنه تجب عليك الفطرة  ـكرقيق زوجتك وكضَيفك  ـخصٍ ما ش

عنه لأنه داخل فعلًا في عيالك ، وقد مرّّ معنا سابقاً ما رواه في يب بإسناده عن محمد بن 
قال : t علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله

كاتَبه ورقيقِ امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق ةِ عن مُُيؤدّّي الرجلُُ زكاةَ الفطر
 ضعيفة السند . (2)عليه بابه 

 

: لو أنفق الوليُّ على الصغير أو المجنون مِن مالِهما سقطت الفطرة  1مسألة  

 . (22)عنه وعنهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( إتضح دليل هذا الحكم من الكلمات السابقة فقد سبق وقلنا مراراً إنه إنما تجب 22)
الفطرة عن الشخص إذا كان من عيال المعيل ، وفي هذا الفرض هما ليسا من عيال 

 الشخص فلا تجب الفطرة عليه عنهما .

                                                 

 . 222 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
 . 229 ص 13 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (2)
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ين ، وقد ذكرنا أدلّةَ ذلك في )فصلٌ في ا لعدم كونهما مكلّفَعليهمالفطرةُ كما لا تجب    
ما رواه في الفقيه  قبـيل( واستدللنا على ذلك بالإجماع وبالروايات من شرائط وجوبها

( أنه كتب إلى أبي الحسن ثقة له كتابالبصري ) بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل
 tطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتبيسأله عن الوصيّّ يُُزَكّي زكاةَ الف tالرضا

 فراجع . مصحّّحة السند . (1)لا زكاة على يتيم : 

 

: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكِّل بمعنى أن  1مسألة  

القربة  نيةَ ـعلى الأحوط وجوباً  ـوح يتولى الوكيلُ  (23)يوك له بأداء الزكاة عنه
زك ي حقيقةً ، كما أنّّ الأحوط وجوباً نيةُ الموكِّل أيضاً عند لأنه صار هو الم

التوكيل لأنه هو الذي يزك ي بالعنوان الأوّّلي ، كما يجوز أن يَطلُب الموكِّلُ مِنَ 
الغَير أن يُخرِج الفطرةَ مِن مال الموكِّل أو من مال الوكيل ، سواءً على أساس 

بإخراج  من عنده س تبرّّع الوكيلأن يعطيَ الوكيلَ بدل ما دفعه أو على أسا
ف ولو بطلب إخراج الدفعُ إلى المكل  تسِبَـالفطرة عن المعيل ، المهم أن يَن

الفطرة مِنَ الغَير ، كما يجوز توكيله في الإيصال ويكون المتول ي لنيّّة القربة 
 ئذ هو نفس الموكِّل .ـحين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لا شكّ في جواز التوكيل في إيصال الزكاة إلى المستحقّين ، وقد استفاضت  (23)

 :  قبـيلالرواياتُُ في ذلك من 
عن حماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ 1 

: رجلٌ بَعَث بزكاة مالِه لتُُقَسَّمَ ، فضاعت ، t سلم قال قلت لأبي عبد اللهمحمد بن م
إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها هل عليه ضمانُُها حتى تقسَّم ؟ فقال : 

ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها مَن يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه 
مِن يده ، وكذلك الوصي الذي يوصَى إليه يكون ضامناً لما دُُفعَ ضمانٌ لأنها قد خَرَجَتْ 

صحيحة السند  (2) إليه إذا وجد ربَّه الذي أُمِرَ بدفْعِه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان

 ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
                                                 

 . 226 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 4 ب 6 ئل (1)
 . 192 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (2)
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 t رارة قال : سألت أبا عبد اللهوفي الكافي أيضاً بالإسناد السابق عن حريز عن ز ـ 2 

ليس على الرسول ولا على عن رجل بَعَثَ إليه أخٌ له زكاتَه لِيُُقَسِّمَها فضاعت ، فقال : 

لا ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلًا ففسدت وتغَيَّرَتْ أيَضمنها ؟ قال : المؤدِّي ضمانٌ 

فهو ت فهو لها ضامن حتى يخرجها )( عرف لها أهلًا فعَطِبَتْ أو فَسَدَخ ـولكن إن )إذا 

 صحيحة السند . (1)(يب ـ ضامنٌ لها مِن حيِن أخّّرها

عن حّماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهوأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ 3 
إذا أخرج الرجل الزكاةَ من ماله ثم سمّّاها لقوم قال : t أبي بصير عن أبي جعفر

صحيحة السند ، ورواها  (2) يهم فضاعت فلا شيءَ عليهفضاعت أو أرسَل بها إل

الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي بصير مثله ، قد يصحّّح رغم وجود علي بن أبي 
( عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن 554ص ورواها في الكافي أيضاً ) ،حمزة في الطريق 

اس أو النحّّاس ، مولى النخّّ( عن وهيب بن حفص )(3)بن يقطينمحمد عن الحسن بن علي )

: جُُعِلْتُُ t ( عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفربني أسد ، ثقة ، كان واقفياً ، وصنّّف كتباً
قد بعث بزكاة مالِه من أرض إلى أرض فيُُقطع عليه الطريق ، فقال : ـداك ، الرجلُُ يَفِ

 موثّّقة السند . (4)ه عنه ، ولو كنتُُ أنا لأعدتُُها تْأجزأَ

عن أحمد بن  ـهم الثقات كعليّّ بن إبراهيم يف ـكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا وفي ال ـ 4 
( عن أخيه الحسين ثقة فقيه( عن الحسن بن علي بن يقطين )بن عيسى أو ابن خالدمحمد )

عمّّن يلي صدقةَ t ( قال : سألت أبا الحسنثقة جليل القدر( عن علي بن يقطين )ثقة)

                                                 

 . 192 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (1)
 . 192 ص 3 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 لئ (2)
:  قائلًا( 512 ص أي) بقليل الحديث هذا قبل رواه ما بدليل وذلك يقطين بن علي بن الحسن هو (3)

 عن الحسين أخيه عن الحسن بن علي بن يقطينعن  عيسى بن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة
 في الزكاة يلزمه:  قال بُُلَّقَيُُ ولا به عمليُُ لا الذي المال عن tالحسن أبا سألت:  قال يقطين بن علي

 بن أحمد عن أصحابنا من عدة:  قائلًا( 539 ص أي) بقليل بعده روى ثم يسبك أن إلّا سنة كل

 tالحسن أبا سألت:  قال يقطين بن علي عن الحسين أخيه عن الحسن بن علي بن يقطينعن  محمد
 لم وإن ، مواضعها في يضعَها فمُُرْهُُ ثقةً كان إنْ:  فقال ؟ به بأس لا مَن على شرالعُُ صدقة يلي عمَّن

 . الإحتمال لهذا معارِضٌ آخر احتمال أيُّ يوجَدُُ ولا مواضعها في وضعْها( منه) فخذْها ثقةً يكن

 . 199 ص 6 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (4)
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إنْ كان ثقةً فمُُرْهُُ يضعَها في مواضعها ، وإن لم فقال : العُُشر ، على مَن لا بأس به ؟ 

صحيحة السند ، فإنها صريحة في توكيل  (1) يكن ثقةً فخذْها )منه( وضعْها في مواضعها

 المصّّدِّق الذي يلي تقسيمَ الصدقات بالإيصال إلى الفقراء .
بوب عن جميل وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن مح ـ 5 

بعث بزكاته فتُُسرَقُُ َـعن الرجل يt بن صالح عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر
ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن  (2)ليس عليه شيءٌ أو تضيع ؟ قال : 

 يعقوب . وأيضاً يشير إلى ذلك الوصية بها .
وبعضها أطلقت لفظةَ الزكاة ،  وقد لاحظتَ أنّّ بعض الروايات صرّّحت بزكاة المال ،   

 وكلاهما يدلّان على المطلوب بعد عدم الفرق في الحكم بين زكاة المال وزكاة الفطرة .
وهناك فرقٌ بين التوكيل في الأداء والتوكيل في الإيصال وهو أنّّ الوكيل في الأوّّل ينوب    

وقَّفُُ صحةُ الأداء على تـعن المالك في أداء العبادة ، وذلك نظيرُُ النائبِ في الصلاة فت
قصد نيابة الوكيل عن الميّّت ، مع قصد التقرب بالأمر المتَوجِّه إلى الوكيل في الأداء عند 
الصلاة عن الميّّت ، وعند الحجّّ عن الموكّل الحيّّ ، وعند دفعه المالَ عن الموكِّل إلى الفقير 

، سواءًَ كان المالُُ من مالِ  لأنّّ الوكيلَ هو الذي يؤدّّي الصلاةَ والحجَّ والزكاةَ حقيقةً
الموكِّل أو من مال الوكيل ثم يعطيه الموكِّلُُ ما دفعه ، وقد لا يحبّّ الوكيلُُ أن يأخذ عوضَ 
ما دفعه عن الموكِّل ، فيكون ح متبرّّعاً ، لأنه لا دليل على لزومِ أن يكون دفْعُُ الفطرةِ من 

خرِجَ عن نفسه وعن عياله وقد مال نفس الشخص المكلَّف ، لأنّّ الحقّّ عليه شرعاً أن يُُ
وكّل أخاه مثلًا بإخراجها عنه وعن عياله وقصد أيضاً القربةَ فتحقّق المطلوبُُ . المهم هو 

الدفعُُ إلى المكلّف ولو بطلب إخراج الفطرة مِنَ الغَير ولو  ـتسِبَأنّّ الثابت شرعاً أن يَن
فيه الدفعُُ إلى المعيل" لأنَّ دفع الفطرة تسِب ـبنحو التبرّّع من الغَير . وإنما قلنا "على وجهٍ يَن

 هو أمرٌ عباديّّ لا بدّّ فيه من قصد القربة .
أمّّا التوكيل في الإيصال فهو كإيصال الدَّين إلى المقرِض ولو بواسطة الطفل الصغير أو    

الطائر الزاجل ، فلا يُُعتبر فيه المباشرة ، كما يمكن أن يضع الرجلُُ زكاتَه على دابّّة الفقير 
مثلًا ويرسلُها إلى منزل صاحبِها الفقيِر ، وبهذا يحصل الإيصال ، لذلك لا يكون الوكيل 

آخر : حينما  بتعبـيرفي الإيصال نائباً عن المالك كي يجب على الوكيل قصد القربة . و
ءُُ فإنما يحصل الإيتا [وآتُُوا الزّّكاةَ] [يؤتُُونَ الزّّكاة]يأمرنا المولى تعالى بإيتاء الزكاة بقوله 

                                                 

 . 193 ص 1 ح زكاةلل المستحقّين أبواب من 35 ب 6 ئل (1)
 . 199 ص 5 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (2)
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بأدائه بالمباشرة وبواسطة وكيل ولا يُُشتَرط في الآياتِ الكريمة أداؤها  ـ الزكاةِ عَأي دفْ ـ
توقّف صحةُ الإيصال على قصد نيابة الوكيل عن الموكِّل ولا ـبالمباشرة ، ولذلك لا ت

يُُشتَرط قصد تقرب الوكيل ، لأنّّ المفروض أنه وكيل في مجرّّد الإيصال فقط لأنه محض آلة 
ذلك لا يُُشتَرطُ قصدُُ الوكيل القربةَ ، ولذلك لو كانتِ الواسطةُ حيواناً أو مجنوناً أو آلةً ، ل

لا شعور لها لصحّّ الإيصال ، ولذلك يكون الدفعُُ إلى الوكيل في الإيصال هو الموضوع 
لوجوب قصد القربة من الموكِّل ، لأنه مقدمةٌ لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي 

 عملياًكان اللازمُُ على المالك نيّّةَ القربة عند الدفع إلى الوكيل ، وهذا ما يفهم ، لذلك 
من الروايات أيضاً ، إذ عادةً لا يَعرف الموكّلُُ زمانَ تسليم الوكيلِ الزكاةَ إلى الفقراء ، أو 

 ، قد يكون الموكِّلُُ نائماً عند التسليم إلى الفقير أو ناسياً فلا يتحقّق منه قصد القربة
ولذلك لا يَلزم قصد القربة من المالك حال وصول الزكاة إلى الفقير ، وذلك لصدق 
التقرب بالمسبِّب حال التسليم إلى الوكيل وذلك لأنّّ التوكيلَ في الإيصال سببٌ لحصول 
الإيصال إلى الفقير ولو بعد حين ، وتكون النيةُ ح عند تسليم الزكاة إلى الوكيل أي قبل 

ال التسليم إلى الفقير ، وذلك نظيرُُ مَن رَمَى زيداً بسهم فمات الرامي وقوع الواجب لا ح
قبل وصول السهم إلى زيد ثم وصل السهم إلى زيدٍ فمات بسبب السهم ، فإنّّ زيداً 

 يكون مقتولًا عمداً بواسطة الرامي .
 

: مَن وَجَبتْ عليه فطرةُ غيره لا يجزيه إخراجُ ذلك الغير عن نفسه  6مسألة  
غنياً أو فقيراً قد تكل فَ بالإخراج ، كما لا يصحّّ تبرعُ المعال  المعالُ كان سواءً

 المعالِ جزئ عن المعيل إلا إذا طَلَبَ المعيلُ منبإخراجِ الفطرة عن المعيل ولا يُ
تسِبَ إخراجُ الفطرة إلى المعيل لا ـيَن. المهم أن المتبرِّع إخراجَ الفطرة عن المعيل 

 .( 21)إلى المعال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلا وجه لإعادتها . 5( مرّّت هذه المسألة في المسألة السابقة أي في م 24)
 

وتحل ،  (21)م فطرة العامّّي على الهاشمي كما في زكاة المالحرُ: تَ 7مسألة  

، والمدار في الهاشمية والعاميّّة إنما  (26)فطرة الهاشمي على الهاشمي والعامّّي
فلو كان المعيلُ هاشمياً فله أن يعطيَ الفقيَر  ـلا على العيال  ـهو على المعيل 
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الهاشميَّ والفقيَر العاميَّ ، ولو كان المعيلُ عامّّيّّاً فليس له أن يعطيَ الهاشميَّ 

 . (27)عيَّنُ عليه أن يَدفع للعاميّّ الفقيرالفقيَر وإنما يَت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مِن غير خلاف يُُعرَف" ، بل ادّّعى ر بين العلماء ، وفي الحدائق : "( وهذا هو المشهو25)
م الإجماع على ذلك ، واستدلّوا على ذلك بالروايات المستفيضة من في جواهر الكلا

 :  قبـيل
( عن حريز عن بن عيسىعن حماد ) أبـيهما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ 1 

قالا قال o محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
ي الناس ، وإنّّ الله قد حَرَّمَ علَيَّ منها ومِن إنّّ الصدقة أوساخ أيد: w رسول الله

صحيحة السند ، ورواها  (1) وإنّّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لبني عبد المطلبغيِرها ما قد حّّرَّمَه ، 

بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، على أساس ما استفاض من  التهذيـبينالشيخ في 
صحيحة عبد الرحمن بن  قبـيلصدقة من من أنّّ الفطرة هي  ـسَبَقَ ذِكْرُُها  ـروايات 

عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا t الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا
لا ، إنما تكون فطرته على أنه يتكلّف له نفقتَه وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال : 

على كل رأس صدقة الفطرة الله بن علي الحلبي  عبـيدوصحيحة  (2)دونه  صدقةعياله 

وصحيحة محمد بن مسلم  (3) والحر والمملوك والغني والفقير كبـيرمن أهلك الصغير وال

 : قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قالt عن أبي جعفر

 (4)مَن أدرك منهم الصّّلاة  كبـيرتصدق عن جميع مَن تعول من حر أو عبد أو صغير أو 

صدقةُ : الفقير الذي يُُتصدّّق عليه هل عليه  tة قال قلت لأبي عبد اللهوصحيحة زرار
وموثّّقة إسحاق بن عمار قال قلت  (5)نعم ، يعطي مما يُُتصدَّق به عليه : ؟ فقال  الفطرة

 (6)ليس عليه فطرة  : ؟ قال صدقة الفطرةعلى الرجل المحتاج  tلأبي إبراهيم

                                                 

 . 126 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 29 ب 6 ئل (1)
 . 222 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (2)
 . 229 ص 11 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (3)
 . 222 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (4)
 . 225 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 3 ب 6 ئل (5)
 . 223 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (6)
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يأخذ الزكاةَ صاحبُُ  : يقولt بد اللهوصحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا ع

زكاته قلت : فإنّّ صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ، قال السبعمئة إذا لم يجد غيره 

على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلّّ من  صدقة
وعندَه ما تجب فيه الزكاةُ أن يأخذ سنة فهذا يأخذها ، ولا تَحِلُّ الزكاةُ لمن كان محتَرِفاً 

في حديث زكاة  ـ oأبـيهوصحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن  (1)الزكاة 

 . (2)حرجٌ  ليس على مَن لا يجد ما يتصدق به : قال ـ الفطرة

عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد  ـالصحيح  ـبإسناده  التهذيـبينوفي  ـ 2 
( ابن سنان عن أبي عبد الله( عن )بن سويد( عن الحسين بن سعيد عن النضر )يسىبن ع)

 (3)لا تحل الصدقة لوُُلْدِ العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم قال :  tعبد الله

 صحيحة السند .
( بإسناده قال قال رسول t وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في )صحيفة الرضا ـ 3 

نزي ـيت لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ ، وأُمِرْنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا نـإنّّا أهل بَ: w الله

بة ـية النجيـ. والمراد بالعتيقة : الفرسُُ العرب (4) حماراً على عتيقة ، ولا نمسح على خِفٍّ

 الكريمة من إناث الخيل .
بن أبي بن محمد بن عمر بن عليّّ وروى العياشي في )تفسيره( عن عيسى بن عبد الله ) ـ 4 

( مجهول) أبـيه( عن له كتاب يروي عنه أبو سمينة ومحمد بن عثمان وغيرُُهما( العلوي )o طالب
ا حرم علينا الصدقة أبدل لنا مّّإنّّ الله لا إله إلا هو لَقال : o عن جعفر بن محمد

ضعيفة  (5)الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمسُُ لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال 

 ، ورواها الصدوق مرسلًا .السند 

                                                 

 . 152 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 2 ب 6 ئل (1)
 . 223 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
 . 126 ص 3 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 29 ب 6 ئل (3)
 . 122 ص 6 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 29 ب 6 ئل (4)
 . 122 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 29 ب 6 ئل (5)
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عن حماد بن عيسى عن  أبـيهوما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن  ـ 5 
... وإنما جَعَل الُله هذا الُخمسَ خاصةً  : (1)قال tبعض أصحابنا عن العبد الصالح

منَ الله نزيهاً َـهم عوضاً لهم من صدقات الناس ، تسبـيللهم دون مساكين الناس وأبناء 
وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجَعَلَ لهم خاصةً w لهم لقرابتهم برسول الله

مِن عندِه ما يغنيهم به عن أن يُُصَيِّرَهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات 
بعضهم على بعض . وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم 

وهم بنو عبد المطلب أنفسُُهم ، الذكر منهم  ذِرْ عَشِيَرتَكَ الَأقْرَبِيَن[أَنْوَ]الله فقال 
يوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في ـ، ليس فيهم من أهل ب نـثىوالأ

هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومَن 
أبوه من سائر قريش فإنّّ الصدقات تحلّّ له ، وليس له من كانت أُمُّه من بني هاشم و

ناً لأنّّ مرسلها من ـوهي معتبرة مت (2)]اُدْعُُوهُُمْ لِآبَائِهِمْ[الخمس لأن الله تعالى يقول 

 أصحاب الإجماع .
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد  التهذيـبينما رواه في و ـ 6 
( عن إسماعيل بن الفضل من أصحاب الإجماععثمان )عن حّماد بن  (3)(الجوهري)

عن الصدقة التي حَرُُمَتْ على t ( قال : سألت أبا عبد اللهثقة من أهل البصرةالهاشمي )
قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : هي الزكاة بني هاشم ما هي ؟ فقال : 

                                                 

 عن يعقوب بن علي حدثني:  قال الفضّّ بن الحسن بن علي:  هكذا 122 ص 4 ج يب في ورواها (1)
:  قال راشد بن الحسن حدثني:  قال الصيمري صالح بن إسماعيل بن الحسن عن البغدادي الحسن أبي

 قال tالأول الحسن أبي الصالح العبد عن هرَكَذَ أصحابنا بعض لي رواه:  قال عيسى بن حماد حدثني
 بن ربعي هو( أصحابنا بعض) بـ المراد أنّّ قوياً والمظنون.  .. الغنائم من أشياء خمسة من الخمس: 

 بن الحسين عن محمد بن أحمد عن الله عبد بن سعد عن يب نفس في ورد ما بدليل وذلك الله عبد
 رسول كان:  قال tالله عبد أبي عن الجارود بن الله عبد بن ربعي عن عيسى بن حماد عن سعيد

 ثم ، هخمسَ ويأخذ أخماسٍ خمسةَ بقي ما مسِّقَيُُ ثم ، له ذلك وكان هصفوَ أخذ المغنم أتاه إذاw الله
 يأخذ أخماس خمسة أخذه الذي الخمس قسّّم ثم ، عليه قاتلوا الذين الناس بين أخماس أربعة يقسم

 السبـيل، وأبناء والمساكين واليتامى القربى ذوي ينب الأخماس الأربعة يقسم ثم ، لنفسه Qالله خمس
 . صحيحة رواية وهي w الله رسول أخذ كما يأخذ الإمام وكذلك ، جميعاً منهم واحد كل يعطي

 . 122 ص 1 ح ةللزكا المستحقّين أبواب من 31 ب 6 ئل (2)
 . صحيحة بأسانيد عنه عمير أبي وابن صفوان لرواية ثقة (3)
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سلًا ، ورواها الكليني في مصحّّحة السند ، ورواها الصدوق في )المقنع( مر (1)نعم 

 ة( ابن سماعالحسن بن محمد( عن )هـ ق 311ثقة واقفيّّ عالم مات الكافي عن حَميد بن زياد )
من ( عن غير واحد عن أبان بن عثمان )من شيوخ الواقفة فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف)

 ( عن إسماعيل بن الفضل مثله .أصحاب الإجماع
بن عامر بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ) التهذيـبينوأيضاً في  ـ 2 

بن سالم ( عن محمد بن عبد الحميد )الأشعري القمّّي ثقة عين جليل القدر صنّّف ثلاثين كتاباً

( عن أبي عبد ثقة عين( عن مفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحّّام )العطّار ثقة
هي الزكاة المفروضة ، م ، فقال : قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليه tالله

ضعيفة السند بأبي جميلة المفضّّل بن صالح  (2)ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض 

 ، فإنه كان كذّّاباً يضع الحديث .
وذلك على أساس وضوح أنّّ الفطرة هي زكاة واجبة ، إذ أنّّ الزكاة الواجبة هي زكاة    

ت وزكاة الفطرة ، وقد ذكرنا سابقاً ما رواه في الفقيه النقدَين وزكاة الأنعام وزكاة الغلّا
إنّّ : t بإسناده عن حّماد بن عيسى عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا قال أبو عبد الله

من تمامِ  wكما أنّّ الصلاة على النبيّّ ـ (3)يعني الفطرة ـمن تمام الصوم إعطاءَ الزكاة 
ةَ فلا صومَ له إذا تركها متعمِّداً ، ولا صلاة له إذا الصلاة ، لأنه مَن صام ولم يؤدِّ الزكا

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ]، إنّّ الله قد بدأ بها قبل الصلاة فقال  wترك الصلاة على النبيّّ
ما رواه  قبـيلوهذا واضح في الروايات وذلك من  (4)[(15)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى  (14)

قال :  ـفي حديث  ـt عن هشام بن الحكم عن الصادق ـصحيح ال ـفي الفقيه بإسناده 

صحيحة السند ، وفي الفقيه  (5) نزلت الزكاة وليس للناس أموالٌ وإنما كانت الفطرة

( أنه كتب إلى أبي ثقة له كتابأيضاً بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري )
فطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ يسأله عن الوصي يُُزَكّي زكاةَ الt الحسن الرضا

                                                 

 . 191 ص 5 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (1)
 . 191 ص 4 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (2)
 . وياالر كلام من أو الصدوق كلام من هو" الفطرة يعني" قوله (3)
 ، نحوه زرارة عن بصير أبي عن عمير أبي ابن عن بإسناده يب في الشيخ واهاور.  الأعلى سورة (4)

 . مثله وزرارة بصير أبي عن( المقنعة) في المفيد رواها كما
 . 221 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 1 ب 6 ئل (5)
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مصحّّحة السند ، وسيأتينا بعد قليل بعضُُ الروايات  (1)لا زكاة على يتيم :  tفكتب

 الأخرى الدالّة على هذا الحكم ، ولذلك أجمع الأصحابُُ عليه .
 :   قبـيل( وذلك للروايات من 26)
 أنّّ فاطمةt الحلبي عن أبي عبد الله (الله بن علي عبـيدما رواه في الفقيه بإسناده عن ) ـ 1 

uصحيحة السند ، ورواها في )المقنع(  (2)جَعَلت صدقاتِها لبني هاشم وبني عبد المطلب
 مرسلًا .

قال : t عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ـالصحيح  ـوفي الفقيه أيضاً بإسناده  ـ 2 
 (3) حِلُّ لبني هاشمتَ oوصدقات علي بن أبي طالب wإنّّ صدقات رسول الله

مان بناءًَ على وثاقة مَن يَروي عنه في الفقيه ييمكن تصحيح السند بتوثيق القاسم بن سل
 مباشرةً .

عن أحمد بن إدريس عن محمد بن  أبـيهوروى الشيخ الصدوق في الخصال عن  ـ 3 
( عن محمد بن عبد الكميذاني مجهول ط قر( عن يوسف بن الحارث )بن يحيىأحمد )

ابن العرزمي ، وثّّقه العلّامةُ ) أبـيه( عن مجهول( العرزمي )الله ط ق عبـيدبن محمد بن حمن )الر

( عن t يلي في مجمع الفائدة ، وعبد الرحمن هو من طبقة الإمام الصادقـالمجلسي والمحقّق الأردب
لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن كانوا قال : o أبـيهجعفر بن محمد عن 

 . (4) وصدقةُ بعضِهم على بعضاشاً فأصابوا ماءًَ فشربوا ، عط

وروى عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في )قرب الإسناد( عن أحمد بن محمد بن عيسى  ـ 4 
قال : سألته عن الصدقة ، تَحِلُّ لبني t عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا

فقلت : جُُعلْتُُ  تَحِلُّ لهم صدقاتُ بعضهم على بعضلا ، ولكنْ هاشم ؟ فقال : 

فِداك ، إذا خرجتَ إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة ، وعامَّتُُها 
 (5)وهذه لهم قلت : عين ابن بزيع وغيره ، قال : سَمِّ فيها شيئاً صدقةٌ ؟ قال : 

 صحيحة السند .

                                                 

 . 226 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 4 ب 6 ئل (1)
 . 129 ص 1 ح ةللزكا المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (2)
 . 129 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (3)
 . 191 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (4)
 . 191 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (5)
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د اليقطيني وهذا ـيالمظنون أنه ابن عبن عيسى )( عن محمد بط كروفي قرب الإسناد أيضاً ) ـ 5 

محمّّد بن عبد الله بن محمّّد بن أبي الكِرام الهاشمي ( عن )جليل القدر في أصحابنا ثقة عين ط د دي

له كتاب يرويه عنه t الهاشمي المدني من أصحاب الصادق( ابن أبي الكِرام الجعفري )المدني
. أقول : في رواية القميين كتابه مع ما تعرفه من t من أصحاب الصادق "جش"الحسن بن محبوب 

 t ( عن أبي عبد اللهسلوكهم مع الرواة دلالة تامة على جلالته ، خاصةً مع رواية ابن محبوب عنه
إنما ذلك محرم علينا من : t أنه قيل له : الصدقة لا تحل لبني هاشم ؟ فقال أبو عبد الله

 مرسلة السند . (1) لا بأس بذلكفأمّّا )مِن( بعضنا على بعض فغيرنا ، 

 ـالصحيح عندنا  ـللأصل ولما رواه في يب بإسناده  وتحلّّ فطرةُ الهاشمي للعاميّّهذا ،   

( عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن فطحي ثقة دي ريعن علي بن الحسن بن فضال )
قال قلت له : صدقات بني هاشم t عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله

تحل لجميع الناس w إنّّ صدقة الرسولنعم ، هم على بعض تحل لهم ؟ فقال : بعض

، ولا تحل لهم صدقات  من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم
هاشميّّ ، وللهاشميين في رسول الله  wموثّّقة السند ، حيث إنّّ النبيّّ (2) إنسان غريب

 أسوة حسنة .
دّّي للدفع ، لا مَن واشتَغَلت بها ذمّّتُُه ، وهو المتصعليه  ( لأنه هو الذي وَجَبَت22ْ)

 وَجَبَتْ عنه ، وكأنّّ عيالَه كمالِه ، فكما تجب الزكاةُ عن مالِه تجبُُ عن عيالِه .
والذي يقرب عندي هو أن ما ذكره في الحدائق حيث قال : " ومِن ذلك يظهر ضعف   

ة فيقال فطرة فلان وإن وجب إخراجُُها الإعتبار بالمعال لأنه هو الذي تضاف إليه الزكا
ه أيضاً من هذه الجهة وإلا فهي أولًا وبالذات يوأضيفت إل العَيلولةعنه على غيره لمكان 

بما رواه في الفقيه بإسناده  ( ثم أيّّد كلامَهتهى ما في الحدائقـإنإنما تضاف إلى المعال" )
أنه قال  t ( عن أبي عبد اللهةثق( عن مُُعَتِّب )ثقة فطحيالصحيح عن إسحق بن عمّّار )

إذهب فأعطِ عن عيالنا الفطرةَ وعن الرقيق أجمعهم ولا تَدَعْ منهم أحداً فإنك لوكيله : 

 (3) الموت:  tقال قلتُ : وما الفَوتُ ؟ تخوَّفْتُ عليه الفَوتَإن تركت منهم أحداً 

 tالواجب عليه فإنه ظاهر كما ترى في كون الزكاة: " السند ، ثم قال موثّّقة

                                                 

 . 191 ص 9 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (1)
 . 191 ص 6 ح للزكاة ينالمستحقّ أبواب من 32 ب 6 ئل (2)
 . 222 ص 5 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (3)
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 العَيلولةإخراجُُها إنما هي زكاة الغير وفطرته وهم عياله ، وإنما وجبت عليه من حيث 
فهي منسوبة إليهم ومتعلقة بهم ، ولهذا خاف عليهم الفوت مع عدم إخراجها عنهم ، 

 tونحو ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثتُُ إلى أبي الحسن الرضا

 قبضت وقبلته أُخبِرُُه أنها من فطرة العيال فكتب بخطه : يي وكتبت إلبدراهم لي ولغير

 ( .تهى ما في الحدائقـإن" )

: ما ذَكَرَه مِن استدلالٍ غيرُُ صحيح ، وذلك لما ذكرناه قبل قليل من أنّّ المعيل هو  أقول   
تعمال المكلّف الذي يجب أن يَدفع الزكاة وأن يدفعَها للجهة الصحيحة ، على أنّّ الإس

نسِب الزكاةَ إلى مالِكَ أو إلى عيالك فتقول مثلًا من الحقيقة والمجاز ، فأنت حين تَـأعمّّ 
 ـ كما في قول محمد بن إسماعيل بن بزيع "أنها مِن فِطرةِ العيال" ـ"هذا زكاة مالي وزكاة عيالي" 

اد ، أقصاه أنّّ فهذا أوّّلًا قولُُ غير المعصومِ فلا يكون حجّّةً علينا ، على أنه واضحُُ المر
يَر ، وذلك لأنه يصحّّ من باب المجاز المرسَل كما تقول جَرَى ـالإمامَ لم يصحّّح له التعب

: الصحيح أن تقول هذا المال هو زكاتي عن  ثانياًالنهرُُ والميزابُُ وبَنَى الأميرُُ المدينةَ ، 
دفع عنه الموتَ ، مالي وعن عيالي . على أنّّه حين يَدفع المعيلُُ الفطرةَ عن المعال فإنه يَ

طرةِ إنما هو على المعيل سواءًَ قلنا بمقالة المشهور أم بمقالة صاحب الحدائق ، فوجوبُُ الف
نسَبُُ الفطرة ، ولكنْ ثمرتُُها ونفْعُُها هو للمعال ، ولك أن تستدلّّ بموثّّقة زرارة وإليه تُـُ

تحل  قال قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعضt السابقة عن أبي عبد الله
تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، w إنّّ صدقة الرسولنعم ، لهم ؟ فقال : 

فإنّّه  (1)، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب  وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم

يُُفهم منها بوضوح أنّّ صدقات المعيل الهاشمي يجوز على الهاشمي الفقير ، مّما يعني أنّّ 
 tأحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ها تماماً صحيحةُثلُل ، ومِالنظر إنما هو إلى المعي

صدقاتُ بعضهم على لا ، ولكنْ قال : سألته عن الصدقة ، تَحِلُّ لبني هاشم ؟ فقال : 

 ، لذلك فما ذكره صاحبُُ الحدائق لا يصحّّ دليلًا . (2) بعض تَحِلُّ لهم

 

عنده وفي منزله ، أو في  : لا فرق في المعال بين أن يكون حاضراً 8مسألة  

، فلو كان للشخص زوجةٌ أو ولدٌ  (28)غائباً عنه المعالُ منزل آخر أو أن يكون
                                                 

 . 191 ص 6 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (1)
 . 191 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (2)
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في بلدٍ آخَرَ لكنه ينفق عليهما فإنه يجب عليه أن يُخرِجَ زكاةَ الفطرة عنهما ، 
وكذا لو سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم فإنه يجب 

 لهم . العَيلولةوذلك لسبب طرةِ عنهم إخراجُ الفعليه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وذلك لشمول الروايات السابقة لهكذا حالة بوضوح ، وهو ما يعبَّر عنه بالإطلاق 22)
يضة السابقة تقول بأنه يجب على المعيل أن يدفع عن عياله ولم تقيّّد ، فإنّّ الروايات المستف

 تقيـيدمن دون  (1)العَيلولةبكون المعال في منزل المعيل ، وهذا يعني أنّّ المدار إنما هو في 
 (2)بكون المعال في نفس منزل المعيل ، بل صرّّحَتْ روايةُ الكافي عن محمد بن إسماعيل

قال : t عن أبي عبد الله درّّاجأبي عمير عن جميل بن  عن الفضل بن شاذان عن ابن
لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غُيَّبٌ عنه ، ويَأمرهم فيُُعطون عنه وهو غائب 

عن  (4)مصحّّحة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن علي بن السندي (3) عنهم

 خره : يعني الفطرة .ابن أبي عمير مثله ، مصحّّحة السند أيضاً ، وزاد في آ
 

أن يُخرِجوا من ماله الذي تركه أن يوك ل عيالَه لغائب عن عياله ل:  9مسألة  
لأنه المهم أن يَنـتسِبَ الإخراجُ إليه ـ عنه يتبرّّعوا  يطلب منهم أن أنعندهم أو 

 . (29)ه بأنهم سوف يدفعون عنهبشرط وثوقِو ـ هو المكل ف بالدفع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فراجع . 5( تقدّّمت مسألةُ التوكيل والتبرّّع سابقاً في م 29)
 

 مالكَين زكاتُه عليهما بنسبة عَيلولة كلّّ واحد ين: المملوك المشترك ب 11مسألة  

عيالهما معاً وكانا موسِرَين ، ومع إعسار أحدهما  إذا كان في (31)منهما عليه
                                                 

 .[ عنه تجب مَن في ]فصلٌ في العَيلولة معنى عرفتَ (1)
 وبعضهم ، حسناً حديثَه المتأخرون ناأصحابُُ دُّعُُويَ: " العاملي الحرّّ قال . النيسابوري الحسن أبو هو (2)
 ولا ، ضعيف عن يروي لا الحديث نقي وهو.  قاعدتهم على وتوثيق له مدح وهو ، صحيحاً هدُّعُُيَ

 . (تهىـإن" )عتبُّـبالت علميُُ ، له مدح وهو ، بالواسطة
 . 254 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 19 ب 6 ئل (3)
 فيه هو سند عن المجلسي وقال ، الكشّّي هلونق الصباح بن نصر قاله ، ثقة إسماعيل بن علي هو (4)
 . "موثّّق غير وهو الصباح ابن لتوثيق كالصحيح حسن"
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، ومع إعسارهما معاً  وتبقى حصة الآخر بنسبة عيلولته للمملوكتسقط عنه 
 تسقط عنهما .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيال عليهما فتجب الفطرة عليهما بنسبة عيلولة كلّّ واحد منهما عليه ، وهذا  ( لأنه31)

فليس مِنَ العَدلِ أن يَدفع أحدُُهما  ـفَرَضاً  ـنان ـمن الأمور العقلية الواضحة، لأنّّ المعيلَ اث
 عن المعيل الآخر مقدارَ حصته ، وذلك كما لو أتلف شخصان مالَ الغَير .

 

نين : بأن عالاه معاً ، فإنّّ حكمه هو ـصٌ في عيال اث: إذا كان شخ 11مسألة  
 كما مرّّ في المسألة السابقة تماماً .

إن كان هو المنفِقَ  أبـيه: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على  12مسألة  

ية ، وإن كان المنفِقُ ـسواء كانت المرضعةُ أمَّه أو كانت أجنب (31)على مرضعته
ى المنفِق . وإن كانت طرةُ المرضعة والرضيع علالأب فف على المرضعةِ غيَر

النفقة من مال الرضيعِ فلا تجب فطرتُه على أحد ، وذلك لعدم وجوب الفطرة 
فلا فطرةَ له إلا إذا تَوَل دَ  ـأي الموجودَ في بطن أمِّه  ـعلى غير البالغ . وأمّّا الجنين 

العيدَ فإنه يجب عليه أن يدفع  قبل أن يصل يَ المعيلُ العيدَ ، وإن لم يُصَلِّ المعيلُ

 . (32)الفطرة عن مولوده إن وُلِدَ قبل الزوال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انُُ ، سواءًَ كان المعالُُ الإنس ه( عرفتَ سابقاً أنه يجب إخراجُُ الفطرةِ عن كلّّ مَن يعول31)
، سواءًَ كان يرضع من أمه أم من غيرها ،  أيضاً اً أو صغيراً .. وهذا شامل للرضيعكبـير

هو  ـكالأب مثلًا  ـوسواءًَ كان الإرضاع بأجرة من الأب أو مّجاناً من المرضعة ، فإنّّ المعيلَ 
ة وغير ذلك ، الذي يهتمّّ بطفله في جميع شؤونه ، الأكل والشرب واللباس والطباب

ولذلك أجمع الأصحاب على وجوب إخراج الفطرة عن الرضيع ولو لإطلاقات 
صحيحة عمر بن يزيد السابقة حيث قال فيها : سألت أبا عبد  قبـيل)الصغير( المتقدّّمة من 

عن الرجل يكون عنده الضيفُُ من إخوانه فيحضر يومَ الفطرة ، يؤدّّي عنه t الله
أو  صغير،  أنـثىالفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُ مِن ذكرٍ أو نعم ، الفطرةَ ؟ فقال : 
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( البطائنيحمزة ) (2)ولما رواه في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي (1)، حُُرٍّ أو مملوك  كبـير

واليهودي  في المولود يولد ليلة الفطرt ( عن أبي عبد اللهثقة)عن معاوية بن عمار 
ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على مَن أدرك ر ؟ قال : والنصراني يسْلِمُُ ليلةَ الفط

رة فهو تصحّّح على أساس أنّّ الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخص مباش (3)الشهر 

الشرط الأساسي هو ولادتُه ضمن شهر ب ، وهي تقول بأن أمارة الوثاقة ما لم يكذَّ
مد بن أحمد بن يحيى عن محمد ، ومِثلُها ما رواه في يب بإسناده الصحيح عن مح رمضان

قال : سألت أبا عبد عن معاوية بن عمار ( عن ابن أبي عمير بن أبي الخطّاببن الحسين )
، وسألته  لا ، قد خرج الشهر؟ قال :  الفطر عليه فطرةٌ ليلةَ دَلِوُ مولودٍعن t الله

، ورواها الكليني  صحيحة السند (4)لا  : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال

، والمظنون أنهما رواية عن ابن أبي عمير مثله  أبـيهفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن 
 واحدة .

( القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب كثيرة جيدة معتمدةولرواية الكافي عن علي بن حاتم )   
البغدادي ، وبناءًَ على هذا  المظنون جداً أنه الجرجانيقال حدَّثني أبو الحسن محمد بن عمرو )

على ما قال أبو العباس أحمد  ـيكون محمد بن عمر كما عن جش ، ومحمد بن عمر الجرجاني مختلط الأمر 

( عن أبي عبد الله الحسين بن له كتب ، يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي ـ بن نوح الثقة
ثقة ، ( عن إبراهيم بن محمد الهمداني )الرازي فاضل المظنون أنه كان ثقة ثقةالحسن الحسني )

( قال : إختلفت الروايات في الفطرة فكتبت وكيل الناحية ، حجّّ أربعين حجّّة ، ط : ضا د دي
إنّّ الفطرةَ صاعٌ مِن قوت أسأله عن ذلك فكتب : t إلى أبي الحسن صاحب العسكر

ى مَن تعول من ذكر أو والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعل ـإلى أن قال :  ـ بلدك ..

ضعيفة السند ، لكنها مظنونة  (5). . فطيم أو رضيع، حُُرّّ أو عبد ،  كبـيرصغير أو  أنـثى

الصدور جداً لأنّّ راويها هو إبراهيم بن محمد الهمداني الثقة والذي كان وكيل الناحية ، 

                                                 

 . 222 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
 . 511 ح 116 ص 2 ج الفقيه كتاب في مذكورة وهي ئل كتاب من( أبي) كلمة سقطت (2)
 . 245 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (3)
 . 245 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (4)
 ئل في لأنه ، الكافي من الرواية نصَّ أخذْتُُ وقد.  232 ص 4 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (5)

 . المعنى بنفس لحا أيّّ على وهما"  رضيعاً أو فطيماً..  ثىـأن أو كان ذكراً"  رواها
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اعي إلى كذبهم فيها ، إذ لا د يـبعدوهي مكاتبة ، أي يصعب الخطأ فيها ، ورواتها 
 المعنى منها جداً . قريـبةَناسبة مع سائر الروايات الصحيحة أي ـالكذب فيها ، وهي مت

على أنّّ الرضيع مشمولٌ للأهل والولد وما أغلق عليه بابه المذكورين في الروايات    
 أهلكصدقة الفطرة على كل رأس من الله بن علي الحلبي  عبـيدالسابقة كصحيحة 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج  (1)والحر والمملوك والغني والفقير  كبـيرالصغير وال

من عياله إلا أنه يتكلَّف عن رجل ينفق على رجل ليس t قال : سألت أبا الحسن الرضا
لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة ه وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال : تَله نفق

 . (2)المملوك والزوجة وأمُّ الولد و الولدالعيال : وقال : دونه 

 ـ على فرض أخذ الأجرة على تغذية الرضيع من الأب ـإضافةً إلى أنه لا ينبغي الإرتياب في أنه    
 أبـيهيكون ح من عيال الأب بوضوح ، وكذا لو كانوا يشترون له الحليبَ الجاهز من مال 

 عياله بوضوح . إخراجُُ الفطرة عنه لأنه من أبـيهفإنه أيضاً يجب على 
يتها َـأخذَت الرضيعَ إلى ب ـسواءًَ كانت أمّّ الرضيع أم غير أمّّه  ـنعم ، لو فرضنا أنّّ امرأةً    

رضعه بالمجانّّ ، فح لن يصدقَ عرفاً أنّّ هذا الرضيع هو يت أب الرضيع وكانت تُُـالمغاير لب
كان أب الرضيع هو مَن  وإنما هو من عيال مَن يُُنفِقُُ على مرضِعته ، أمّّا لو أبـيهمن عيال 

يُُنفق على المرضعة بحيث كانت من عياله فح يكون رضيعه أيضاً من عياله وذلك للتبعية 
 العرفية ، فالمسألةُ إذن عُُرْفية .

قال : سألته  t( وذلك لما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر32)
تصدق عن جميع مَن تعول قال : عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، 

أي صلاة  )مصحّّحة السند( (3) مَن أدرك منهم الصلاةَ كبـيرمن حر أو عبد أو صغير أو 

عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد  ـالصحيح  ـا رواه في الفقيه بإسناده ، ولمالعيد 
عن t أبا عبد الله( قال : سألت بـياع السابري الثقة واسمه الكامل عمر بن محمد بن يزيد)

، يؤدّّي عنه الفطرةَ ؟ فقال :  يومَ الفطرة رُحضُفيَمِن إخوانه الضيْفُُ الرجل يكون عنده 

                                                 

 . 229 ص 11 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)
 . 222 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (2)
 . 222 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (3)
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، حُُرٍّ أو مملوك  كبـيرثى ، صغيٍر أو ـمِن ذكرٍ أو أن الفطرة واجبة على كلِّ مَن يَعُُولُُنعم ، 
 . صحيحة السند (1)

 

المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من الإنفاق من  كونُ لا يُشتَرطُ:  13مسألة  

، نعم  (33)المال الحرام من غصب ونحوه وجب عليه إخراجُ الفطرة عنهم
يُشتَرطُ أن تكون الفطرةُ من المال الحلال لأنّّ زكاة الفطرةِ عبادةٌ ، ولا يُتقرّّب 

 بالمبغوض شرعاً .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الشرع بلزوم  تقيـيدحتى وإن فعل حراماً ، وليس هناك  العَيلولة( وذلك لصدق 33)
كون المال حلالًا ، ودعوى الإنصراف إلى خصوص المال الحلال بحاجة إلى دليل ، ولا 

 ن نقل ، فيُُتمسّّك بالإطلاق .ولا مِ اهدَ عليه ولا دليل ، لا مِن عقلٍش
 

: لا يُشتَرطُ صرْفُ عيِن ما يعطيهم إياه المعيلُ للنفقة أو قيمته بعد  11مسألة  

، فلو أعطى زوجتَه أو ولده أو خادمَه نفقتَهم ولم يصرفوا  (31)العَيلولةصدق 
على المعيل  ـرغم ذلك  ـمنه وإنما صرفوا من الهدايا التي تعطى لهم وجب 

في بعض الحالات  العَيلولةلفطرة عنهم لأنهم عيالُه . وقد لا تصدق إخراجُ ا
النادرة كما لو بذل لكم شخصٌ بالنفقة التامّّة عليك وعلى عيالك ولكاف ة 
احتياجاتكم لشهرَي رمضان وشوّّال ، ففي هكذا حالة قد لا يصدق أنك 

أولادك في مع الشك  في كونك معيلًا لزوجتك و ـ، ولذلك وأولادَك  زوجتَكتعول 

 .لا يجب عليك إخراجُ الفطرة عنهم  ـ هكذا حالة
ولو كان الشخصُ يعطي الموظفين في مؤسَّسته مثلًا شهرياتِهم وبعضَ    

الهدايا فإنه لا يَصيرون بذلك عيالَه وبمثابة أولاده لأنه لم يتكف ل بكامل 
 مصاريف حياتهم واحتياجاتهم .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 222 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 5 ب 6 ئل (1)



 65 

في بعض الحالات النادرة  العَيلولة، فقد لا تصدق  (1)العَيلولة( لأنّّ المهم هو صدقُُ 34)
يكفي لشهرَي رمضان وشوّّال بكافّة احتياجاتكم  كبـيركما لو تبرّّع شخصٌ لعائلتك بمال 

، ومع الشكّ لا يجب عليك  كيصدق عليك في هكذا حالة أنك تعول عائلتَ ، فقد لا
 إخراج الفطرة عن نفسك وعن عيالك .

 

هِبَةً أو صُلحاً  ـ لا يصير الشخصُ معيلًا لشخصٍ بمجرّّد إعطائه مالًا:  11مسألة  

لا يجب عليه فطرتُه ، لأنه لا يصير عيالًا ولذلك وهو أنفقه على نفسه  ـ أو هديةً
ه بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عيالِه عرفاً ووهَبَه مثلًا لِيُنْفِقَه على نفسه فلا ل

، ومع الشك  في صيرورته مِن عياله  (31)شك  في وجوب إخراج الفطرة عنه
 فالأصلُ براءةُ الذمّّة من وجوب دفع الفطرة عنه .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو صيرورة المعال بمثابة أهل المعيل وعيالِه  العَيلولة( لأنه من عياله ، والمرادُُ ب35)

كما عرفتَ  ـوأولاده ، ولذلك يجب على المعيلِ عرفاً القيامُُ بجميع حاجيات المعال العرفية 

على الطعام والشراب فقط ،  ـ العَيلولةفي حالة  ـلك لا تَقتصِرُُ الإعالةُ ذلو ـ سابقاً وقَدَّمْنا أدلتَه
يّّة وإلباس الثياب المناسبة أيضاً ، طبعاً مع الحاجة ـبل تسري الإعالةُ إلى المعالجة الطب

لةَ عيد العرفية للمعال وبالمقدار العقلائي . فمثلًا : لو جاءك ضيفٌ قبل غروب الشمس لي
بقَى كلّّ الليلة ، فلو فرضنا أنه عَرَضَ عليه عارِضٌ فهو في عُُهدتك ندك وليَـالفطر ليُُفطِرَ ع

بالمقدار العقلائي والمقدور عليه عرفاً ، لا أن تقضيَ ديونَه وتُُدخِلَه إلى المدرسة وتَدفع عنه 
 أقساطَ مدرستِه .

 

: لو استأجر أجيراً واشتَرَط هذا الأجيُر على المستأجر في ضِمن  16مسألة  
كما هو الحال مع الَخدمَة الذين يُقيمون في  ـلعقد أن تكون عيلولتُه على المستأجر ا

، أمّّا لو اشتَرَط  (36)ح وجوبُ إخراج فطرته لو عال به يـبعدفلا  ـ يوتـالب
العاملُ على صاحب العمل إعطاءَه مقدارَ نفقتِه التامّّة فصار صاحبُ العمل 

يته كلّّ يوم ، ففي ـقد يذهب الأجيُر إلى بَيُعطيه ذلك المقدارَ المتّّفَق عليه و
، والمناطُ  (37)على المستأجر الفطرةُ عن العامل ـرغم ذلك  ـهكذا حالةٍ لا يجب 

                                                 

 . (عنه تجب من في فصلٌ) في العَيلولة معنى عرفتَ (1)
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الصدق العرفي في عَدِّه من عيالِه وأنّّ صاحب العمل متعهّّدٌ بكلّّ شؤونه 
 المتعارفة كما يتعهّّد عائلَته وزوجته وأولاده بالتفصيل السالف الذكر أو غيُر

متعهِّد إلا بطعامه وأجرته كما هي العادة الجارية عندنا في لبنان ، فالمسألةُ 
صغروية ، فمع الشك  في صيرورته مِن عياله فالأصلُ براءةُ الذمّّة من وجوب 

 دفع الفطرة عنه كما قلنا في المسألة السابقة .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( إتّّضح الأمر في هذا التفصيل سابقاً مراراً عديدة .36)
( لأنّّ النفقة عليه هي أجرة عمله لا أكثر ، ولا يُُعَدُّ الأجيرُُ في هكذا حالةٍ مِن عيال 32)

قيام بكلّّ شؤون صاحب العمل وكأولاده ولا يكون صاحبُُ العمل مجبوراً عرفاً بال
 يته .َـيقوم بشؤون الخادمة المقيمة في بالعاملِ المعيشية كما 

 

وبالإكراه ومن غير رضاك وصار  : إذا نزل عليك نازلٌ قهراً عليك 17مسألة  
ضيفاً عندك فإن نويتَ أن تقوم بعيلولته كما تقوم بعيلولة أولادك ، فلا شك  

اضطُرِرتَ إلى جلْبِ خادمةٍ  في أنّّ فطرتَه ستكون عليك ، وذلك كما لو
يتك وأقمتَها عندك مع عدم رغبتك بذلك ، ففطرتُها عليك َـلِتَخدم أبوَيك في ب

بالإجماع ، وأمّّا إن نويتَ أن لا تقوم بعيلولته إلا بمقدار الإكراه فح لن يكون 

، وكذا الحال في مثل العامل الذي  (38)من عيالك قهراً ، فلن تجب الفطرة عنه
ه الظالم لأخذ مال من أهل القرية فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في يُرسِلُ

 إطعامه وشرابه .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندك قهراً عليك أو بالإكراه يعي أنك إن نويتَ أن تقوم بعيلولة النازل ـ( مِنَ الطب32)
والجبر كما تقوم بعيلولة أولادك ، أنّّ فطرتَه ستكون عليك وذلك لتحقّق موضوع 

يتك وأقمتَها جلْبِ خادمةٍ لِتَخدم أبويك في بَـبما لو اضطُرِرتَ إلى  يهٌـالوجوب ، وهذا شب
 عندك مع عدم رغبتك بذلك ، ففطرتُُها عليك بالإجماع .

أن لا تقوم بعيلولة النازل عندك بالإكراه إلا بمقدار القهر أو الإكراه  وأمّّا إن نويتَ   
والجبر فح لن يكون من عيالك قهراً ، فلن تجب الفطرة عنه ، ولك في هذه الحالة الثانية 

 أن تستفيد من أصالة البراءة أيضاً في هذه الشبهة الموضوعية .
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لا فالعيد  قبل زوال يومِ وأأو مات بعده : إذا مات في شهر رمضان  18مسألة  
ن تركته وذلك لثبوت الفطرة وجوب إخراجُ الفطرة عنه وعن عياله مِشك  في 

تّّسع تركتُه لديونه ـ، ولو لم ت (39)الشخص بمجرّّد دخول شهر رمضان مالفي 
 . بالنسبة بين الديون والفطرة وفطرته لوجب التقسيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زرارة وبكير ابنَي أعين والفضيل  صحيحةإتضح هذا الأمر فيما رويناه سابقاً من ( 39)

أنهما  oبن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
يعطي ،  كبـيرمِن حر وعبد وصغير و َمَن يعولُُ يَ عن كلِّعلى الرجل أن يعط: قالا 

هو في سعةٍ أن يعطيََها من أول يومٍ يَدخُلُ مِِن شهر ، و فهو أفضلالفطر قبل الصلاة  يومَ
بدأ من أوّّل شهر رمضان بكون الوجوب الفعلي يَـوهي تصرّّح (1) رمضان إلى آخره

 .  أوّّل رمضان وهو عند غروب الشمس ليلةَ

عن تعجيل الفطرة  tسألت أبا عبد الله: قال  حيث موثّّّّقة إسحاق بن عمارومثلها    
السند ، وذلك بتقريب عدم الفرق بين اليوم واليومين (2) لا بأس به : بـيوم فقال

    .   شهر رمضان المباركوأوّّل 

عن محمد  (بن أبي الخطّاب)عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين  الكلينيفيما رواه و   
أسأله عن الوصيّّ أيزكي  tكتبت إلى أبي الحسن الرضا: بن القاسم بن الفضيل قال 

(3) على يتيم لا زكاة:  tزكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال فكتب

ص  13باب الفطرة ح  4. ثم كَتَبَ تمامَ الروايةِ بعد ذلك في الكافي ج  صحيحة السند
عن أبي مد بن القاسم بن الفضيل البصري عن محن الحسين محمد بفقال :  122

كتبت إليه : الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ قال  tالحسن
وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي زكاة على يتيم  لا:  فكتب

                                                 

 . 246ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (1)
 . 246ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (2)
 . 541ص  2باب زكاة ما اليتيم ح  3الكافي ج ( 3)



 62 

 ل مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال :ي عن نفسه من ماك زَيُأَ ، ويحضر الفطرُ يده مال لمولاه
 إذن السند صحيح بلا شبهة .  نعم

( له كتاب ثقةبإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ) أيضاً في الفقيهورواها    
يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في t أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا
ويحضر الفطرة ، أيُُزَكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار بلدة أخرى وفي يده مالٌ لمولاه 

ويمكن تصحيح سند الصدوق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل  (1)نعم لليتامى ؟ قال : 

على الطريقة المعروفة بأنه أكّد أنه إنما يروي روايات كتابه في الفقيه من الكتب التي عليها 
ا متواترة في زمانه وأنّّ أصحابها ثقات ، وهي تفيد أنّّ المعوّّل وإليها المرجع مّما يعني أنّّه

ولولا شهر رمضان ،  أثـناءعلى المملوك أن يُُخرِجَ فطرته من مال مولاه لو مات المولى 
شهر رمضان لما جاز للمملوك إخراجُ الفطرة من مال  أثـناءالمعيل  مالثبوتُ الفطرة في 

ض هذه المسألة أنه قد مات قبل انـتهاء وقت ثم اعلمْ أنّّ فر . (2)لأنه صار للورثة مولاه
الفطرة وأراد المملوكُ إخراجَ الفطرةِ قبل انـتهاء وقت الفطرة ، وذلك بدليل سقوطها بعد 

 انـتهاء وقتها من صلاة العيد أو الزوال وصيرورتها ح صدقةً مستحبّّةً كما قلنا سابقاً .
ا بمطرة من حين دخول شهر رمضان وجوب الفه يمكن الإستدلال على تفعّّل أنّّ واعلمْ   

( ثقة( عن معاوية بن عمار )نيـالبطائحمزة ) (3)رواه في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي
في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسْلِمُُ ليلةَ الفطر ؟  tعن أبي عبد الله

تصحّّح على أساس  (4)ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على مَن أدرك الشهر قال : 

ذَّب ، كَأنّّ الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخص مباشرة فهو أمارة الوثاقة ما لم يُُ
شهر رمضان فقد تفعّّل  أثـناءالشخص وعياله موجودين  تفيد أنّّه إذا كانوذلك لأنها 

                                                 

 . 226 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 4 ب 6 ئل (1)
 يد بنَـبيز عن عُُعن حر( بن عيسى)يه عن حماد ـعن أب بن إبراهيم عن عليّّهذا وروى في الكافي  (2)

غير أهلها  ه إلىى زكاتَرجل عارف أدَّ: قال قلت له  ـفي حديث  ـ t( عن أبي عبد اللهثقة ثقةزرارة )
 قال قلت : فإن لم يعرف لها أهلًانعم إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال :  ها ثانيةًيَ، هل عليه أن يؤدّّ زماناً

من  2ب  6)ئل  يها إلى أهلها لما مضىيؤدّّ بعد ذلك ؟ قال : مَلِعلم أنها عليه فعَها أو لم يَدِّؤَفلم يُ

صحيحة السند ، لكنها لا تـنفعنا لأنها واردة في زكاة المال لا في   (142ص  1أبواب المستحقّين للزكاة ح 
 ، لذلك ما جعلناها في الشرح .لفطرة زكاة ا

 . 116 ص 511 ح 2 ج يهالفق كتاب في مذكورة وهي ئل كتاب من( أبي) كلمة سقطت (3)
 . 245 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (4)
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وإلّا فلا فائدة مِن كونه موجوداً أو مِن صيرورته على المعيل وجوب إخراج الفطرة ، 
 ماً لولا تفعُّلُُ وجوبِ الفطرة عليه في شهر رمضان .مسل

في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن رواه ومِثلُها ما    
( عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد بن أبي الخطّابالحسين )

، وسألته ، قد خرج الشهر لا عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال :  tالله

صحيحة السند ، ورواها الكليني  (1)لا عن يهودي أسلم ليلةَ الفطر عليه فطرة ؟ قال : 

والمظنون أنهما رواية  ،عن ابن أبي عمير مثله  أبـيهفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن 
 واحدة .

 

ن يقوم بعيلولتها ، وكذا رجعياً فِطرتُها على زوجها إذا كا ةُقَل : المطَ 19مسألة  
إذا كان يقوم بعَيلولة مطل قته البائن كما لو كانت حاملًا ينفِق عليها ، وهذا 
يعني أنّّ حَكم المطَل قة هو حُكمُ سائرِ الناس ، فإن كان يقوم بعَيلولتها وجب 

 . (11)عليه إخراج الفطرة عنها وإلا فلا ، ولا دخل لكونها مطل قة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كلُّ ذلك لما عرفتَه مراراً من الروايات المستفيضة من أنّّ موضوع وجوب إخراج 41)
 وليس وجوبَ النفقة . العَيلولةالفطرة هو 

 

يُحتمَلُ كونُه مَيّّتاً قبل دخول شهر : إذا كان غائباً عن عياله و 21مسألة  
رمضان وكان عيالُه يأكلون من أموال هذا الغائب لم تجب فطرتُهم من مالِ 

تاً ، ولا من مالهم الخاصّّ لاحتمال كونِهم المعيل وذلك لاحتمال كونه ميّّ
معالِين من مال الغائب ، والأصلُ البراءة من وجوب دفع الفطرة عن 

ين عنه وشَك  في حياتهم وكان المعيل قد كان العيال غائبِ، وكذا لو  (11)أنفسهم
عيل وذلك أعطاهم أموالًا ليعتاشوا منها ، فرغم ذلك لا تجب فطرتُهم على الم

 .كما هي العادة لاحتمال كونهم أمواتاً إلا إذا كان مطمئـنّّاً بحياتهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 245 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 11 ب 6 ئل (1)
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( لا يُُجدي استصحابُُ بقاء الحياة في إثبات كون الغائب حياً لإثبات "كونِه معيلًا 41)
لعائلته" وبالتالي لإثبات وجوب إخراج الفطرة منه عن العيال لأنه يكون ح أصلًا مثبتاً 

هو يعيل ينية لبقاء الحياة وهي أنه إذن "ثار التكوبوضوح ، فإنّّ الإستصحاب لا يُُثبِتُُ الآ
عائلته" ، وكذا لو أردنا أن نستصحب بقاءَ عيلولتِه لعائلته ، فإنّّ هذا الإستصحاب لا 
يجري أيضاً لأنّّ القضية تكون في الحقيقة كالتالي : لو كان حياً لكان معيلًا ، فنستصحب 

تكويني واضح كما قلنا ، وهذا أضبط من قولنا عيلولَته ، وهذا أثر  نُـُثْبِتَبقاءَ حياته ل
عيلولته على فرض بقاء حياته" ومع ذلك هو أثر تكويني واضح ، وهذا غيرُُ  بقاءَ نُـُثْبِت"

ترتّّبُُ على )حياة المرجع وعدالته( أثرٌ شرعي )حياةِ المرجع وعدالته( ، فإنه يَاستصحاب 
صحّّة استصحاب المركّب ، فإنّّه يُُفهم مباشرةً وهو جواز البقاء على تقليده ، ولا شكّ في 

من أدلّة الإستصحاب وهذا مقتضى التعبّّد ببقاء الحالة السابقة . أمّّا في حالة المعيل فالأثرُُ 
 هو )أنه معيلٌ لعياله( وهذا أثر تكويني واضح ، وليس أثراً شرعياً .

اء طهارته ، فلا شكّ في : لو شككنا في بقاء إطلاق الماء وفي بقاء كرّّيّّته وفي بق مثالٌ آخر   
نا نقول : كان ما في الحوض )ماءًَ كرّّاً طاهراً( ، ـصحّّة استصحاب هذا المركّب ، لأن

 فنستصحب بقاءَه )ماءًَ كرّّاً طاهراً( فيجوز ح الشربُُ منه والوضوءُُ منه .
ياله المهم هو أنه لا يَجري استصحابُُ بقاء حياة المعيل لأنه سيَثبُُتُُ بذلك كونُُه معيلًا لع   

، و)كونُُه مُُعيلًا( هو الموضوع لوجوب دفع الفطرة عن عياله ، لذلك يُُرجع إلى البراءة 
 من وجوب دفع الفطرة من مال المعيل وذلك بلا شكّ ولا إشكال .

: لو وكّل زوجَته بتطليق نفسها ثم غابت عنه ، وشكّ الموكّلُُ في تطليق نفسها  مثالٌ آخر   
وض أنه قد أعطاها كلّّ حاجتها من النفقات مسبَقاً ، فإنه في منه ، أو في موتها ، والمفر

هكذا حالةٍ لا يجب عليه أن يُُخرِج عنها الفطرةَ بذريعة استصحاب بقائها على الزوجية 
أو بقائها على الحياة ، لأنّّ هذا الإستصحاب سوف يكون أصلًا مُُثْبتاً لأنه يُُثبِتُُ )كونَه 

 شرعياً . معيلًا لها( وهذا أثرٌ تكويني وليس
 

 صلٌ في جنس الفطرة وقدرها [] فَ
ما يُغَذّّون به عيالَهم مِن تمر أو أرُزّّ أو قمح أو الفطرة هو الضابط في جنس    

أو  زبـيبخُبز أو طحين أو شعير أو ذُرة أو عَدَس أو حَليب أو لبن رائب أو 
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 ، ولا شك  أنّّ الأفضل أن يكون مِنَ (12)غير ذلك من الحبوب وغير الحبوب

 . (13)أو قيمةَ ذلك ـكالخبز  ـ  القُوت الغالب في بلد الفقير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أمور الإجماع على أن تكون الفطرة من القوت الغالب للناس ، وما ذُُكِرَ  يَعِدُّأ( 42)

واللبن اللذان  زبـيبه ما هي إلا مصاديق للقوت الغالب للإنسان ، لا بل الكالتمر وغير
ذُُكرا في الروايات لا يُُقيتان ولو ليوم واحد ، ولعلّه من أهمّّ الأقوات هو الأرز ومع ذلك 
لم يذكر إلا في رواية واحدة ، وضعيفة السند أيضاً ، فالروايات إذن لا تريد أن تقول 

قيت يرادة الشبع والتقوّّت والإكتفاء بما يعطَى من الفطرة وإنما تريد إفادة الإكتفاء بما بإ
هذا واضحاً ، علينا أن  ولو لساعة واحدة فقط ، من باب التسهيل على المعطي . ولِيَظهرَ

 نَذْكُرَ الروايات أوّّلًا فنقول : 
( عن محمد القدرثقة عظيم ار )عن محمد بن الحسن الصف ـبإسناده الصحيح  ـروى في يب  ـ 1 

، وعن t ( عن زرارة عن أبي عبد اللهبن عبد الرحمنعن يونس )( بن عبـيد)بن عيسى 
الفطرة على كل قوم مما قال :  t( ابن مسكان عن أبي عبد اللهعبد اللهيونس عن )

السابق ورواها في الإستبصار بنفس السند  أو غيره زبـيبمِن لبن أو  يُغَذّّون عيالاتِهم

 زبـيبأو  لبن،  ما يُغَذُّون به عيالاتِهمالفطرة على كل قوم قال :  tعن أبي عبد الله

صحيحة السند ، وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن  (1) أو غيره

قال قلت له : جُُعِلْتُُ فداك ، هل على أهل t يونس عمَّن ذَكَرَه عن أبي عبد الله
الفطرة على كلّّ مَنِ اقتات قُوتاً فعلَيه أن يؤدِّيَ مِن ذلك ؟ قال فقال :  البوادي الفطرةُ

 بين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .يـورواها الشيخ في التهذ (2)  القوت

ثقة من أصحابنا له كتب كثيرة جيدة بإسناده عن علي بن حاتم القزويني ) التهذيـبينوفي  ـ 2 

المظنون جداً أنه الجرجاني البغدادي ، وبناءًَ على هذا محمد بن عمرو )( أبي الحسن( عن )معتمدة
على ما قال أبو العباس  ـ، ومحمد بن عمر الجرجاني مختلط الأمر  "جش"يكون محمد بن عمر كما عن 

( عن الحسين بن الحسن له كتب ، يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي ـأحمد بن نوح الثقة 
ثقة ، وكيل ( عن إبراهيم بن محمد الهمداني )فاضل المظنون أنه كان ثقة ثقةالرازي الحسني )

                                                 

 يب نفس من النصَّين أخذتُُ أنّّي إلا 232 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل في ذكرهما (1)
 . وصا

 . 239 ص 4 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (2)
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( قال : إختلفت الرواياتُُ في الفطرة ، فكتبت إلى الناحية ، حجّّ أربعين حجّّة ، ط : ضا د دي
من قوت إنّّ الفطرة صاع أسأله عن ذلك ، فكتب :  tأبي الحسن صاحب العسكر

ئف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين ، على أهل مكة واليمن والطا بلدك
، وعلى أهل الجزيرة  زبـيب: تمر ، وعلى أهل أوساط الشام  : وفارس والأهواز وكرمان

الأرز ، وعلى أهل  : أو شعير ، وعلى أهل طبرستان (1)بُُرّّ : والموصل والجبال كلها
ومَن سوى البرّّ ، : مصر  ، وعلى أهل زبـيبالبر إلا أهل مرو والري فعليهم ال : خراسان

ضعيفة  (2)، ومَن سكن البوادي مِنَ الأعراف فعليهم الأقِط ذلك فعليهم ما غلب قوتهم

السند ، لكنها مظنونة الصدور جداً لأنّّ راويها هو إبراهيم بن محد الهمداني الثقة والذي 
كذبهم فيها ،  يـبعدكان وكيل الناحية ، وهي مكاتبة ، أي يصعب الخطأ فيها ، ورواتها 

 قريـبةناسبة مع سائر الروايات الصحيحة أي ـإذ لا داعي إلى الكذب فيها ، وهي مت
 أهل مروالمعنى منها جداً . وروى الشيخ المفيد في )المقنعة( مرسلًا نحوه إلا أنه ترك 

قال الحر .  (3)ومَن عُُدِمَ الَأقِطَ مِنَ الأعراب ووَجَدَ اللبَنَ فعليه الفطرة منه وزاد 

العاملي : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة أو على 
 الإستحباب لما مضى ويأتي .

عن جعفر بن محمد بن قولويه  ـأي عن أستاذه الشيخ المفيد  ـأيضاً بإسناده  التهذيـبينوفي  ـ 3 
( عن 362هـ ق أو  369فيد توفّي القمّّي ثقة جليل فقيه صاحب كامل الزيارات وأُستاذ الشيخ الم)

جميعَ كتب  أبـيهالعيّّاشي فاضل ، قاله الشيخ في الرجال ، روى عن جعفر بن محمد بن مسعود )

صة هو "أبو الفضل السمرقندي ، يروي عنه العياشي كثيراً ، قال في ( عن جعفر بن معروف )أبـيه

أخرى ، قاله ابنُُ الغضائري ، والوجه عندي نكره ُـُه نعرفه تارةً ون، وحديثُُ (4)كان في مذهبه ارتفاع
                                                 

 . بالقمح غالباً عنها نعبّّر ونحن ، الحنطة أي (1)
 يكون وقد ، يَمْصُُل ثم يُُتَرك ثم يُُطبَخ المخيض اللبن مِنَ يُُتَّخَذ شيء هو الأوّّل:  بمعنيين فُسِّرَ (2)

 وهذا ، به يُُطبَخُُ رمُُسْتَحْجِ يابس مجفّف لَبَنٌ هو الآخر والمعنى ، اللبناني بتعبـيرنا( القَرِيشة) مقصودهم
 . (جَميد) بإسم الأردن في ومعروفٌ ،( كَشْك) بإسم إيران في معروف الثاني لمعنىا
 . 232 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (3)
 رواياته أو معتقده بعض في غالياً كان أنه هو (في مذهبه ارتفاع) ( أوفلان مرتفع القول) من مرادهم (4)
 والجلال الرفعة في خاصةً منزلةiً ةللأئمّّ يعتقدون كانوا ـلقمّّيين منهم سيّّما ا ـ المتقدّّمين من كثيراً فإنّّ ،

 وظاهر الروايات من جملة من المتخذ ورأيهم اجتهادهم بحسب والكمال العصمة من معيَّنة ومرتبةً
علي  قال هكذا"  غلوّّاً لا ارتفاعاً التعَدّّي أدنى يَعُُدُّون وكانوا عنها التعدّّي يَجوِّزون كانوا وما ، الكتاب

 . 4 ج( الفقيه يحضره لا مَن) كتاب على حاشيته في أكبر الغفاري
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( في زكاة الفطرة لا نعرف عنه شيئاً( قال : كتبتُُ إلى أبي بكر الرازي )التوقّف في روايته"
، فكتب : إنّّ ذلك قد خرج o وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد

صاعٌ ، وليس عندنا بعد  وغيَره يُُخرَجُُ من كل شيء : التمرَ والبُُرَّلعلي بن مهزيار إنه 

ضعيفة السند وإن كان مظنونةَ الصدور جداً كما هو  (1) جوابه علينا في ذلك اختلاف

واضح من السند والمتن إذ لا يمكن أن يَطلب جعفرُُ بنُُ معروف مِن شخصٍ مجهولٍ أو 
ندنا ظنٌّ عن مسألة فقهية مهمّّة ، ولذلك يَحصل عt كذّّاب أن يَكتب إلى الإمام الهادي

 .t قويّّ بأنّّ أبا بكر الرازي هو عالم فاضل ثقة جليل القدر ذو علاقة بالإمام
 زبـيبوبعد وضوح الأمر نفهم أنّّ ما ذُُكِرَ في الروايات مِنَ الحنطة والشعير والتمرِ وال   

دْ روايةٌ رِ يُُرَدْ منها الحصْرُُ ، بل لم يَوالَأقِط والذرة والعدس والسُّلْت والسَّوِيق واللبَن لم
إرادةِ الحصرِ بالمذكورات ، وإنما جرت  مَيع المذكورات ، ومن هنا تعرف عدتذكر جم

السُّنّّةُ بإخراج المذكورات أو كانت بصدد الأصلح للمعطِي والآخِذ ، يظهر ذلك من ذكر 
عدد من المذكورات في بعض الروايات والبعض الآخر في البعض الآخر من الروايات مّما 

 : قبـيلمجرّّدُُ مصاديق ، بل يَظهَرُُ ذلك بوضوح في الروايات أيضاً من  يعني أنها
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حّماد بن عيسى عن معاوية  التهذيـبينما رواه في  ـ 1 

يقول في الفطرة :  t( قال : سمعت أبا عبد اللهثقة صحيح حسن الطريقةبن وهب )

صحيحة السند ،  (2)أو صاع من شعير .. زبـيب بصاع من تمر أو صاع من السُّنّّةُجرت 

ورواها الصدوق في )علل الشرائع( فهي إذن سُُنّّة أو هي تحدّّد الأفضلَ لا أكثر من كونه 
الأفضل لأهل البلد ، المعطي والآخِذ كما رأيتَ في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني 

 السابقة .
يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد  وفي الفقيه بإسناده عن محمد بن أحمد بن ـ 2 
الحنطةَ والشعير  مَن لم يِجدِ: t قال قال أبو عبد الله ـفي حديث  ـ( الهمداني مهمل ط ظم)

                                                                                                                                            

 ، علي بن أمية ـ 32( : " والمحدثين الحديث في دراسات) كتابه في السيد هاشم معروف الحسني وقال   
 يأ ، ارتفاع مذهب في ، الرواية ضعيف أنه الرجال ونقد الخلاصة في وجاء ، الرجال في المؤلفون ضَعَّفَه

 دانية مرتبة هو لإرتفاعا:  بعضهم وقال.  غلوّّ أي ارتفاع مذهبه في بعضهم وقال( . تهىـإن" )مفرط غلو
 . الغلوّّ من

 . 231 ص 4 ح الفطرة زكاة أبواب من 6 ب 6 ئل (1)
 . 232 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 6 ب 6 ئل (2)
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ولذلك يصحّّ دفْعُُ  ،ضعيفة السند  (3)والذرة  (2)والعَلَس (1)يجزي عنه القمحُُ والسُّلْت

 ها .التين والفول والُحمّّص واللبن الرائبِ والخضروات وغيِر
 ولك أن ترجع إلى البراءة لنفي وجوب خصوص المذكورات .   
، فإنّّ اللبن مثلًا يورث  زبـيبثم إنه من الواضح أنه لا يُُكتفَى في القُوت باللبن أو ال   

الجوع بعد قليل ولا يُُقِيْتُُ الإنسانَ إلا بُُرهةً قليلة بخلاف الأرز والخبز مثلًا ، وكذلك 
إشارةً إلى لإنسان ليوم أو يومين ، ولذلك يكون اللبن والزبـيبُُ فإنه لا يقيت ا زبـيبال

كفاية مجرّّد القُوت الذي يصدق عليه أنه يُُقِيْتُُ الإنسانَ ولو لبرهة قليلة ، والأفضل 
 ـما رواه في الفقيه بإسناده  قبـيلمراعاة مصلحة الفقير لما نراه في بعض الروايات من 

من غيره  أفضلالتمر في الفطرة أنه قال :  tصادقعن هشام بن الحكم عن ال ـالصحيح 

صحيحة السند ، ورواها  (4)وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه  ، لأنه أسرعُ منفعةً

( ثقة عظيم القدر( الصفار )محمد بن الحسنفي )العلل( عن محمد بن الحسن بن الوليد عن )
( i نزلة عند الأئمة الرضا والجواد والهاديثقة عظيم المعن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح )

( ثقة صدوق كثير الرواية( ويعقوب بن يزيد )بن أبي الصهبان قمّّي ثقةومحمد بن عبد الجبار )
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن 

ابن أبي عمير عن  ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن أبـيه
هشام بن الحكم ، ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكلّها أسانيد 

 صحيحة .
 ( إستفاضت الروايات في ذلك وإليك بعضها : 43)
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثتُُ  ـالصحيح  ـفقد روى في الفقيه بإسناده  ـ 1 

ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال بدراهم لي t إلى أبي الحسن الرضا

                                                 

 لا شعير هو الليث وقال ، الحامض عيرالش هو وقيل ، بعينه الشعير هو وقيل ، الشعير من ضربٌ (1)
 . (شُُوفان) لبنان في ويسمّّى ، الحنطة من نوع هو وقيل ، أجرد ، له قشر

 من ضربٌ" هو حنيفة أبو وقال ، الحنطة من ضرب هو وقيل ، يؤكل حبٌّ هو:  العرب لسان في (2)
 بناحية يكون حبتان منه الكمام في يكون القمح من ضرب هو وقيل ،" نقاءـالإست عَسِر أنه غير جيد البُُرّّ

 . العَدَس هو الأعرابي ابنُُ وقال ، اليمن
 . 239 ص 5 ح الفطرة زكاة أبواب من 2 ب 6 ئل (3)
 . 244 ص 2 ح 11 وب ، 221 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 1 ب 6 ئل (4)
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صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن  (1)قبضت فكتب بخطه : 

( عن أخيه عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله إلا بن عيسىبنان بن محمد )
 .قَبَضْتُُ وقَبِلْتُُ أنه قال 

 (2هـ ق فهو من ط  316 ـ 236محمد بن جعفر الرزّّاز اس الكوفي )وفي الكافي عن أبي العب ـ 2 
عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال :  (2)

وقال نعم ، مَن أردت أن تُُطَهِّرَه منهم قال قلت له : فأُخبِر أصحابي ؟ قال : للإمام 

رواية صحيحة بناءًَ على تصحيح  (3)ذلك وَرِقاً لا بأس بأن تعطِي وتحمل ثمن : 

روايات الكافي ما لم يعلم بكذب أحد رواتها ، ورواها المفيد في )المقنعة( عن أبي علي 
 بن راشد والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمد مثله . المراد بالورِق هو الدرهم .

( بن جعفر الِحمْيَري) اللهعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد وروى في الكافي أيضاً  ـ 3 
ثقة ثقة كان وكيلًا للإمامَين ( عن أيوب بن نوح )الِحمْيَريجميعاً عن عبد الله بن جعفر )

الفطرة إنّّ قوماً يسألوني عن  t( قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث oالهادي والعسكري
أول وسألني أن ، وقد بعثت إليك هذا الرجلَ عام  ها إليكتَويسألوني أن يحملوا قيم، 

إليك العامَ عن كل رأس من عياله )لي( بدرهم على  أسألك فأُنسيت ذلك ، وقد بعثتُُ
الفطرة قد : t في ذلك ، فكتب ـ جعلني الُله فِداك ـقيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيَك 

                                                 

 . 239 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
.  121 ص 11396 رقم 15 الحديث رجال معجم في موسّّعاً كرهذ ما خلال من بوضوح ذلك تعرف (2)

 الزيارات كامل في ورد إنه:  الأوّّل:  وجهين من إلّا لتوثيقه بوجه أحظَ لم لكنّّي ، الخوئي السيدُُ هوثّّق
 أكثر وقد الكليني مشايخ من إنه:  الثاني والوجه ، ضعيف الوجه وهذا..  قولويه بن محمد بن لجعفر

 يمكن حال أيّّ على.  به بأس لا الوجه وهذا ،" عنده به موثوقاً كونه دليل وهو" ئل في قال ، عنه الرواية
 وأمّّا.  رواتها أحد بتكذيب يصرّّح لم ما الكافي روايات تصحيح على بناءًَ الرواية نفس تصحيح لنا

 ابن ناهـثـاست ضعيف" الفهرست في عنه وقال ، الرجال في الشيخُُ ضعّّفه فقد يدـعب بن عيسى بن محمد
 ،" الغلاة مذهب يذهب كان إنه وقيل ، برواياته يختصّّ ما أروي لا وقال الحكمة نوادر رجال من بابويه
 لأجل له الوليد ابن تضعيف لأجل كان له بابويه ابن تضعيف" أنّّ جدّّه عن 313 ص التعليقة في ونقل
 ، الفهرست في عنه نقلناه ما هو قولال هذا منشأ أنّّ الظاهر:  أقول!!" .  له يونس إجازة حين سنّّه صغر
 ."عين ثقة" بأنه عنه قال حيث بوثاقته النجاشي تصريح إلى الرجوع من بدّّ لا القويّّ الإحتمال هذا ومع

الوَرِق هو الدراهم خاصّّة ، ووَرَق وهو المال .  241 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (3)
 . ل هو المال الناطق كلّهكلّه من الدراهم والإبل وغير ذلك ، وقي
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دفع واقبضْ ممن كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كلَّ ما أدّّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذِكْرَ ذلك 
 صحيحة السند .(1)ن لم يدفع وأمسِكْ عمَّ لها

مردّّد بين ابن عيسى وابن خالد وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ) ـ 4 

( الكوفي ثقة واقفي( عن سيف بن عميرة )ثقة جليل القدر( عن علي بن الحكم )وكلاهما ثقتان
عن الفطرة t قال : سألت أبا عبد الله ـفي حديث  ـ( ثقة فطحيعن إسحاق بن عمار )

موثّّقة  (2) لا بأس بهونعطيها رجلًا واحداً مسلماً ؟ قال :  ونعطي قيمتَها وَرِقاًنجمعها 

القمّّي ثقة جليل عن جعفر بن محمد بن قولويه ) ـالصحيح  ـبإسناده  التهذيـبينالسند . وفي 

مِن خيار ) أبـيه( عن 362هـ ق أو  369فّي فقيه صاحب كامل الزيارات وأُستاذ الشيخ المفيد تو

عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق ( أصحاب سعد بن عبد الله
يجوز أن : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة  tبن عمار الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله

إنّّ ذلك أنفعُ له ، يشتري ما ، نعم قال : ؟  أُءَدِّيَها فضةً بقمية هذه الأشياء التي سميتَها

 موثّّقة السند . (3) يريد

( عن الحسن بن علي بن عيسىعن أحمد بن محمد ) ـالصحيح  ـبإسناده  التهذيـبينوفي    
جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّّاً حتى حضره الموت فمات وقد قال بن فضال )

لا قال : t عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله( ثقة ثقة( عن ثعلبة بن ميمون )بالحقّّ

موثّّقة السند ، وفي الإستبصار بإسناده عن سعد بن عبد الله  (4) بأس بالقيمة في الفطرة

 عن أحمد بن محمد مثله .
وفي يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير    

عن الفطرة ، فقال :  tال : سألت أبا الحسنوعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار ق

موثّّقة السند ، ورواها  (5) ولا بأس أن يعطِي قيمةَ ذلك فضةًالجيران أحقُّ بها ، 

 الصدوق بإسناد عن إسحاق بن عمار مثله .

                                                 

 . 241 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
 . 241 ص 4 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (2)
 . 241 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (3)
 . 241 ص 9 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (4)
 . 241 ص 11 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (5)
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بن عامر الأشعري الحسن ) بن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى التهذيـبينوفي    

ماً في هَفي ست : كان غالياً متَّ( عن أحمد بن هلال )ل القدر صنّّف ثلاثين كتاباًالقمّّي ثقة عين جلي

( عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة دينه ، وفي جش : صالح الرواية يعرف منها وينكر
ن ألا بأس مثله وقال :  t( عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهالثمالي ثقة فاضل)

 . (1) ه قيمتها درهماًيعطيَ

ثقة جليل ممدوح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ) ـالصحيح  ـوفي يب بإسناده  ـ 5 

:  tقال : سألت أبا عبد الله ـفي حديث  ـ( كان يحجّّ كل سنة له كتاب tمن الإمام الصادق
لا ؟ قال :  يت المؤمنلأهل بَـ أنفعثمن التمر والحنطة يكون  دراهمَيعطي الرجلُ الفطرةَ 

 صحيحة السند . (2) بأس

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن  ـ عن بإسناده الصحيح ـوفي الإستبصار : ما رواه  ـ 6 
إنْ لم تجد مَن تضعُُ ( عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول : عبـيدبن عيسى )

متِه في تلك أو قيالفطرةَ فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر 
 .(3) البلاد دراهم

هكذا وفي يب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص )   
أثبتها المعلّق على هامش يب المخطوط ، قال بأنّّ الموجود في الأصل جعفر والصواب حفص ، ويمكن 

إنْ لم تجد من ه يقول : ( المروزي قال سمعتتوثيق سليمان بن حفص لرواية الفقيه عنه مباشرةً

أو قيمتِه في تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر 
 . (4) تلك البلاد دراهم

لا شكّ أنّّ محمد بن مسلم وهْمٌ وأنّّ الصحيح محمد بن عيسى ، فإنّّ محمّّد بن عيسى    
مان بن جعفر المروزي في يسليروي عن سليمان بن حفص المروزي ، كما أنه لا يوجد 

كتب الرجال ، فالمظنون قوياً أن يكون السند هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد 
 عن سليمان بن حفص المروزي ، وعليه يكون سند الرواية معتَبراً .( بن عبـيد)بن عيسى 

                                                 

 . 242 ص 11 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
 . 241 ص 5 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (2)
 . ويب صا من النصّّين أخذتُُ وقد.  241 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (3)
 .نفس المصدر السابق  (4)



 22 

 يمكنوفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك ) ـ 2 

 tقال : سألت أبا إبراهيم ـفي حديث  ـ( توثيقة لرواية صفوان عنه بسند صحيح في هذه الرواية
والتمر أحبُّ إلَيَّ ،  لا بأس أن يجعلها فضة؟ قال :  يجعل قيمتها فضةًعن صدقة الفطرة 

 مصحّّحة السند . (1)

عن القيمة مع  tقوروى الشيخ محمد بن محمد المفيد في )المقنعة( قال : سئل الصاد ـ 2 
 . (2)لا بأس بها وجود النوع ، فقال : 

 مة .يولاستفاضة الروايات في ذلك أجمع الأصحاب على جواز إعطاء الق   
 

،  (11): يُشتَرط في الجنس المخرَج كونُه صحيحاً فلا يُجزي الَمعيب 1مسألة  
صداق والنصف الآخر من م ـكالتمر  ـويكفي نصفُ صاعٍ من أحد المصاديق 

، نعم مِنَ الواضح أنه لا يجوز أن يكون بعضُ الصاع تراباً  ـكالخبز مثلًا  ـآخر 
 ونحوَه إلا إذا كان قليلًا جداً عرفاً .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اف إلى خصوص الصحيح . وأمّّا بالنسبة إلى جواز كون الفطرة ( وذلك للإنصر44)

نصفها من مصداق والنصف الآخر من مصداق آخر فهذا أمر بديهي بعدما عرفت من 
مة ، مّما يعني أنّّ المهم هو إعطاء الفقيه حقّه كاملًا ، إمّّا قمحاً وإمّّا طحيناً يجواز دفع الق

لّّ واحد من المذكورات الثلاثة ، وهذا يفهم وإمّّا تمراً ، وإمّّا كيلو غرام واحد من ك
بوضوح من الروايات ، ويصحّّ أن تقول لوحدة العلّة والمناط بين الصنف الواحد وبين 
الملفّق ، فالمسألةُ ليست تعبّّدية كالصلاة والصيام وإنما هي توصّّليّّة ، يَظهَر ذلك من 

التمر في الفطرة ل : أنه قا tصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق قبـيلالروايات من 

وموثّّقةِ  (3)أفضلُُ مِن غيره لأنه أسرعُُ منفعةً ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه 

: جُُعِلْتُُ فداك ، ما تقول في الفطرة  tإسحاق بن عمار الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله

                                                 

 . 241 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
 . 242 ص 13 ح الفطرة زكاة بوابأ من 9 ب 6 ئل (2)
 . 244 ص 2 ح 11 وب ، 221 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 1 ب 6 ئل (3)
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نعم ، إنّّ ذلك أنفعُُ له ، تَها ؟ قال : ي، يجوز أن أُءَدِّيها فضةً بقيمة هذه الأشياء التي سمَّ

 . (1)يشتري ما يريد 

 

زماننا المذكورات بالعملة الورقية المتداولة في  ىحدإ: يُجتزأُ بقيمة  2مسألة  
أن تعطي سِلعةً بَدَلَ المذكورات ، كأن تعطيَه  وذلك بالإجماع ، ولا يُجزئُ

 . (11)كتاباً أو طاولةً مثلًا بدل المذكورات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبـيلمن  ـوليس سائر السلع  ـ( وذلك لانصراف النقود المتداولة من النصوص السابقة 45)
، لا  ـ tعبد الله كما في موثّّقة إسحاق بن عمار عن أبي ـ لا بأس بالقيمة في الفطرة tقوله

بل لا يمكن الأخذ بهذه الفقرة لعدم وضوحها وذلك لوجود نصوص أخرى لهذه الموثّّقة 
ونعطي عن الفطرة نجمعها  tسألت أبا عبد الله: هي التالية : عن إسحاق بن عمار قال 

وعن إسحاق بن عمار  لا بأس به : ونعطيها رجلًا واحداً مسلماً ؟ قال قيمتَها وَرِقاً

يجوز أن أُءَدِّيَها ما تقول في الفطرة ، داك فِ تُُلْعِ: جُُ tالصيرفي قال قلت لأبي عبد الله
 إنّّ ذلك أنفعُ له ، يشتري ما يريدنعم ،  : ؟ قال مة هذه الأشياء التي سميتَهايفضةً بق

 لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً : مثله وقال tوعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله

. كلُّ هذا يعني أنّّ المراد من الصيغة الأولى هو ما ورد في سائر الصيغ من أنّّ المراد من 

القيمة هو خصوص النقود المتداولة . على أنه ورد في سائر الروايات ما هو واضح في 
ما رأيت ككفاية خصوص النقود المتداولة وليس أن تكون القيمةُ بضائعَ وَسِلَعاً وذلك 

وتحمل ثمن ذلك عطِي تلا بأس بأن  فضةًلا بأس أن يعطِي قيمةَ ذلك  لقبـيسابقاً من 

 فضةلا بأس أن يجعلها  دراهمأو قيمتِه في تلك البلاد والصدقة بصاع من تمر  وَرِقاً

وهي تُُصرِّح بقيام خصوصِ النقود بدل المذكورات ، والأصلُُ عدمُُ قيام غير النقود 

 إن لم يَرضَ الفقيرُُ بذلك إلا بالوقوع في الحرج . بدل المذكورات ، خاصةً

نعم ، لو طلب الفقيرُُ من المعطي كتاباً مثلًا بدل النقود لجاز للمعطي احتسابُُ قيمة    
الكتاب فطرةً وليس نفسَ الكتاب ، ولا يجب أن يعطيَ الفقيَر النقودَ ثم يعطيها الفقيرُُ 

توصّّليّّ ، تَعرِف ذلك من العلل المذكورة  بعنوان ثمن الكتاب وذلك لأنّّ الفطرة هي أمرٌ

                                                 

 . 241 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
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التمر أنه قال :  tصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق قبـيلفي الروايات السابقة مِن 

 (1) ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه لأنه أسرعُ منفعةًفي الفطرة أفضل من غيره 

قال قلت لأبي عبد  رقة السابقةالسالفة الذكر في الو وموثّّقةِ إسحاق بن عمار الصيرفي
: جُُعِلْتُُ فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُءَدِّيَها فضةً بقيمة هذه الأشياء  tالله

وهذا يعني أنّّ النظر  (2) إنّّ ذلك أنفعُ له ، يشتري ما يريدنعم ، التي سميتَها ؟ قال : 

تابَ مثلًا ولو بقيمة أقلّّ المذكورات إنما هو إلى مصلحة الفقير ، فإذا كان الفقيرُُ يَطلب الك
من النقود لأنّّ المفروض أنّّ حاجته إلى الكتاب أكثر ، أفضل لحاجته للكتاب فهو إذن 

 .للفقير فهو إذن جائز  أنفعَوإذا كان الكتابُُ 

 

ى سوَالصنف الأعلى وإن كان يَ نَمثلًا مِ نصف صاعٍ لا يجزئُ:  3مسألة  
لًا ، وذلك لأنّّ المطلوبَ صاعٌ مِنَ الأقوات وليس أقلّّ من صاعاً من الأدْوَن مث

 صاع .
إنّّه يُجزي الصاع الملَف ق مِن جنسين بأن  ـ 1في م  ـ: قلنا قبل قليل  1مسألة  

 يُخرِجَ نصفَ صاعٍ من الحنطة مثلًا ونصفاً من الشعير .
 وقت لا في ـ: المدار في القيمة هو في القيمة وقت إخراج الفطرة  1مسألة  

 ـ لا وطنه ولا بلد آخر ـكما أنّّ المعتَبَر هو القيمة في بلد إخراج الفطرة  ـ الوجوب
فلو كان له مال في لبنان مثلًا وكان هو في سوريا وأراد إخراجَ قيمة الخبز مثلًا 

 . (16)مِن ماله في لبنان كان المناط قيمة الخبز في لبنان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ( لا شكّ في أنّّ المنصرَفَ إليه هو وقت إخراج الفطرة لأنّّ القيمة هو عوض ع46)
فإنّّ خادمك  كلغ خبزاً أو قيمةَ ذلك" 3أعطِ الفقيَر المذكورات ، فلو قلتَ لخادمك "

كلغ وقت إرادة الدفع ومكان إرادة الدفع ، وهذا ما يفهم  3الـ  فهم مِن ذلك قيمةَسيَ
عن  ـبإسناده الصحيح  ـما رواه الإستبصار  قبـيلولو بالإنصراف من الروايات السابقة من 

                                                 

 . 244 ص 2 ح 11 وب ، 221 ص 1 ح الفطرة زكاة أبواب من 1 ب 6 ئل (1)
 . 241 ص 6 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (2)
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المروزي  (1)( عن سليمان بن حفصعبـيدبن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى )
عُُ الفطرةَ فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، إنْ لم تجد مَن تضقال سمعته يقول : 

معتبرة السند ، وهذا أمرٌ واضح  أو قيمتِه في تلك البلاد دراهموالصدقة بصاع من تمر 

عقلًا أيضاً ، إذ لو كان يريد إخراج الفطرة من لبنان مثلًا ، فعليه إن أراد أن يَدفع القيمة 
ان لأنّّ القيمة هي عوض عن المذكورات ، أن يُُخرِج قيمتها باعتبار القيمة في لبن

والمذكورات هي المطلوبة بالعنوان الأوّّلي ، فهي الموجودة في الذمّّة ، والقيمة عوض عنها 
 . والظاهر أنّّ هذين الحكمين هما المشهوران عند الفقهاء .

 

 يُخرِجُه الذي مع نفسه عن يُخرجُه الذي الجنس اتحادُ يُشتَرطُ : لا 6مسألة  
 نفسه عن يُخرِج أن فيجوز ، عنهم المخرَجِ اتحادُ يُشتَرطُ لا كما ، الهعي عن

له الشعير وعن البعض الآخر الحمُّصَ وعن الثالث عيا بعض وعن الحنطة

 . (17)القيمةَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كلُّ ذلك بدليل إطلاق الروايات السابقة ، ولوضوح الحكم شرعاً وعقلًا أجمع 42)
 العلماءُُ على ذلك .

 

. والصاع  (18)شخصعن كل  صاعٌالفطرة هو قدر : الواجب في  7مسألة  
 راماً .غ 2998إلى  2918 يساوي ما بين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، والثاني في وزن الصاع بالكلغ : الأوّّل في مقدار الفطرة في هذه المسألة بحثان (42)

: إستفاضتِ الرواياتُُ في كون مقدار الفطرة هو صاع ، وهاك بعضَ  البحث الأوّّل   
 :الروايات التي ذكرناها سابقاً 

اد بن عيسى عن حّم عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ سناده بإ التهذيـبينـ ما رواه في  1 
يقول في t قال : سمعت أبا عبد الله (ثقة صحيح حسن الطريقة) عن معاوية بن وهب

                                                 

 هو جعفر بن مانيسل مِن ورد ما أنّّ ـ( وقدرها الفطرة جنس في فصلٌ) أواخر في ـ قليل قبل رناذك (1)
 . فراجع حفص بن مانيسل والصحيح خطأ
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 (1) .. من شعير صاعأو  زبـيب من صاعمن تمر أو  بصاع ةنَّالسُّجرت الفطرة : 

 صحيحة السند .
ن عيسى عن عبد الله عن حماد بد بإسناده عن الحسين بن سعيأيضاً  لتهذيـبيناـ وفي  2 

 صاعمن تمر أو  صاعزكاة الفطرة قال :  oأبـيه عن أبي عبد الله عن( ثقة)بن ميمون 

 كبـيرصغير أو ، كل إنسان حر أو عبد عن من أقط  صاعأو  من شعير صاعأو  زبـيبمن 
 صحيحة السند . (2)

 ( عن محمد بن خالدبن عيسى)عن أحمد بن محمد  عن محمد بن يحيىافي ـ وفي الك 3 
قال : سألته  tعن أبي الحسن الرضا( القمّّي ثقة)بن سعد الأشعري  عن سعد (البرقي)

صاع ؟ قال :  زبـيبعن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر وال دفعكم يُُ، عن الفطرة 

بإسناده عن محمد بن  في الفقيه الصدوق ارواهصحيحة السند ، وw (3)بصاع النبيّّ

 . محمد بن يعقوب مثله بإسناده عن التهذيـبينالشيخ في  ، كما رواهاخالد مثله 
 عن عن صفوان بن يحيىعن محمد بن عبد الجبار بإسناده عن سعد  التهذيـبينـ وفي  4 

 tد اللهعن أبي عب( ثقة)عن معاوية بن عمار  (ثقة فاضل الثمالي)محمد بن أبي حمزة 
صحيحة  (4) صاعاًالأقط  نَالإبل والغنم والبقر في الفطرة مِ أصحابُُ ييعطِقال : 

 السند .
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن  ـبإسناده الصحيح ـ وفي الإستبصار ـ  5 
قال سمعته ( ط ضا د دي ري)المروزي  (5)عن سليمان بن حفص( ط ضا د دي عبـيدبن )

والصدقة ،  فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة الفطرةَ ن تضعُُلم تجد مَ إنْيقول : 

 معتبرة السند . ه في تلك البلاد دراهمأو قيمتِمن تمر  بصاع

عن جعفر بن محمد بن قولويه ـ الشيخ المفيد  أستاذه عن أيـ اده سنبإ التهذيـبينـ وفي  6 
عن  (362هـ ق أو  369واُستاذ الشيخ المفيد توفّي القمّّي ثقة جليل فقيه صاحب كامل الزيارات )

كتب  جميعَ أبـيهروى عن ، قاله الشيخ في الرجال ، العيّّاشي فاضل )جعفر بن محمد بن مسعود 

                                                 

 . 232ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (1)
 . 229ص  11ح  من أبواب زكاة الفطرة 5ب  6ئل  (2)
 . 231ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل ( 3)
 . 231ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (4)
 ذكرنا قبل قليل أنّّ ما ورد مِن سليمان بن جعفر هو خطأ والصحيح سليمان بن حفص فراجع .( 5)
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أبو الفضل السمرقندي ، يروي عنه العياشي " هو  الخلاصةقال في)جعفر بن معروف  عن( أبـيه

نعرفه تارةً ونـنكره أخرى ، قاله ابنُُ الغضائري ، والوجه  ، وحديثُُه (1)كثيراً ، كان في مذهبه ارتفاع

في زكاة الفطرة ( لا نعرف عنه شيئاً)إلى أبي بكر الرازي  قال : كتبتُُ( عندي التوقّف في روايته"
ذلك قد خرج  إنّّ: ، فكتبo في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وسألناه أن يكتب

، وليس عندنا بعد صاعٌ هوغيَر رَّوالبُُ التمرَ يء :ل شمن ك جُُخرَيُُمهزيار إنه  لعلي بن

ضعيفة السند وإن كانت مظنونةَ الصدور جداً كما هو  (2)في ذلك اختلاف  ناجوابه علي

مِن شخصٍ مجهولٍ أو  معروف بنُُ جعفرُُواضح من السند والمتن إذ لا يمكن أن يَطلب 
مهمّّة ، ولذلك يَحصل عندنا ظنٌّ عن مسألة فقهية t كذّّاب أن يَكتب إلى الإمام الهادي

 .t قويّّ بأنّّ أبا بكر الرازي هو عالم فاضل ثقة جليل القدر ذو علاقة بالإمام
ثقة من أصحابنا له كتب كثيرة )سناده عن علي بن حاتم القزويني بإ التهذيـبينـ وأيضاً في  2 

ني البغدادي ، وبناءًَ على جداً أنه الجرجا المظنون)محمد بن عمرو  (الحسن يأب)عن ( جيدة معتمدة
كما عن جش ، ومحمد بن عمر الجرجاني مختلط الأمر ـ على ما قال أبو  بن عمرهذا يكون محمد 

 عن الحسين بن( العباس أحمد بن نوح الثقة ـ له كتب، يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي
 ، ثقةبن محمد الهمداني ) إبراهيم( عن الرازي فاضل المظنون أنه كان ثقة ثقةني )الحسن الحس

في الفطرة ، فكتبت  الرواياتُُ تختلفإقال :  (دي د، ط : ضا  حجّّ أربعين حجّّة ، وكيل الناحية
من  صاعالفطرة  إنّّ : أسأله عن ذلك ، فكتب tإلى أبي الحسن صاحب العسكر

والبحرين  على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة،  قوت بلدك
وعلى أهل ، زبـيبقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام والعرا

                                                 

في بعض معتقده أو  اًيغال أنه كان هو (فاعـفي مذهبه ارت)أو  (فع القولـفلان مرت)مرادهم من  (1)
خاصة في الرفعة  منزلةiً يعتقدون للأئمة كانواـ يـين منهم ما القمّّسيّّـ قدمين من المت كثيراً نّّإرواياته ، ف

بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات  نة من العصمة والكمالمعيَّ والجلال ومرتبةً
هكذا "  اًغلوّّلا  ارتفاعاًي دّّالتعَ أدنىون دُّعُُي عنها وكانوا يَزون التعدّّوِّيَج وظاهر الكتاب ، وما كانوا

 . 4ج  (ن لا يحضره الفقيهمَفي حاشيته على كتاب ) علي أكبر الغفاريقال 
أمية بن علي ،  ـ 32( : " دراسات في الحديث والمحدثينفي كتابه ) السيد هاشم معروف الحسنيوقال    
ي أ،  ارتفاعذهبه يف الرواية ، في منه ضعأونقد الرجال  ه المؤلفون في الرجال ، وجاء في الخلاصةفَعَّضَ

 دانيةهو مرتبة  الإرتفاعأي غلوّّ . وقال بعضهم :  فاعـارتوقال بعضهم في مذهبه  . " )إنـتهى(مفرطغلو 
 .من الغلوّّ 

 . 231ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (2)
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وعلى أهل  أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، (1)رّّالجزيرة والموصل والجبال كلها بُُ
ن سوى ومَ،  ، وعلى أهل مصر البرّّ زبـيبخراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم ال

(3) (2)طقِالأعراب فعليهم الَأ نَن سكن البوادي مِ، ومَ ذلك فعليهم ما غلب قوتهم

الهمداني إبراهيم بن محمد  ضعيفة السند ، لكنها مظنونة الصدور جداً لأنّّ راويها هو
 يـبعد، وهي مكاتبة ، أي يصعب الخطأ فيها ، ورواتها وكيل الناحية والذي كان  ثقةال

اسبة مع سائر الروايات الصحيحة كذبهم فيها ، إذ لا داعي إلى الكذب فيها، وهي متـن
 المعنى منها جداً. قريـبةأي 

وبعد وضوح الصاع تعرف أنه يجب أن نحمل ما ورد من النصف صاع على التقيّّة    
وتابعه معاوية جَعَل نصفَ صاعٍ من حنطة بإزاء صاع من تمر  حيث ورد أنّّ عثمان

، ويكفي أن على جهة التقية وتابعهم الناسُُ على ذلك فخرجت هذه الأخبار وِفاقاً لهم 
 نذكر بعض الروايات في ذلك فنقول :

عن أبي )بن أيوب( عن فضالة بن سعيد  بإسناده عن الحسين التهذيـبينـ روى في  1 
 هانّّاالفطرة  صدقةَ رَكَنه ذَأ tأبي عبد الله عنعن أبي عبد الرحمن الحذاء  (4)ءاغرالم

أو  زبـيبمن  من تمر أو صاعٌ صاعٌ أنـثىو ذكر أ من حر أو عبد كبـيرعلى كل صغير و
معاوية وخصب الناس عدل  ا كان زمنُمّّفلَقال :  ن ذرةمِ من شعير أو صاعٌ صاعٌ

الصدوق في  ارواهصحيحة السند ، و (5) من حنطة عن ذلك إلى نصف صاع الناس

عن بان عن شيخه محمّّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أ( الشرائع)علل 
، مثله  tعن أبي عبد الله عن الحسن الحذاء ءاغرعن أبي الم عن فضالة الحسين بن سعيد

ولذلك قد تعتقد أنّّ أبا عبد الرحمن الحذّّاء في هذه الرواية هو الحسن الحذّّاء المجهول في 
ـ ولا أقلّّ مِن أن يكون ذلك لا أبا عبد الرحمن أيوب بن عطية الحذّّاء الثقة كتب الرجال ـ 

                                                 

 .أي الحنطة ، ونحن نعبّّر عنها غالباً بالقمح ( 1)
تَّخَذ مِنَ اللبن المخيض يُُطبَخ ثم يُُتَرك ثم يَمْصُُل ، وقد يكون فُسِّرَ بمعنيين : الأوّّل هو شيء يُُ( 2)

مقصودهم )القَرِيشة( بتعبـيرنا اللبناني ، والمعنى الآخر هو لَبَنٌ مجفّف يابس مُُسْتَحْجِر يُُطبَخُُ به ، وهذا 
 المعنى الثاني معروف في إيران بإسم )كَشْك( ، ومعروفٌ في الأردن بإسم )جَمِيد( .

 . 232ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (3)
رواها في ئل عن أبي المعزّّاء وهو اشتباه ، فإنّّ فضالة لا يروي عن أبي المعزّّاء أصلًا وإنما يروي عن  (4)

أبي المغرّّاء ، على أنه لم يَثبُُت وجودُُ راوٍ في علم الرجال إسمه أبو المعزّّاء ، إضافةً إلى أنّّ الذي يروي 
 حمن الحذّّاء هو أبو المغرّّاء حميد بن المثـنّّى .عن أبي عبد الر

 . 233ص  11من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (5)
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هو الحسن الحذّّاء  التهذيـبينموجِباً لاحتمال أن يكون مَن يروي عنه الشيخُُ الطوسي في 
 فتصبح الرواية ضعيفة .

 يوجد الحسن الحذّّاء في هذه الطبقة في الرجال ، بل المعروف من عبد : لا أقول   
 الرحمن الحذّّاء أنه أيوب بن عطية الثقة الذي له كتاب يرويه جماعة منهم صفوان بن
يحيى ، فحينما يروي أبو المغرّّاء عن أبي عبد الرحمن الحذّّاء يجب أن ينصرف إلى 
المشهور والمعروف وهو أيوب بن عطية ، ولا منازع ولا معارض لهذا الوجه ، على أنّّ 

إلى أنه  إضافةًمحمد بن الحسن بن الوليد نقلها لابن أبي جيد عن أيوب بن عطية أيضاً ، 
وابن أبي جيد ، فنأخذ بسند  التهذيـبينية الصدوق مغايرًَاً لسند يحتمل أن يكون سند روا

روضة ) ولعلّّّه لما ذكرنا قال المولى محمد تقي المجلسي في كتابه. وابن أبي جيد  التهذيـبين
وفي الصحيح عن : "..  (1121إلى  1113المتّّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه ، حياته من 

 .  وذََكََرَ الروايةَ .."  (يوب بن عطية الثقةأ) أبي عبد الرحمن الحَّّذّّاء
فطحي ثقة دي )عن علي بن الحسن بن فضال ـ المصحّّح ـ سناده إب التهذيـبينـ وروى في  2 

( صدوق رافضي: عامّّيّّ المذهب ، وقال ابن حجر : قال الشيخ في ست )عن عباد بن يعقوب ( ري
 :o أبـيهعن أبي عبد الله عن ( ه عنه مباشرةًقد يوثَّق لرواية الفقي) بن أبي يحيى عن إبراهيم

ضعيفة السند ،  (1) عثمانُُ : عدل صاع من تمرٍ الزكاة نَين مِدَّمُُ لَعَن جَل مَأوّّ أنّّ

( عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان الشرائعالصدوق في )علل  اورواه
لّك تعلم أنّّ الصاع هو ولع بن فضال مثله . عن علي بن الحسن عن الحسين بن سعيد

 أربعة أمداد .
سعيد عن حماد بن عيسى  عن الحسين بنـ الصحيح ـ سناده أيضاً بإ التهذيـبينـ وفي  3 

يقول في  tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة صحيح حسن الطريقة) معاوية بن وهبعن 
ا كان مّّأو صاع من شعير ، فلَ زبـيب جرت السنة بصاع من تمر أو صاع منالفطرة : 

 (2)نصف صاع من بر بصاع من شعير  فقال : ه الناسُُمَعثمان وكثرت الحنطة قوَّ زمنُُ

 ( كالذي قبله .الشرائععلل الصدوق في ) ارواهصحيحة السند ، و
بن )عن أبان ( بن أيوب) عن فضالة سعيد سناده عن الحسين بنبإأيضاً  التهذيـبينـ وفي  4 

 oأبـيه عن أبي عبد الله عن( مهمل)لمة أبي حفص عن س( عثمان من أصحاب الإجماع
 من تمر صاعٌ ن تعولمَ كلِّعن أو عبد  رٍّحُُ،  كبـيرصدقة الفطرة على كل صغير وقال : 
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قد  (1) ين من قمحدَّله مُزمن عثمان حوَّ ا كانمّّفلَ،  زبـيبأو صاع من  أو صاع من شعير

ويظهر أنه لغلاء القمح .  لإجماعتصحّّح هذه الرواية من باب أنها عن أحد أصحاب ا
.  زبـيبوالشعير والعدس والسلت والذرة يومئذ بخلاف سائر الأصناف كالتمر وال

 . ولذلك لا يمكن لنا أن نأخذ بالأخبار القائلة بنصف الصاع المعارِضة لروايات الصاع
 وكذلك الأمرُُ في اللبن ،  

ن عيسى عن عبد عن حماد بد ن سعيبإسناده عن الحسين ب التهذيـبينفي ـ فقد روى  1 
من تمر أو  صاعزكاة الفطرة قال : o أبـيه عن أبي عبد الله عن( ثقة)الله بن ميمون 

صغير أو ، كل إنسان حر أو عبد عن  أقطمن  صاعأو  من شعير صاعأو  زبـيبمن  صاع
 جامد ، صحيحة السند ، فإذا كان في الأقط صاع والأقط غالي الثمن لأنه لبٌن (2) كبـير

 فبطريق أَولَى يجب أن يكون في اللبن الحليب والرائب صاع ، ومثلها ما بعدها .
 عن صفوان بن يحيىعن محمد بن عبد الجبار بإسناده عن سعد أيضاً  التهذيـبينـ وفي  2 

عن أبي عبد ( ثقة)عن معاوية بن عمار  (ثقة فاضل الثمالي)محمد بن أبي حمزة  عن
 (3) صاعاً الأقط نَالإبل والغنم والبقر في الفطرة مِ أصحابُُ ييعطِقال :  tالله

 صحيحة السند .
في الفطرة ،  الرواياتُُ تختلفإقال : السابقة إبراهيم بن محمد الهمداني ـ وفي رواية  3 

 صاعالفطرة  إنّّ : أسأله عن ذلك ، فكتب tفكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر

الأعراب  نَن سكن البوادي مِومَ.. تمر  ..واليمن على أهل مكة ،  من قوت بلدك
 . ضعيفة السند(5) (4)طقِالَأفعليهم 

عن محمد بن  (ثقة عظيم القدر)ـ عن محمد بن الحسن الصفار بإسناده الصحيح في يب ـ ـ و 4 
عن و، وعن يونس  tعن زرارة عن أبي عبد الله (بن عبد الرحمن)عيسى عن يونس 

الفطرة على كل قوم مما يَُغَّّذّّون : قال  tن عن أبي عبد اللهابن مسكا (عبد الله)
                                                 

 . 232ص  9من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (1)
 . 229ص  11ح  اة الفطرةمن أبواب زك 5ب  6ئل  (2)
 . 231ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  6ب  6ئل  (3)
فُسِّرَ بمعنيين : الأوّّل هو شيء يُُتَّخَذ مِنَ اللبن المخيض يُُطبَخ ثم يُُتَرك ثم يَمْصُُل ، وقد يكون ( 4)

ر يُُطبَخُُ به ، وهذا مقصودهم )القَرِيشة( بتعبـيرنا اللبناني ، والمعنى الآخر هو لَبَنٌ مجفّف يابس مُُسْتَحْجِ
 المعنى الثاني معروف في إيران بإسم )كَشْك( ، ومعروفٌ في الأردن بإسم )جَمِيد( .

 . 232ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (5)



 22 

محمد بن الحسن الصفار  عنورواها في الإستبصار  أو غيره زبـيبِمِن لبن أو  عيالاتهم

عن أبي عبد  عن يونس عن زرارة قال( العبـيديبن عبـيد المعروف ب)عن محمد بن عيسى 
(1) أو غيره زبـيبأو  غَُّذُّون به عيالاتهم ، لبنما يَُالفطرة على كل قوم : قال  tالله

 .  واللبن وغيرهما والذي هو صاع زبـيبصحيحة السند، وهي تـنصرف إلى المساواة بين ال
 : في مقدار الصاع بالكيلو غرام البحث الثاني  

عدّّة من بما أنّّ كلّّ الإعتماد في التحويل من الصاع والمدّّ هو إلى الخبراء فقد رجعنا إلى    
كما يقول الخبـير الشيخ ـ  2942الصاع هو ما بين يّّن بعد حساباتهم الدقيقة أنّّ ـالخبراء وتب

كما عن الشهيد السيد محمد الصدر في كتابه )ما وراء  غراماً 2992ـ و  إبراهيم سليمان
   إذن ، غرام 44224 المثقالو ، مثقال صيرفي  614425 يساوي الصاعالفقه( على أساس أنّّ 

 غ . 14113كلغ بـ  3 غرام يعني أنه أقل من 29994992 يساوي فالصاع
وبحسب ،  صيرفياً مثقالًا 614 4 25 الصاعزكاة الفطرة كتاب / الوسيلة تحرير وفي    

  الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
 

 [ في وقت وجوبها فصلٌ] 
شهر  من ليلةأوّّل ول دخيتفعّّل وجوبُ الفطرة على الشخص الدافع عند    

مَن تم ت فيه الشرائط في شهر رمضان فقد ف ، (18)للشرائط جامعاً رمضان
في  مْلِسْن لم يُوجبت عليه الفطرة كما لو وُلِدَ أو أسلم في شهر رمضان ، ومَ

أن  فضلُوالأفلا فطرة عليه . شهر رمضان وإنما أسلم بعد دخول ليلة العيد 
، ولو لم يُصَلِّ العيدَ  العيد الفطر قبل صلاة عيدِ يومَ الفطرةَالشخصُ يُخرِجَ 

وإن كان يجوز أن يُخرِجَها ، فإنّّ وقت إخراج الفطرة يمتدّّ إلى زوال يوم العيد 
ـ كما عرفتَ إخراج الفطرة يتفعّّل ـ  لأنّّ وجوبَمن أوّّل ليلة من شهر رمضان 

صلاة تيانه لإ، ولو أخرجها بعد  للشرائط جامعاً شهر رمضان من ليلةمن أوّّل 
ولذلك لا يجوز تأخير إخراج الفطرة  ، وليست فطرةمستحبّّة العيد فهي صدقةٌ 

عن صلاته للعيد لأنه إذا صل ى فقد سقط وجوب إخراج الفطرة ، وبذلك 
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، كما أنّّ عدها لا بَالعيد دفعها إلى الفقير قبل صلاة يَيأثم ، لذلك يجب أن 
لا قبل صلاة العيد فنعم ، إن عزلها للمكل ف أن يدفعها في ليلة عيد الفطر . 

وح يدفَعُها بنيّّة ، قبل صلاة العيد أو بعدها للفقير أعطاها  ما متىح يضرّّه 
فإنها الزوال وإن لم يعزلها ولم يُصَلِّ ولم يدفعها حتى  .ها لَالفطرة لأنه عزَ

ـ ضان شهر رم أثـناءكما لو أخرجها عالًا ـ ولو دفعها للفقير قبل أن يصير مُتسقط . 
 . لسقطت عن المعيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :عرفتَ سابقاً هذا أمرٌ واضح في الروايات ، فقد  (42)

 عن أحمد بن محمدبإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله  التهذيـبينما رواه في ـ  1 
ابن عيسى على الأعمّّ الأغلب ، ويندر أن يروي هكذا سند عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، )

 (ثقة ثقة) عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران( على كلٍّ فكلاهما ثقتان
عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابنَي ( ثقة) والعباس بن معروف

عين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي أ
مِن حر وعبد وصغير  َمَن يعولُُ على الرجل أن يعطيَ عن كلِّ: أنهما قالا  oعبد الله

هو في سعةٍ أن يعطيََها من أول يومٍ ، و فهو أفضلالفطر قبل الصلاة  يعطي يومَ،  كبـيرو
من الصحيح الأعلائي ، ولعلّك  صحيحة(1) ان إلى آخرهيَدخُلُ مِِن شهر رمض

منهم من أصحاب  أربعةoٌ ن روى عن الإمامين الباقر والصادقأنّّ مَ لاحظتَ
وهي تصرّّح هي تورث الإطمئـنانَ القويّّ بصدور هذه الرواية ، ولذلك الإجماع ، 

أوّّل  يلةَبدأ من أوّّل شهر رمضان وهو عند غروب الشمس لبكون الوجوب الفعلي يَـ
 .   رمضان

مردّّّّد بن ابن ) ـ وقريبٌ منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 2 

عن سيف بن عميرة  (ثقة جليل القدر) عن علي بن الحكم (عيسى وابن خالد وكلاهما ثـقتان
 عن tسألت أبا عبد الله: قال  (ثقة فطحي) عن إسحاق بن عمار (الكوفي ثقة واقفي)
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موثّّّّقة السند ، وذلك بتقريب عدم الفرق بين (1) لا بأس به : تعجيل الفطرة بـيوم فقال

    .   شهر رمضان المباركوأوّّل اليوم واليومين 
وقد عرفتَ سابقاً أنّّ مَن أدرك أوّّل ليلة من ليالي شهر رمضان فقد أدرك شهر رمضان    

 هْرَ فليَصُُمْهُُ[ . وذلك لقوله تعالى ]فمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُُ الشَّ
فإنّّ الظاهر منهما أنّّ الوجوب الفعلي يتحقّق إذا كان الإنسان موجوداً وقد تحقّقت    

 فيه الشرائطُ المعروفة في شهر رمضان .

ـ عن الحسن بن محبوب عن الصحيح بإسناده ـ  في الفقيهثم اعلم أنّّ المراد مم ا رواه   

سألت أبا عبد : قال  (اسمه الكامل عمر بن محمد بن يزيدبـياع السابري الثقة و)عمر بن يزيد 
ِ من إخوانه  tالله ، يؤدّّي عنه  حضر يومَ الفطرةفيَعن الرجل يكون عنده الضيفُُ

، صغيٍر أو  أنـثىنعم ، الفطرة واجبة على كلَِّ من يَعُُولُُِ مِن ذكرٍ أو : الفطرةَ ؟ فقال 

، ورواها الكليني في الكافي عن عدة من  صحيحة السند (2) ، حٍُُّرٍّ أو مملوك كبـير

أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب ، ورواها الشيخ في يب بإسناده ـ 
هو وقت دفع  ـ عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،الصحيح 
د أو إلى ـ فإنّّ وقت دفع الفطرة يمتدّّ إلى صلاة العي لا وقت تفعّّل وجوب الفطرةـ الفطرة 

 شهر رمضان أثـناءهذا الضيف كان موجوداً الزوال كما ذكرنا سابقاً . وبتعبير آخر : 
عنه ، الفطرة  ونزل عندك قبل صلاتك العيد أو قبل الزوال ، إذن فقد وجبت عليك

ن أوّّل شهر بدأ ممقتضى الجمع بين الروايات أن نقول بأنّّ الوجوب الفعلي يَـوعليه ف
فقد وجب على المعيل الفطرةُ عنه ، في شهر رمضان  وُُلِدَ، فإن  رمضان إلى يوم العيد

في المولود يولد ليلة  tقوله بمقتضى وإن أسلم فقد وجب عليه الفطرة عن نفسه وذلك
َ مَن أدرك ... و سْلمُُ ليلةَ الفطرالفطر واليهودي والنصراني يُُ ليس الفطرة إلا على

 أثـناءوهذا لا يمنع من أن يتغيّّر مَن يجب عليه إخراجُُ الفطرة من نفس الضيف  ،  الشهر

 ،ضيفاً عليك قبل صلاتك صلاةَ العيد شهر رمضان إلى معيله فيما لو صار الشخصُُ 
ج الفطرة قبل مجيئه إلى منزل المضيف فقد سقطت خرَوهذا يعني أنّّ الضيف لو كان قد أَ
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وهو ن دليل ، ويكفي أن تـتذكّر صحيحةَ الفضلاء لأكثر م وذلك الفطرة عن المضيف

إسحاق بن  موثّّقةَو (1)في سعةٍ أن يعطيَها من أول يومٍ يَدخُُلُُ مِن شهر رمضان إلى آخره 

 (2) لا بأس بهيوم فقال : ـعن تعجيل الفطرة ب tعمار قال : سألت أبا عبد الله

ولما رمضان لسقطت الفطرة عن نفسه شهر  أثـناءع عن نفسه فَ تفيدان بأنه لو دَواللتين
كذا لانصراف وجوب الفطرة عن ه، ووَجَبَ على غيره أن يَدفع عنه مرّّةً أخرى 

قاعدةُ الدفع مرّّةً ثانية ، بل وجوب شخص قد أخرج زكاة الفطرة ، ولعدم الدليل على 
عالًا ـ لو صار مبعد دفعها في شهر رمضان ـ البراءة تفيدنا عدم وجوب الدفع مرّّة أخرى 

 عند شخص آخر ليلة العيد أو في يوم العيد .

من فجر يوم العيد إلى ما قبل أمّّا وقتُ إخراج الفطرة فلا شك  في أفضلية دفعها للفقير  

ولنعرف الأمر في ـ  من أوّّل رمضان الوجوب الفعلي للدفع وقتِكون وهذا لا ينافي ـ  صلاة العيد
 وهي تـنقسم إلى طائفتين : ذلك علينا أن نـنظر في روايات المسألة

 الأولى تفيد لزومَ أن يكون الدفعُُ قبل صلاة العيد وهي التالية :   
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن  أبـيهفي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ـ  1 

 قبل أن تخرج إلى العيدالفطرة إن أُعطِيَتْ :  tإبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله

ورواها الشيخ بإسناده عن  (3) هي فطرة ، وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقةف

، وقد يصحّّّّح السند رغم مجهولية  الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار مثله
ابراهيم بن ميمون بـياع الهروي وذلك لرواية الفقيه عنه مباشرة وهي أمارة الوثاقة ووثّّقَهُُ 

 . داوود ، وقد يصحَّحُُ المتنُُ لأنّّ راويها هو أحدُُ أصحاب الإجماع العلامةُ وابنُُ
أبو خديجة وروى محمد بن مسعود العياشي في )تفسيره( عن سالم بن مكرم الجمال ) ـ 2 

]وَأَقِيمُُوا أعْطِ الفطرةَ قبل الصلاة وهو قول الله قال : t ( عن أبي عبد اللهثقة ثقة

، والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّّيَ عن نفسه وعن عياله ، وإن  [ةَ وَآتُُوا الزَّكَاةَالصَّلا
 مرسلة السند . (4) من صلاته فلا يُُعَدُّ له فطرة فلم يعطها حتى ينصر

                                                 

 . 246ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 1)
 . 246ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 2)
 . 246ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (3)
 . 242 ص 2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 4)
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في كتاب ( ق ه 664المتوفى سنة ) القاسم علي بن موسى بن طاووس وأبـ ما رواه السيد  3 
له كتاب وهو من شيوخ أصحابنا ، قد )ري حماد الأنصا من كتاب عبد الله بن )الإقبال( نقلًا

قال :  tعن أبي عبد الله( مهمل)عن أبي الحسن الأحمسي ( يوثّّق لرواية الفقيه عنه مباشرةً
قلت : وما الفوت عليك الفوت  عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل خفتُُ الفطرة إنّّ

أخرجتها قبل الظهر فهي إن قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : الموت  ؟ قال :

وأعزلها  ي الفجرَلّصَقلت : فأُأخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك  فطرة ، وإن

هي فطرة إذا أخرجتها ، لا بأس أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال :  يوماً فيمكث

لا أن ضعيفة السند ، وهي مخالفة لسائر الروايات ومتـناقضة في نفسها إ  الصلاة قبل

 فهي فطرة ، وإن صلاةإن أخرجتها قبل التقول بوجود اشتباه فيها وأنّّ الصحيح هو 

 . فهي صدقة ، ولا يجزيك  صلاةأخرجتها بعد ال

 والطائفة الثانية تفيد جواز التأخير إلى ما بعد الصلاة حتى ولو أعطاها بعنوان )صدقة(   
اليقطيني ثقة ) عبـيدمد بن عيسى بن ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محوهي 

ـ في حديث ـ  tعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (بن عبد الرحمن) عن يونس (عين
السند ،  صحيحة(1)، وبعد الصلاة صدقةٌ  أفضلقبل الصلاة وإعطاء الفطرة : قال 

في جواز  لكن رغم ظهورها، و ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
ها وبين روايات العزل ينَـبمقتضى الجمع بـ التأخير إلى ما بعد الصلاة يجب تفسيرُُ هذه الرواية 

أنّّ بلحاظين : الأوّّل :  دفْعُُها قبل صلاة العيد( هو لأفضلَالمراد من أنّّ )اأنّّ بـ  وغيرها
 ى هناك فضلٌبقََـأي أنه ي من عزْلِها ثم دفْعها بعد الصلاة ، أفضلُعها قبل صلاة العيد دفْ

المتديّّنِ الأقرب  الأفقرِ ، خاصةً إن كان يريد إعطاءَ ها بعد الصلاةعَها ثم دفَلَفيما لو عزَ
وذلك بدليل أنّّ مطلقاً عن الصلاة التأخيرُُ له لم يَجُُزِ ها لْزِعْلم يَ إنْأمّّا ، وإلى الله تعالى 

، واللحاظ الثاني : هو لروايات كما ترى في ا مستحبّّة محلّها ح ينـتفي وتـتحوّّل إلى صدقة
وذلك بدليل  ناء شهر رمضانـمن إعطائها أث أفضلُُ قبل الصلاةإعطاء الفطرة أنّّ

، وهو في سعةٍ  فهو أفضليعطي يوم الفطر قبل الصلاة  السالفة الذكر الفضلاءصحيحة 

                                                 

 . 245ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6( ئل 1)
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ء الفطرة قبل إعطا فيكون  (1)أن يعطيَها من أول يومٍ يَدخُُلُُ مِن شهر رمضان إلى آخره 

 صلاة العيد أفضلَ مِن إعطائها أثـناء شهر رمضان .
 ما يلي :  والنـتيجةُ لحدّّ الآن   
ولا يجوز  ، قبل الصلاةوالفطر  يومَبعد طلوع الفجر  الفطرة هو خراجأفضلُُ أوقات إـ  1 

 لله بن سنانعبد ا صحيحةُ القولَ يؤيّّد هذاـ إلا إذا عزَلَها قبل صلاة العيد بعد صلاة العيد ـ 
وإعطاء الفطرة قبل قال :  ـ في حديث ـt عن أبي عبد الله السالفةُ الذكر قبل قليل

إبراهيم بن  وايةُور ـأي مستحبّّة وليست فطرةً واجبة ـ   الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقةٌ

هي ف قبل أن تخرج إلى العيدالفطرة إن أُعطِيَتْ  الذكر قبل أسطر تقول السالفة ميمون

السيد علي بن موسى بن  وروايةُ(2) فطرة ، وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة

أن  ينبغيقال :  tطاووس في كتاب )الإقبال( قال : رُُوِينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله

فإن أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة ، لى الَجبّّانة ، إيؤدّّي الفطرةَ قبل أن يخرج الناس 
محمد بن مسعود العياشي في )تفسيره( عن سالم بن مكرم  ورواية (3) و فطرةوليس ه

أعْطِ الفطرةَ قبل الصلاة وهو قول قال : t ( عن أبي عبد اللهأبو خديجة ثقة ثقةالجمال )

من صلاته فلا يُُعَدُّ له  ف، وإن لم يعطها حتى ينصر [ةَ وَآتُُوا الزَّكَاةَ]وَأَقِيمُُوا الصَّلاالله 
 أداءَ ت على نفسِهوِّفَيُد صلاة العيد لأنه ح تعني حرمةَ التأخير إلى ما بع يهف (4) فطرة

 . الفطرة
لا و، هو صلاة العيد لمن صلّى صلاة العيد  آخر وقت دفع الفطرةومن هنا تعرف أنّّ    

هو زوال يوم لمن صلّى العيدَ دفْعُُ الفطرة يوجد دليل يدلّّ على أنّّ آخر وقت يجوز فيه 
 . الفطر

 الذكر في الصفحة السابقة ةصحيحة الفضلاء السالفولك أن تؤيّّد ذلك بما ورد في    

، وهو في سعةٍ أن يعطيََها من أول يومٍ يَدخُُلُُ مِِن  فهو أفضل الفطر قبل الصلاة يومَيعطي 
قال : سألت أبا  الآتية بعد قليلصحيحة العيص بن القاسم وفي  شهر رمضان إلى آخره

                                                 

 . 246ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 1)
 . 246ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل  (2)
 . 242ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 3)
 . 242ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 4)
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قلت : فإنْ بَقِيَ منه   يوم الفطرقبل الصلاة عن الفطرة متى هي ؟ فقال :  tعبد الله

 . (1) بقَى فنقَسِّمُُهـلا بأس ، نحن نعطي عيالَنا منه ثم يَشيءٌ بعد الصلاة ؟ قال : 

وهو واعلمْ أنّّ المراد من الصلاة في هذه الروايات هو الوقت الإجزائي لصلاة العيد ـ    

الفضلي لها ، وهذا أمرٌ معلوم عند الفقهاء ، لذلك لو لم يُُصَلِّ صلاةَ  وقتَـ لا الالزوال 
لمن صلّى ـ تقريـباً ـ  ينالوقتآخرُُ العيد فإنّّ وقت إخراج الفطرة ينـتهي عند الزوال ، فيتّّحد 

 ولمن لم يُُصَلِّ .
حتى  ل الشخصما تبقى فيلا فإنها  الفطرةَ دفعِإن لم يَنستـنـتج من الكلام السابق أنه ـ  2 

من الروايات واضح  في الخمس ، وذلك الحالِوذلك بخلاف بعد موت الشخص ، 
تسقط ِ ـ هي صدقة أي مستحبّّة وبالتالي الفطرة ومن دون عزلِالسابقة بأنّّها بعد الصلاة ـ 

 .  عن الإنسان
الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن ما رواه الكليني  فيـ  iلكن مقتضى قولهم:  فإن قلتَ   
أسأله عن  tكتبت إلى أبي الحسن الرضا: ( عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال بن أبي الخطّاب)

(2) على يتيم لا زكاة:  tالوصيّّ أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال فكتب

محمد فقال :  122ص  13 باب الفطرة ح 4. ثم كَتَبَ تمامَ الروايةِ بعد ذلك في الكافي ج  صحيحة السند
قال كتبت إليه : الوصي يزكي  tبن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري عن أبي الحسن

وعن مملوك يموت مولاه وهو زكاة على يتيم  لا:  عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب

ي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ك زَيُويحضر الفطر أَ عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه

ـ وعدمِ حتى ولو مات ـ  مال المولى الفطرة في بقاءُُ ـإذن السند صحيح بلا شبهة   نعم ؟ قال :

 . (3)انـتقالها إلى الورثة

                                                 

 . 246ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 1)
 . 541ص  2باب زكاة ما اليتيم ح  3الكافي ج ( 2)
عن ( بن عيسى)يه عن حماد ـعن أب بن إبراهيم عن عليّّ الكافي قلنا سابقاً إنه لا ينفعنا ما رواه في (3)

ى عارف أدَّ رجل: قال قلت له  ـفي حديث  ـ t( عن أبي عبد اللهثقة ثقةزرارة ) يد بنَـبحريز عن عُُ
قال قلت : نعم إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال :  ها ثانيةًيَ، هل عليه أن يؤدّّ غير أهلها زماناً ه إلىزكاتَ

يها إلى أهلها لما يؤدّّ بعد ذلك ؟ قال : مَلِعلم أنها عليه فعَها أو لم يَدِّؤَفلم يُ فإن لم يعرف لها أهلًا

لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثم  هو ن ليسها فدفعها إلى مَقال قلت له : فإنه لم يعلم أهلَ مضى

 ، وذلك لأنها صحيحة السند(  3)ها مرة أخرى يَيؤدّّ ليس عليه أنْعلم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : 

 . خارجةٌ عن محلّّ كلامنا لأنها واردة في مورد زكاة المال ، وكلامُُنا في زكاة الفطرة
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في هكذا حالةٍ يجب الجمع العرفي بين الروايات وهو أنّّ الفطرة إلى الزوال :  قلتُ   
المكلّف ، فإذا زالت الشمس سقط وجوب الفطرة ، وذلك للروايات موجودةٌ في مال 

وليست فطرة ، أي أنّّ أي مستحبّّة تي تفيد بأنها بعد صلاة العيد هي صدقة المستفيضة ال
ـ أنها  الواجبة في مقابل )الفطرة(الفطرة تسقط ، وذلك لأنّّ الظاهر من قولهم )صدقة( ـ 

 .  (1)سابقاً قةٌ كما عرفتَوذلك لأنّّ الفطرة هي أيضاً صدمستحبّّة 
أمّّا لو لم يُصَلِّ صلاة العيد فبما أنّّ وقت صلاة العيد هذا فيما لو صلّى صلاةَ العيد ،   

مستحبّّة  وبعد الزوال صدقةًواجبةً فتكون قبل الزوال فطرة  يمتدّّ على المشهور إلى الزوال
لم أنه يجوز تأخير دفع كما أنه لم يستشكل أحدٌ فيما نعوذلك لعدم القول بالفصل ، ، 

القاسم علي  وأبا رواه السيد ويستفاد هذا القولُُ مّمالزوال لمن لم يُُصَلِّ ،  قبـيل الفطرة إلى
من كتاب عبد الله  في كتاب )الإقبال( نقلًا( ق ه 664المتوفى سنة ) بن موسى بن طاووس

عن ( ة الفقيه عنه مباشرةًله كتاب وهو من شيوخ أصحابنا ، قد يوثّّق لرواي)حماد الأنصاري  بن
عن كل حر ومملوك  الفطرة إنّّقال :  tعن أبي عبد الله( مهمل)أبي الحسن الأحمسي 

قلت : أقبل الموت  قلت : وما الفوت ؟ قال :عليك الفوت  ، فإن لم تفعل خفتُُ

هر أخرجتها بعد الظ إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإنالصلاة أو بعدها ؟ قال : 

أو بعض يوم آخر  يوماً وأعزلها فيمكث ي الفجرَلّصَقلت : فأُفهي صدقة ، ولا يجزيك 

ضعيفة السند،   الصلاة هي فطرة إذا أخرجتها قبل،  لا بأسثم أتصدق بها ؟ قال : 

فهي فطرة لم يُُصَلِّ صلاةَ العيد و وذلك بناءًَ على أنّّ المراد هو أنه إنْ أخرجها قبل الظهر
  . الأصلَ عدمُُ مشروعية إعطاء الفطرة بعد الزوال ، على أنّّ

                                                 

صحيحة عبـيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد  الروايات المستفيضة مِن قبـيل كما رأيتَ سابقاً في (1)
وصحيحة عبد الله بن لا ؟ قال :  صدقة الفطرةقال : سُُئِل عن رجلٍ يأخذ من الزكاة ، عليه  tالله

 دق بهما يتصن لا يجد ليس على مَـ قال :  في حديث زكاة الفطرةـ  oميمون عن أبي عبد الله عن أبـيه

؟  الفطرة صدقةُ: على الرجل المحتاج  tومصحّّحة إسحاق بن المبارك قال قلت لأبي إبراهيم حرج 

صدقة : على المحتاج  tومصحّّحة يزيد بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللهليس عليه فطرة فقال : 

صدقة رجل المحتاج : على ال tوموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم لا ؟ فقال :  الفطرة

. ليس عليه فطرة ؟ قال :  الفطرة
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نحن نؤكّدُُ على دفع مقدار وجوب الفطرة بعد انـتهاء وقتها ف سقوطرغم  نعم ،  

ـ ولو بعنوان الصدقة المستحبّّة ، وذلك حفاظاً على فقراء المسلمين على الأقلّّ الفطرة ـ 
 وتأميناً مِنَ الموت .الفطرة ن إيجاب مِالإلهيةَ الغايةَ  ولنحقّقَواعتـناءًَ بهم 

ولخرجت عن ملكه أي ليس له إرجاعُُها إلى لتعيّّنَتْ لو عزلها نه عرفْتَ مّما سبق أ  

فلا مانع متى ما أعطاها ، قبل صلاة العيد أو بعدها ، وح ، ملكه ثانياً بعد تعيـينها فطرةً 
إن لم يعزلها فلا ف، في ذلك واضحةٌ والروايات الآتية يدفعها بعنوان الفطرة ، لذلك و

 للروايات التالية : وذلك، العيد  صلاته صلاةَيجوز له تأخيرها إلى ما بعد 
عن يونس  عن محمد بن عيسىبإسناده عن سعد بن عبد الله  التهذيـبينما رواه في  ـ 1 
فقال : سألته عن الفطرة  ه قال :وغيِر (ثقة فطحي)عن إسحاق بن عمار ( بن عبد الرحمن)

 ارواهموثّّقة السند ، و (1) ها قبل الصلاة أو بعد الصلاةها فلا يضرك متى أعطيتَزلتَإذا ع

أبا  عن إسحاق بن عمار قال : سألتسناده عن صفوان بن يحيى إب في الفقيه الصدوق
، وقريبٌ منها مرسلةُ ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي وذكر مثله  tعبد الله
بعنوان ها فلا يضرك متى أعطيتَأنك إذا عزلتها ين : الأوّّل أمرَ فيدناوهي تُ tعبد الله
، ويُُستكشَفُُ مِن هذا أنها خرجَتْ عن ملكك ،  قبل الصلاة أو بعد الصلاةالفطرة 
 .بمفهوم الشرط أنه إن لم يعزلها فلا يجوز له تأخيرها إلى ما بعد الصلاة يستفاد  والثاني

عن محمد  (ثقة عظيم القدر)الصفار  (مد بن الحسنمح)سناده عن وفي التهذيـبين أيضاً بإـ  2 
قال سمعته ( لرواية الفقيه عنه مباشرةً هيمكن توثيق)حفص المروزي  بن عيسى عن سليمان بن

وهذه  (2) الساعة قبل الصلاة فيه فاعزلها تلك الفطرةَ ن تضعُإن لم تجد مَيقول : 

 ة .الروايات تعني أنّّ المعزولة تبقى على عنوان الفطر

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان التهذيـبينفي ـ من هنا تعرف تفسير ما رواه  3 
عن الفطرة متى  tسألت أبا عبد الله: قال  (ثقة عين) عن العيص بن القاسم (بن يحيى)

 لا: فإنْ بَقِيَ منه شيءٌ بعد الصلاة ؟ قال : قلت  قبل الصلاة يوم الفطر :هي ؟ فقال 

حْملُُ علينا فإنـنا يجب ، السند  صحيحة(3) بقَى فنقسِّمُهنحن نعطي عيالََنا منه ثم يَـبأس ، 

لم يجدوا الفقراءَ الذين يريدون إعطاءَهم الفطرةَ ، لذلك كانوا  iهذه الرواية على أنهم
                                                 

 . 242ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  13ب  6ئل  (1)
 . 242ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  13ب  6ئل  (2)
 . 246ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6( ئل 3)
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 يعزلونها ليعطوها للفقراء الذين يريدونهم ، فكان تأخيرُُ دفع الفطرة لأمرٍ أهمّّ من تقديمه
 tالإمامنظر إلى هذه الرواية مرّّةً أخرى فإنّّ ـ. ولبـيان هذا الأمر أكثر ن ل الصلاةقب

يقول بما معناه : فإن بقي من هذا المال المعيّّن بعد الصلاة شيءٌ فلا بأس بتأخيره ح فنحن ـ 
أي من  بدليل أنه قال منهمن المال المعيّّن المعزول ـ الفقراء من الأقربين ـ نعطي i أي الأئمة

فنقسّّمه بعد الصلاة ، فإنّّ معنى  ـ ثم يَـبقَى من المال شيءٌولم يقل منها أي من الفطرة  المال
وهذا التفسير هو مقتضى الجمع بين الروايات عزله . الإبقاء هو ما بقي من المال بعد 

 لا يفعلون خلاف المستحبّّ . iةُأيضاً وإلا فالأئمّّ
 

لمن تم ت فيه  وقتها في شهر رمضان: يجوز تقديم زكاة الفطرة على  1مسألة  

، كما يجوز دفعُها ليلةَ  لى شهر رمضانولا يجوز تقديمها ع (19)الشرائط

 . (11)العيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد حَكَى في الدروس والمسالك عن المشهور جوازَ تعجيل بلا شكّ ولا إشكال ، و (49)
نا كعلي بن ـالفطرة من أول شهر رمضان ، ولا شكّ أنه ذهب إلى ذلك مشهورُُ علمائ

الحسين بن بابويه في الرسالة وولده الشيخ الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط 
ف والشهيد الثاني في مسالك الأفهام والسيد والخلاف والمحقّق في المعتبر والعلّامة في المختل

علي الطباطبائي في رياض المسائل والشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الخوئي والسيد 
علي السيستاني في منهاج الصالحين وأستاذنا المرحوم السيد محمود الهاشمي والشيخ 

ص  15ج يّّاض والسيد محمد صادق الروحاني ، بل حكى في الجواهر محمد إسحق الف
 عن )الخلاف( للشيخ الطوسي : الإجماع عليه . 529

هذا وقد خالفهم بعضُُ العلماء ، واختلف كلام الشيخ الطوسي ، ففي محكيّّ الإقتصاد    
ذهب أيضاً ابنُُ الجنيد  ـأي إلى عدم جواز دفع الفطرة قبل فجر العيد  ـعدمُُ الجواز ، وإلى هذا 

وأتباعُُهما وأبو الصلاح الحلبي وابنُُ إدريس  ـت ذلك عنه على شكّ في ثبو ـالإسكافيّّ والمفيد 
 خلافية .إذن  فالمسألةُ ،، بل عن المدارك نسبتُُه إلى المشهور 

 ودليل المجوِّزين الروايتان التاليتان :    
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 (1)بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد التهذيـبينما رواه في  ـ 1 

( ثقة( والعباس بن معروف )ثقة ثقةعبد الرحمن بن أبي نجران )عن الحسين بن سعيد و
عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابنَي أعين والفضيل بن يسار 

أنّّهما قالا :  oومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله

الفطر  ، يعطي يومَ كبـيربد وصغير وول مِن حر وععُُعلى الرجل أن يعطيَ عن كلِّ مَن يَ
وهو في سعةٍ أن يعطيَها من أول يومٍ يَدخُلُ مِن شهر رمضان إلى ،  فهو أفضلقبل الصلاة 

لكل رأس ، وإن لم يُُعطِ تمراً فنصف صاع لكل رأس من  فإن أعطى تمراً فصاعٌ،  آخره
صحيحة  (2) عير يجزيحنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواءٌ ، ما أجزأ عنه الحنطة فالش

 oين الباقر والصادقوى عن الإمامَن رَأنّّ مَ من الصحيح الأعلائي ، ولعلّك لاحظتَ
في سعةٍ أن يعطيَها من أول يومٍ  أنهمنهم من أصحاب الإجماع ، وهي تصرّّح  أربعةٌ

يعني أنّّ هذه الرواية تفيد الرخصةَ في مقابل  وهذا يدخل من شهر رمضان إلى آخره ،
وإن لم يُُعطِ تمراً فنصف صاع ة . ووجودُُ حكمٍ غريبٍ في بعض الرواية وهو الفضيل

لا يضرّّ بحجيّّة بقية خبر الثقة كما هو معلوم ، لا بل يجب  لكل رأس من حنطة أو شعير 

حمْلُُ هذه الجملة على التقية ، قال الشيخ : ووجهُُ التقيةِ في ذلك أنّّ السُّنّّةَ كانت جاريةً 
بصاع من كل شيء ، فلَمّّا كان زمانُُ عثمان وبَعدَه من أيام معاوية  في إخراج الفطرة

جُُعِل نصفُُ صاعٍ من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم الناسُُ على ذلك فخرجت هذه 
 فاقاً لهم على جهة التقية .الأخبار وِ

 مردّّد بين ابند بن محمد )في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحم وقريبٌ منها ما رواه ـ 2 

( عن سيف بن عميرة  ثقة جليل القدر( عن علي بن الحكم )عيسى وابن خالد وكلاهما ثقتان
عن t ( قال : سألت أبا عبد اللهثقة فطحي( عن إسحاق بن عمار )الكوفي ثقة واقفي)

موثّّقة السند ، وذلك بتقريب عدم الفرق بين  (3) لا بأس بهيوم فقال : ـتعجيل الفطرة ب

 أوّّل شهر رمضان المبارك .اليوم واليومين و
نعم لا شكّ في أفضلية دفعها للفقير من فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد وذلك    

 بدليل : 
                                                 

د بن محمد بن خالد البرقي ، عن أحم اًالأعمّّ الأغلب ، ويندر أن يروي هكذا سند ىابن عيسى عل( 1)
 .على كلٍّ فكلاهما ثقتان 

 . 246ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 2)
 . 246ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 3)



 92 

( اليقطيني ثقة عين) عبـيدما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن  ـ 1 
قال :  ـ في حديث ـt لله( عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ابن عبد الرحمنعن يونس )

صحيحة السند ، ورواها  (1) وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقةٌ

 الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
والمظنون قوياً أنّّ العلّة في هذه الأفضلية هي لِيَشْعُُرَ الفقيرُُ بالعيد أي في نفس يوم العيد    

ه وأطفاله ليلعبوا ويشتروا كما يلعب سائر الأطفال في العالم فيشتري ويعطي عيال
 ويشترون .

( عن العيص بن بن يحيىبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ) التهذيـبينوفي  ـ 2 
قبل الصلاة عن الفطرة متى هي ؟ فقال : t ( قال : سألت أبا عبد اللهثقة عينالقاسم )

لا بأس ، نحن نعطي عيالَنا منه شيءٌ بعد الصلاة ؟ قال : قلت : فإنْ بَقِيَ  يوم الفطر 

، وقد عرفتَ سابقاً أنّّ إبقاء شيء منه إلى ما بعد صحيحة السند  (2) بقَى فنقَسِّمُُهـمنه ثم يَ

 الصلاة ثم تقسيمه إنما هو بعد العزل وذلك بمقتضى الجمع بين الروايات السابقة .   
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن  أبـيهيم عن وفي الكافي عن علي بن إبراه ـ 3

الفطرة إن أُعطِيَتْ قبل أن تخرج إلى العيد : t إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله

ورواها الشيخ بإسناده عن  (3) فهي فطرة ، وإن كانت بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة

له ، وقد يصحّّح السند رغم مجهولية الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار مث
ياع الهروي وذلك لرواية الفقيه عنه مباشرة وهي أمارة الوثاقة ووثّّقَهُُ ـإبراهيم بن ميمون ب

 العلامةُ وابنُُ داوود ، وقد يصحَّحُُ المتنُُ لأنّّ راويها هو أحدُُ أصحاب الإجماع .
: رُُوِينا بإسنادنا إلى  وروى السيد علي بن موسى بن طاووس في كتاب )الإقبال( قال ـ 4 

لى الَجبّّانة ، فإن إينبغي أن يؤدّّي الفطرةَ قبل أن يخرج الناس قال : t أبي عبد الله

 . (4) أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة ، وليس هو فطرة

أبو خديجة وروى محمد بن مسعود العياشي في )تفسيره( عن سالم بن مكرم الجمال ) ـ 5 

]وَأَقِيمُُوا أعْطِ الفطرةَ قبل الصلاة وهو قول الله قال : t د الله( عن أبي عبثقة ثقة

                                                 

 . 245ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 1)
 . 246ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 2)
 . 246ص  2ن أبواب زكاة الفطرة ح م 12ب  6ئل ( 3)
 . 242ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 4)
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، والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّّيَ عن نفسه وعن عياله ، وإن  [ةَ وَآتُُوا الزَّكَاةَالصَّلا
 . (1) من صلاته فلا يُُعَدُّ له فطرة فلم يعطها حتى ينصر

كثيٌر من القدماء كالشيخ في النهاية  ولعلّه لأجل هذه الروايات ذهب إلى هذا القولِ   
ر وغيرهم فقالوا بأنّّ وقت والمبسوط والخلاف والسيد وأبي الصلاح وابن البراج وسلّا

 الوجوب هو طلوعُُ الفجر إلى صلاة العيد ، وعن جماعة من المتأخرين اختياره .
 أنّّ الأفضل هوبأن يقال ب يقضي بين الروايات الجمعَعرفتَ سابقاً مراراً أنّّ :  أقول   

شهرِ رمضان ، على أنّّ  أثـناءويُُجزئُُ قبلَ ذلك يومَ الِفطر  ةقبل الصلا دفْعُُ الفطرةِ

تقديمَ زكاة الفطرة على هلال شوّّال أو على يوم العيد فيه مصلحةٌ واضحة للفقراء ، 
المبادرة ، أي لما فيه من إعانة الفقير والمسارعة إلى جبر حاله و Qولعلّه لذلك أجازه الُله

إلى دفع الحاجة عنه ، ولأنه ربما افتقر الدافعُُ أو مات قبل الوقت فيُُحرَمُُ الفقيرُُ نَفْعَه 
 ويُُحرَمُُ الدافعُُ الأجرَ .

الإفطار وهو إنما يكون  بمادّّتها معنى تضمّّنتـ)زكاة الفطرة( كلمة : إنّّ  وقد تقول   
آخر : إنّّ اشتغال  بتعبـيرفطار ، وبدخول ليلة شهر شوّّال ، فلا معنى لتأدية الفطرة قبل الإ

،  بعدُُ يجب لما لا ن ، فأداؤها في شهر رمضان سيكون أداءًَالذمة بها إنما هو بعد رمضا
وبالنصوص المتضمّّنة مِن أنّّ لها وقتاً معلوماً وهو مِن غروب ليلة الفطر أو طلوع فجر 

الفطرةَ قبل وقتها متوقِّفاً فيكون إعطاؤه عند فجر يوم العيد ، أنه لعلّه يفتقر  علىيومه ، 
على بقائه حيّّاً وعلى بقائه غنياً ، ولذلك لعلّّ المراد أن نعطيَها للفقير بعنوان الإقراض ، 
ثم نحتسبها فطرةً أوّّل يوم العيد ، وأنت تعلم أنّّ تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد أفضل 

 بل هو موضع نص ووفاق .
عقلية في مقابل النصّّ ، أي هي خلافُُ صريحِ  : هذه الإشكالات هي تحليلات فأقول   

وهو في سعة أن يعطيها مِن أول يومٍ يَدخُُلُُ مِن شهر رمضان إلى الصحيحة حيث تقول 

ن على نحو إنه لو كاأي أنْ يعطيَ الفطرةَ لا أن يُُقْرِضَها للفقير ، هذا أوّّلًا ، ثانياً :  آخره 

وّّل شهر رمضان ، ولجازَ قَبْلَهُُ ، ثالثاً : لو افتقر الإقراض لما كان يوجد فائدة في تحديدها بأ
لما ضرّّه شيءٌ على مستوى الآخرة ، وما ناله بعدما دفعها في شهر رمضان العيد  فجرَ يومِ

أكثرُُ مّما فاته من هذا القليل ، كما أنّّ له أن يأخذ من زكاة  ـعلى مستوى الأجر وفي الآخرة  ـ
يُُدقِّقُُ في الروايات يَعرفُُ أن وقتَ بداية الوجوب هو عند ، رابعاً : مَن لو افتقر الفطرة 

                                                 

 . 242ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  12ب  6ئل ( 1)
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دخول شهر رمضان ، ووقتُُ آخر الوجوب وهو الأفضل هو مِن فجرِ يوم العيد إلى ما 
آخر : الروايات  بتعبـير. والسالف الذكر مراراً تفصيل العلى أو الزوال قبل صلاة العيد 

وهو لا ينافي جوازَ التقديم بعنوان  يان الوقت الأصلي المضروب شرعاًـهي في مقام ب
شهر  أثـناءالتعجيل في الخير . وخامساً : لا يُُحتمَلُُ أن يكونَ الحكمُُ بجواز الإخراج 

رمضان خارجاً وصادراً من باب التقيّّة ، وذلك لكون فتوى أبي حنيفة المعاصِر 
جعله ة الفطرة قبل دخول شهر رمضان أصلًا ، فلذا اكجوازَ إخراج زo للصادقَين

 الأصحابُُ مقابلًا لقول أبي حنيفة .
بدأ مِن أوَل يومٍ من شهر رمضان ويمتد إلى ما قبل ـتيجة هي أنّّ وقت الفطرة يـوالن   

ها وقتُُيمتدّّ الصلاة في يوم العيد ، هذا إذا صَلَّى فيه صلاةَ العيد ، وأمّّا إنْ لم يُُصَلِّ العيدَ ف
أبي الحسن صلاة العيد هو الزوال ولرواية  للشهرة العظيمة ولأنّّ آخر وقت إلى الزوال

إن قال قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال :  tعن أبي عبد اللهالأحمسي السابقة 

أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك  أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن

خرج عنه الفطرةَ ، وقد روي أنه إن وُُِلِد له قبل الزوال يُُ: "الشيخ الطوسي في يب قول ول
 . "وكذلك من أسلم قبل الزوال

 ـ :باختصار دليل ذلك الروايتان اللتان رويناهما قبل بضعة صفحات وهما ـ  (51)
زرارة وبكير ابنَي أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ـ صحيحة  1 

جل أن يعطيَ عن كلِّ مَن على الرأنّّهما قالا :  oكلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله

وهو في ،  فهو أفضل، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة  كبـيرول مِن حر وعبد وصغير وعُُيَ
أنّّ  وذلك بتقريب (1)...  سعةٍ أن يعطيَها من أول يومٍ يَدخُلُ مِن شهر رمضان إلى آخره

فرح الفقراءُُ بالعيد هو لِيالفطرةِ بعد فجر يوم العيد قبل صلاة العيد  دفْعِالسبب المتوقَّع ل
، وبعد عِلْمِك بجواز دفعها في شهر رمضان ، فهذا يعني ويتـنعّّموا بالفطرة في يوم العيد 

ها في شهر رمضان ، وذلك ن دفعِأنّّه بطريق أَولَى أن يكون دفعُُها في ليلة العيد أفضلَ مِ
لماذا يَـبدأ الوجوب ـ من سائر أيام شهر رمضان ، وإلا فمن يوم العيد ـ لأقربـية ليلة العيد 

الفعلي للفطرة من أوّّل يوم من شهر رمضان ومع هذا ، الأفضلُُ تأخيرُُها إلى ما قبل عيد 
 الفطر ؟!
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عن تعجيل الفطرة t وقريبٌ منها موثّّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ـ 2 
ق بين اليوم عدم الفروهو وذلك بنفس التقريب السابق  (1) لا بأس بهيوم فقال : ـب

 واليومين وأوّّل شهر رمضان المبارك .
 

ة قيمال كما يجوز عزلُ (11)كالتمرمخصوص  جنس: يجوز عزلها في  2مسألة  
ثم إنه إنْ أراد العزْلَ فإنه ،  المالية لأيّّ جنس شاء لأنّّ القيمة هي فطرة أيضاً

ية ، والعزلُ لأنّّ العزْلَ من الأمور القصْدِ العزلَ التعييِن حين ينويَيجب أن 
 ويجوز عزل في التعيين . الولايةَله لأنّّ نحوٌ من الإخراج وهو أداء تـنزيليٌّ ، و

وذلك  العزل هذا المقدارَ القليلَ حكمُ قُحَلْ، فيَ أيضاً الفطرة ن مقدارمِ أقلَّ
 لكون المقدار الأقلّّ من الفطرة هو أيضاً فطرةٌ فيشمله دليلُ العزل وأحكامُه ،

ولا .  وللوجدانبالإجماع  الإشاعة معزولة على حكم غيُرال يةُى البقبقَوتَ
 يَـبقَىلأنّّ ما زاد على مقدار الفطرة  وذلك ن مقدار الفطرةمِ أكثرَ لُعزْ يصحّّ

له أن يَسترجِعَ الزائدَ لذلك له شرعاً حتى ولو نوى بالباقي أن يكون للفقير 
ق العزل ، أو قُلْ لا وهذا كاشفٌ على عدم تحق طالما لم يدفعه إلى الفقير 

ومع الشك  في تحق ق العزلِ الأصلُ عدمُ تحق قه ،  ،يصدق العزلُ في هكذا حالةٍ 
قيمة  معرفةِ رِتعذُّمن باب الإحتياط لِيُخرِجُها و إلا أن تكون الزيادةُ قليلةً

هي  ذلك كماو، وعدمَ الشركة مع الفقير فينوي بالباقي للفقير الفطرة بالدق ة ، 
، ولو لم يصحَّ العزلُ في هكذا حالةٍ الجارية عند كلّّ مَن يَعزِلُ الفِطرةَ العادةُ 

لم يصحّّ العزلُ مطلقاً وذلك لِتعذُّرِ معرفةِ مقدار الفطرة بالدق ة العقلية ، ولهذا 
، ولك أن تقول يَصْدُقُ عرفاً في هكذا حالةٍ التفسير تـنصرف رواياتُ العزل 

ـ أو الخمسِ زكاة المال مع شيء آخر كفطرة لا يصحّّ لو عزل ال . كماالعزلُ 
 ـ في مال مخصوص ، وذلك لعدم صدق العزل ح .مثلًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ظِوص الشامل لذلك ، لاحِإطلاق النصبالإجماع ، واستدلّوا على ذلك ب وذلك (51)
 : التاليةَ الرواياتِ

عن أحمد بن محمد  (بن عبد الله)عن سعد  ـالصحيح سناده ـ في التهذيـبين بإما رواه ـ  1 
عن حريز بن عبد الله عن بن عيسى  عن حماد( ثقة)عن العباس بن معروف ( بن عيسى)

،  ا حتى يجد لها أهلًاأخرج فطرته فعزله في رجلٍ tزرارة بن أعين عن أبي عبد الله
 (1)ها إلى أربابها يَفهو ضامن لها حتى يؤدِّ ه فقد برء وإلان ضمانِإذا أخرجها مِفقال :

 صحيحة السند .
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن  ـ عن بإسناده الصحيح ـوفي الإستبصار : ما رواه ـ  2 

إنْ لم تجد مَن تضعُُ عته يقول : ( عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمبن عبـيدعيسى )

 .(2) ..تلك الساعة قبل الصلاة  فاعزلهاالفطرةَ فيه 

هكذا وفي يب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص )   
أثبتها المعلّق على هامش يب المخطوط ، قال بأنّّ الموجود في الأصل جعفر والصواب حفص ، ويمكن 

إنْ لم تجد من ( المروزي قال سمعته يقول : ان بن حفص لرواية الفقيه عنه مباشرةًتوثيق سليم

 . (3) ..تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة 

لا شكّ أنّّ محمد بن مسلم وهْمٌ وأنّّ الصحيح محمد بن عيسى ، فإنّّ محمّّد بن عيسى    
مان بن جعفر المروزي في يوجد سليروي عن سليمان بن حفص المروزي ، كما أنه لا ي

كتب الرجال ، فالمظنون قوياً أن يكون السند هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد 
عن سليمان بن حفص المروزي ، وعليه يكون سند ( العبـيديبن عبـيد المعروف ب)بن عيسى 

 الرواية معتَبراً .
عن يونس  عن محمد بن عيسىلله ما رواه في التهذيـبين بإسناده عن سعد بن عبد اـ  3 
فقال : سألته عن الفطرة  ه قال :وغيِر (ثقة فطحي)عن إسحاق بن عمار ( بن عبد الرحمن)

 ارواهموثّّقة السند ، و (4) ها قبل الصلاة أو بعد الصلاةها فلا يضرك متى أعطيتَإذا عزلتَ

أبا  ال : سألتعن إسحاق بن عمار قسناده عن صفوان بن يحيى إب في الفقيه الصدوق
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، وقريبٌ منها مرسلةُ ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي وذكر مثله  tعبد الله
  . tعبد الله

 

فإن كان لعدم تمكنه من  ، قّّها إلى المستحِعَدفْ رَها وأخَّلَ: إذا عزَ 3مسألة  
طالما لم يتعدَّ  المال لم يضمن لو تلفأو أنه ينـتظر جهةً راجحةً أخرى  الدفع

 إلا، ومع الشك  في الضمان لم يفرّّط ، ولو لجريان البراءة من الضمان و
بلا وجه عقلائي فهو إذن  ه إلى الفقير وأخّّر الدفعَعِن دفْ، لأنه تمك ن مِ نَمِضَ

 . (12)مفرّّط عقلائياً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نظر إلى الروايات في هذا المجال :ـلن (52)
حريز عن  يه عن حماد بن عيسى عنـعن علي بن إبراهيم عن أبفي الكافي  روىـ  1 

فضاعت هل  مَسَّقَتُُه لِرجل بعث بزكاة مالِ : tمحمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله
فهو  فلم يدفعها إليه د لها موضعاًجَإذا وَ؟ فقال :  (يقسِّم ـ خ) ها حتى تقسمعليه ضمانُُ

فليس عليه  ن يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلهالها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها مَ
ع فِلما دُ ضامناً ى إليه يكونالذي يوصَ ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّّ

صحيحة السند (1) ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ه إليهعِبدفْ رَمِه الذي أُإليه إذا وجد ربَّ

من  باختصار، والمقصود بإسناده عن محمد بن مسلم مثله  في الفقيه الصدوق اورواه، 
لغرضٍ  إنْ كان التأخيرُُـ الرواية أنه إن كان مقصّّراً بدفع الفطرة إلى الفقير فهو ضامن وإلا 

د لها جَإذا وَ، وذلك لأنه يقول : ضمان فلا ـ ا ه بهدَعَتظار فقير معيّّن كان قد وَـعقلائي كان
وإن لم يجد ، والمقصود هنا التقصير ، فهو لها ضامن حتى يدفعها  فلم يدفعها إليه موضعاً

أي فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده  ن يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلهالها مَ
كلّّ ذلك على أساس عدم وجوب ، ط ولا متعدّّ ولا مُُفَرِّليس هو في هكذا حالةٍ مقصراً 

السالفة  إسحاق بن عمارموثّّقة الفورية في الدفع كما ذكَرَتِ الرواياتُُ السابقة من قبـيل 
ها فلا يضرك إذا عزلتَفقال : سألته عن الفطرة  قال : حيث الذكر في الصفحة السابقة

 ى إليه يكونوصَالذي ي وكذلك الوصيّّ.   ها قبل الصلاة أو بعد الصلاةمتى أعطيتَ
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فإن ولأنّّ يدَه يَدُُ ضمانٍ ، لأنه مقصّّر ه إليه عِبدفْ رَمِه الذي أُع إليه إذا وجد ربَّفِلما دُُ ضامناً
 ومِثْلُها ما بَعدها .، ولم يتعدّّ ولم يفرّّط ر لأنه غير مقصّّ لم يجد فليس عليه ضمان

حديثه الرابع رواها بنفس ـ وما رويناه عن الكافي كان حديثه الأوّّل ، ثم بعد قليل في  2 
 عن رجل بعث إليه أخ tحريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهإسناده السابق عن 

 قلت :ضمان  يليس على الرسول ولا على المؤدِّله زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : 

 رف لها أهلًاولكن إن ع، لا ها ؟ قال : نُُمَضْأيَ ، تْرَيَّففسدت وتغَ فإنه لم يجد لها أهلًا

فتكون هاتان  .صحيحة السند  (1) هاجَرِخْأو فسدت فهو لها ضامن حتى يُ فعطبت

 الروايتان مطابقتين لقاعدة الضمان
وهاتان الروايتان وإن كانـتا واردتَين في زكاة المال إلا أنّّ المناط فيها وفي زكاة الفطرة    

 واحد بلا شكّ .
 الروايات التالية : حمْلُذي ينسجم مع العقل تماماً يجب وعلى هذا التفصيل والبـيانِ ال   
أخرج فطرته فعزلها حتى  في رجلٍ tعن أبي عبد الله السالفة الذكرزرارة  ـ صحيحة 1 

ها يَفهو ضامن لها حتى يؤدِّ ه فقد برء وإلان ضمانِإذا أخرجها مِ، فقال : يجد لها أهلًا

هو أنه إن عزلها فقد برئ ه ن ضمانِخرجها مِذا أَإ tوالمراد من قوله (2)إلى أربابها 

 . ي في عهدته حتى يؤدّّيهاه، وإلا ف
اد بن عيسى عن حريز حّمـ ثم روى في الكافي في حديثه الثاني بإسناده السابق عن  2 

 ومٍقَاها لِأخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّّ إذاقال :  tعن أبي جعفرعن أبي بصير 

صحيحة السند ، فهو غير ضامن  (3)عليه  يءش به إليهم فضاعت فلا لرسَفضاعت أو أَ

لأنها ضاعت منه ، والمفروضُُ العرفي والعقلائي أنها ضاعت بغير تقصير منه ولا تفريط .
ما يرجّّح إبقاءها عنده يعني أنّّ تسمية الفطرة لقومٍ  ومٍقَاها لِثم سمtّّثم إنّّ قوله   

 رواه في الكافي في حديثه الثالث بإسناده السالف الذكر عنلفترة ما ، ويؤيّّد ذلك ما 
ماله  إذا أخرجها منأنه قال :  tعن أبي عبد الله( ثقة ثقة)يد بن زرارة َـبحريز عن عُُ

 .صحيحة السند  (4)منها  ئَرِفقد بَ دٍحَها لأمِّسَفذهبت ولم يُُ
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مردّّد )أحمد بن محمد  محمد بن يحيى عن ـ ثم روى في الكافي في حديثه الخامس عن 3 

ثقة وجه ) جميل بن صالحعن عن الحسن بن محبوب ( بين ابن عيسى وابن خالد وكلاهما ثقتان

عن  tقال : سألت أبا جعفر( مستقيم جداً ومشكور جداًبُُكَير بن أعيَن ) عن( له أصل
 صحيحة السند . (1) يءٌليس عليه شقال :  ق أو تضيعسرَبعث بزكاته فتُُـالرجل ي

عن أحمد بن  عدة من أصحابناما يلي قال :  9ـ ثم روى في الكافي في الحديث رقم  4 
( ثقة)حفص  يب بنهَعن وُُ( ثقة فقيه متكلّم بن يقطين)عن الحسن بن علي ( بن عيسى)مد مح

بعث  أخي بحلب إنّّ ، إلياس فقال له : يا أبا محمد مرو بنُُقال : كنا مع أبي بصير فأتاه عَ
فقال :  فهل عندك فيه رواية ؟ ، عليه الطريقُُ عَطِمه بالكوفة فقُسِّقَأالزكاة  نَمِ بمالٍ يَّإلَ

فقلت  يسألني عنها أبداً أحداً أنّّ عن هذه المسألة ولم أظنَّ tأبا جعفر سألتُُ ،نعم 
 قطع عليهبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيَُُـي الرجلُُ، داك فِ تُُلْعِ: جُُ tلأبي جعفر

 .صحيحة السند  (2)ها تُُدْعَأنا لأ ولو كنتُُ، عنه  تْد أجزأَقفقال : ؟ الطريق 

 وكلّّ مورد نشكّ فيه في الضمان وعدمه فالأصلُُ عدمُُ الضمان .   
 

بلد ، الفي  ولو مع وجود المستحقّّ إلى بلد آخر يجوز نقلُ الفطرةِ:  1مسألة  
، ولذلك كان  ـ مكروهٌمع وجود فقير في البلد ولكن رغم هذا الجواز فإنّّ النقلَ ـ 

 . (13)الأفضلُ ضمانَ الفطرة لو تلفت عند النقل وكان في البلد فقير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ إلى بلدٍستحقّّ في نفس البلد مع وجود المحَكَمَ السيد الخوئي بعدم جواز نقل الفطرة ـ  (53)
وفسّّره ـ الوارد في الروايتين بظاهر النهي ـ ، فأخذ جموداً على النصّّ للروايتين الآتيتين  آخر

 . وهو الأحوطثم قال الحرمة ب
 tالإمام  إتّّضَحَ مِنَ الروايات السابقة جوازُُ نقْلِ الزكاة ولو من خلال سكوت:  أقول   

أو لتصريح الإمام بجواز  (3)وعدمِ نهيِه عن ذلك لد إلى بلدعن نقلها من بعند سؤاله 

                                                 

 . 199ص  5ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 1)
 . 199 ص 6ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 2)
ث بزكاة عَبَ رجلٌ : tقلت لأبي عبد اللهفيها قال حيث محمد بن مسلم  صحيحةكما رأيتَ في  (3)

فهو  فلم يدفعها إليه د لها موضعاًجَإذا وَ ؟ فقال : يقسِّم  ها حتىفضاعت هل عليه ضمانُُ مَسَّقَتُُه لِمالِ

فليس عليه ضمان لأنها قد  بها إلى أهلهاها إليه فبعث ن يدفعُُلها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها مَ
 رَمِه الذي أُع إليه إذا وجد ربَّفِلما دُُ ضامناً ى إليه يكونالذي يوصَ خرجت من يده ، وكذلك الوصيّّ
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ولا شكّ في وحدة عن ذلك بوضوح .  iولو كان ذلك محرّّماً لَنَهَى الأئمّّةُ،  (1)ذلك
الحكم بين زكاة المال وزكاة الفطرة ، كما أنّّ الأصل العملي يقتضي جواز النقل ، كما 

، خاصةً إذا مانع عقلائي من مطلق النقل بعد عدم وجود  أنّّ العقل أيضاً يجوّّز النقلَ
أقربائه  في البلد الآخر أحدَ كما لو كان الموجودُُ، حة لذلك مرجِّ جهاتٍ بعضُُ تْدَجِوُُ

 . مِنَ الموجود في بلده فقراً وإيماناً  وكان أشدَّ
من بلد لُُ النهي الوارد في الروايتين التاليتين على كراهة نقل الفطرة ولذلك يجب حْم   

 ما يلي :وهما ولم أرَ روايةً غيَر هتين الروايتين في هذا المجال ،  بلد ، إلى
دي ثقة فطحي )عن علي بن الحسن بن فضال ـ  الصحيح عندناـ سناده إبـ ما رواه في يب  1 

ثقة عين  بن يسار)الفضيل عن عن حريز  (بن عيسى) ادحّمعن إبراهيم بن هاشم عن  (ري

 ةَفَعَيعطي فطرته الضَّ tيدّّكان جَقال :  tبد اللهأبي ععن  (قر ق جليل القدر

أن  هي لأهلها إلا:  tقال وقال أبو عبد اللهى لَّن لا يتوَومَ ن لا يجدُُ( ومَـ خالضعفاء )

 وقال : ل من أرض إلى أرضنقَُـولا تن لا ينصب ، مَلا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلِ

ويجب الجمعُُ بين  مصحّّحة السند . (2)رأى مام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما الإ

ن لا ومَ ن لا يجدُُ( ومَـ خالضعفاء ) ةَفَعَيعطي فطرته الضَّ tيدّّكان جَ tوهو قولهصدر الرواية ـ 

أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم  هي لأهلها إلا tوهو قولهوذيلها ـ ـأي حتى أهل العامّّة  ىل يتوَ

 ها على الضرورة أي على التقيّّة .بحمل صدرـ ن لا ينصب مَفلِ

                                                                                                                                            

 t: سألت أبا عبد الله فيها قالحيث زرارة  صحيحةو  ه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمانعِبدفْ

ضمان  يليس على الرسول ولا على المؤدِّسمها فضاعت ؟ فقال : ه ليقله زكاتَ عن رجل بعث إليه أخ

 ولكن إن عرف لها أهلًا، لا ها ؟ قال : نُُمَضْأيَ ، تْرَيَّففسدت وتغَ فإنه لم يجد لها أهلًا قلت : 

 tبُُكَير بن أعيَن قال : سألت أبا جعفر صحيحةوها جَرِخْأو فسدت فهو لها ضامن حتى يُُ فعطبت
حيث قال : أبي بصير صحيحة و يءٌليس عليه ش قال : ق أو تضيعسرَبعث بزكاته فتُُـعن الرجل ي

؟ الطريق  قطع عليهبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيَُُـي الرجلُُ، داك فِ تُُلْعِ: جُُ tقلت لأبي جعفر
 .  هاتُُدْعَأنا لأ ولو كنتُُ، عنه  تْقد أجزأَ فقال :

أو فضاعت  ومٍقَاها لِن ماله ثم سمّّمِ الزكاةَ أخرج الرجلُُ إذاأبي بصير  صحيحةكما رأيتَ في  (1)

 .  عليه يءش ل به إليهم فضاعت فلارسَأَ

 . 251ص  3ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (2)
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ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ورواها في الإستبصار قائلًا :    
 wالله ي رسولُُكان جدّّقال :  tعن الفضيل عن أبي عبد الله عن حماد عن حريز

هلها إلا أن لأ هي:  tقال وقال أبوهن لا يتولى ن لا يجد ومَومَ ه الضعيفَيعطي فطرتَ

وقال :  ل من أرض إلى أرضنقَُـولا ت،  بُُنصِن لا يَمَفإن لم تجدهم فلِ، لا تجدهم 

 .مصحّّحة السند   مام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرىالإ

محمد بن عن عن محمد بن الحسن الصفار ـ الصحيح ـ سناده ـ وفي التهذيـبين أيضاً بإ 2 
بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال  علي بنعن ( عبـيديالبن عبـيد المعروف ب) عيسى

في بلدة ورجل آخر من إخوانه  قال كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل( ثقة د دي ري)
ن حضر تقسم الفطرة على مَ : tفكتب في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟

: لا يمكن  أقول صحيحة السند . (1) فقاًيجد موا ه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لمجّّوَولا يُ، 

الإيمانُُ بتقديم العامّّي الفقير الموجود في بلدك على المؤمن الفقير الموجود في بلد آخر ، 
أن  هي لأهلها إلاـ حيث قال في الرواية السابقة ـ  tخاصةً مع وجود نهيٍ مِن قِبَلِ الإمام

 . ن لا ينصب مَلا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلِ

 الضمانِمن حيثْ أمّّا على المستوى الوضعي ، أي هذا كلُّه على المستوى التكليفي ،    
، وذلك  فهو غير ضامن حتى ولو نقلها إلى بلد آخر وكان في البلد فقير مستحقّّ وعدمه ،

، يتّّضح ذلك من خلال كونه مقصّّراً ولا متعدّّياً ولا مفرّّطاً بالفطرة  لأنّّ المفروض عدمُُ
 تالية :الروايات ال

أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم  إذاقال :  tعن أبي جعفرأبي بصير ـ صحيحة  1 

سواءًَ كان في  أي (2) عليه يءش ل به إليهم فضاعت فلارسَأو أَفضاعت  ومٍقَاها لِسمّّ

 البلد فقير أم لا ، ومِثْلُها ما بَعدها .
ق أو سرَبعث بزكاته فتُـرجل يعن ال tقال : سألت أبا جعفربُُكَير بن أعيَن صحيحة ـ  2 

 . (3) يءٌليس عليه ش قال : تضيع

                                                 

 . 251ص  4ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)
 . 192ص  3ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 2)
 . 199ص  5ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 3)
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بعث بزكاته َـي الرجلُُ، داك فِ تُُلْعِ: جُُ tقلت لأبي جعفرقال أبي بصير صحيحة ـ  3 
أنا  ولو كنتُُ،  عنه تْقد أجزأَفقال : ؟ الطريق  قطع عليهمن أرض إلى أرض فيُُ

 . (1)ها تُُدْعَلأ

ب حمْلُُ الروايتين التاليتين على استحباب ضمان الفطرة مع ومن هنا تعرف أنه يج   
 :، وهما  نقلها إلى بلد آخر وفي البلد فقير

له  عن رجل بعث إليه أخ t: سألت أبا عبد اللهحيث قال السابقة  زرارة صحيحةـ  1 
 قلت :ضمان  يليس على الرسول ولا على المؤدِّزكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : 

 ولكن إن عرف لها أهلًا، لا ها ؟ قال : نُُمَضْأيَ ، تْرَيَّففسدت وتغَ يجد لها أهلًا فإنه لم

 tقولهفي  هذا التفصيلن مِ والمرادُ (2) هاجَرِخْأو فسدت فهو لها ضامن حتى يُ فعطبت

 تْبَطِفعَإن وَجَدَ لها أهلًا  هو أنه فهو لها ضامن أو فسدت  فعطبت إن عرف لها أهلًا

إن لم يجد لها أهلًا فأرسلها إلى حيث يوجَدُُ لها أهلٌ ، وأمّّا  فهو لها ضامن تْدَسَأو فَ
 ومِثْلُها ما بَعدها . ، ضامنفليس بفهو غير مقصّّر 

رجل بعث بزكاة  : tقال قلت لأبي عبد اللهالسابقة أيضاً محمد بن مسلم ـ صحيحة  2 
د لها جَإذا وَ؟ فقال :  (يقسِّم ـ خ) ها حتى تقسمفضاعت هل عليه ضمانُُ مَسَّقَتُُه لِمالِ

ن يدفعها إليه ، وإن لم يجد لها مَ فهو لها ضامن حتى يدفعها فلم يدفعها إليه موضعاً
الذي  فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّّ فبعث بها إلى أهلها

ه إليه ، فإن لم يجد فليس عِبدفْ رَمِه الذي أُع إليه إذا وجد ربَّفِلما دُ ضامناً ى إليه يكونيوصَ
إن لم أمّّا تلفت فهو ضامن ، و ثمأي : إن وَجَد لها أهلًا ولم يَدفعها له (3) عليه ضمان

 .بوجهٍ ثم تَلِفَتْ فلا وجه لتضمينه لأنه غيرُُ مقصّّر فأرسلها إلى بلد لِتُُقَسَّمَ يجد لها أهلًا 
لُُ التفصيلِ المذكور على وبين الطائفتين تعارضٌ واضح ، ورغم ذلك يجب حْم   

استحباب الضمان عند النقل ووجود الفقير في البلد ، وذلك لكون روايات الطائفة 
هو الفطرة ضمان  استحبابِ بَبَسَ المظنون قوياً أنّّالأولى في مقام البـيان والعمل ، و

  .نقل الفطرة وفي البلد فقير  كراهة
 

                                                 

 . 199ص  6ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 1)
 . 192ص  2ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 2)
 . 192ص  1ح  المستحقّين للزكاةمن أبواب  39ب  6ئل ( 3)
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في  ـبل ووطنه  ـه وإن كان مالُ ف بها: الأفضل أداؤها في بلد التكلي 1ة مسأل 
قد ذكرنا في المسألة السابقة أنه لا يضمن لو نَقَلَ الفطرةَ من بلدٍ إلى بلد آخر . و

 .(11)بلد آخر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ولو مع وجود المستحقّّ إلى بلد آخر يجوز نقلُُ الفطرةِالسابقة إنه  4سألة في المنا قل (54)
ـ مكروهٌ ، ولذلك كان مع وجود فقير في البلد ولكن رغم هذا الجواز فإنّّ النقلَ ـ بلد ، ال

الفضيل وذكرنا مصحّّحةَ ،  الأفضلُُ ضمانَ الفطرة لو تلفت عند النقل وكان في البلد فقير
 علي بنوصحيحة  (1) ل من أرض إلى أرضنقَُـولا ت:  tقال أبو عبد الله قالحيث 

في بلدة ورجل آخر من إخوانه في  قال كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجلحيث بلال 
ن حضر ، تقسم الفطرة على مَ : tفكتب بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟

 . (2) يجد موافقاً لمه ذلك إلى بلدة أخرى وإن جّّوَولا يُ

 

 .(11)بعد ذلك  : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها 6مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفتَ كاةَ فطرةٍ بالعزل ، وقد كما عن دروس الشهيد الأوّّل ، وذلك لتعيّّنها ز (55)
 في رجلٍ tزرارة بن أعين عن أبي عبد اللهصحيحة سابقاً روايات العزل من قبـيل 

 ه فقد برء وإلان ضمانِإذا أخرجها مِ، فقال : أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلًا

سألته  قال :حيث إسحاق بن عمار موثّّقة و (3)ها إلى أربابها يَفهو ضامن لها حتى يؤدِّ

 (4) ها قبل الصلاة أو بعد الصلاةها فلا يضرك متى أعطيتَإذا عزلتَفقال : عن الفطرة 

إنْ لم تجد مَن تضعُُ سمعته يقول : حيث قال  سليمان بن حفص المروزيعتبرة وم

التشخيص  معنى العزلِفهمْتَ مِنَ و (5)الفطرةَ فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة 

                                                 

 . 251ص  3ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)
 . 251ص  4ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6 ئل (2)
 . 242ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  13ب  6ئل ( 3)
 . 242ص  4من أبواب زكاة الفطرة ح  13ب  6ئل  (4)
 . ويب صا من النصّّين أخذتُُ وقد.  241 ص 2 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (5)
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فبَعد خروجِ المعزول عن ملكك لا يجوز تبديله وذلك لعدم وجود دليل على ،  والتعيين
 لو جاز التبديل لم يكن معنى وفائدة من العزل .ولايتك في التبديل ، على أنه 

إضافةً إلى الروايات المستفيضة التي يستفاد من مجموعها معنى أنه "ما كان لله فلا يُُرجع    
في )قرب الإسناد( عن الحسن ( كر الِحمْيَري الثقة)الله بن جعفر عبد فيه" من قبـيل ما رواه 

عن جعفر  (1)(ق ثقة عامّّيّّ الكلبي) بن علوان عن الحسين (دي ري ثقة ، بن ناصح)بن ظريف 
ها ، لُعليه فلا يجوز له أكْ تْدَّرُُفَ بصدقةٍ قَدَّصَن تَمَكان يقول :  tاًعليّّ نّّأ oيهـعن أب

 دَّرَلله فَاً أعتق عبد رجلًا فلو أنّّ،  قها ، إنما منزلتها بمنزلة العتق للهولا يجوز له إلا إنفا
مرسلةٌ (2)في الصدقة  عُُرجَلا يُُ ، فكذلك ه للهلَعَع في الأمر الذي جَرجَلم يُ ذلك العبدَ

 . بن علوان الحسينوالحسن بن ظريف بين 
مئة ألف ليرة مثلًا ، فلك أن  هذا ، ولكن حينما عزلْتَ الفطرة في جَيـبك ، وافرض أنها   

تضع مكانها خمسينَـتين أو عشر عشرات ، فهكذا تحرّّك لا يضرّّ شيئاً ولا يرفضه الله 
 تعالى ولا يضرّّ بصحّّة العزل .

 

 [ في مصرف زكاة الفطرة فصلٌ] 

، فإن لم يوجَد  من الشيعة الموالِين (16) لْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينا م خصوصُوه   
ن أهل فين مِللمستضعَ يجوز إعطاؤهاقيٌر على وجه الكرة الأرضيّّة فح شيعيٌّ فـ

ويجوز صرفها على أطفال  وكذلك الأمرُ تماماً في زكاة المال . (17)الخلاف

 .  لهم بدفعها إلى أوليائهم أو تمليكها (18)في الموارد الضرورية لهم المؤمنين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما في )الصلاة( في قول وبتعبـير عِلمي : الفطرة هي لكلّي الفقير أي لجامع الفقير  (56)
بعد الله تعالى ]أقيموا الصلاة[ ولذلك يمكن تطبـيقُُ الفقير على أيّّ فقير شاء المعطي ، و

أي كما ـ  للفقراء بنحو العموم الإستغراقي الفطرة وليست يرُُ الفطرةَ ،يملك الفق الإقباض

                                                 

الحسن كان اَوثق من  وقال ابنُُ عقدة إنّّ ، ا واَولىوأخوه الحسن أخصّّ بن ، روى عن الصادقثقة ،  (1)
وقد قيل  ، هؤلاء من رجال العامّّة إلّا أنّّ لهم ميلًا ومحبّّة شديدة: ـ بعد عدِّ جماعةٍ وفي الكشّّي ـ  . أخيه

  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي إنّّ الكل
 .وما بعد هذا الحديث  294ص  1من أبواب الصدقة ح  24ب  6ئل  (2)
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لا يجب توزيع لا يملك الفقراءُُ الفطرةَ قبل الإقباض ، وبالتالي  ـ ولذلكتقول "أكرم العلماء" 
إستفاضت الروايات في  . على كلٍّ ، ةواضح ه أمورالفطرة على كلّّ فقراء العالم ، وهذ

 الروايات في ذلك :لفطرةِ فقيراً ، لاحِظِ اشتراط أن يكون آخذُُ ا
ـ في حديث ـ  tـ عن هشام بن الحكم عن الصادقالصحيح في الفقيه بإسناده ـ ـ روى  1 

.  السند صحيحة (1) وإنما كانت الفطرة نزلت الزكاة وليس للناس أموالٌ: قال 

الِهِمْ صَدَقَةً تُُطَهِّرُُهُُمْ خُُذْ مِنْ أَمْوَوالمقصود من آية الزكاة في هذه الصحيحة هي آية ]

 الصدوقمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ وذلك لما رواه  (2)[وَتُُزَكِّيهِمْ بِهَا

 tعن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهمحبوب  بإسناده عن الحسن بنفي )الفقيه( 
في شهر رمضان  [قَةً تُُطَهِّرُُهُُمْ وَتُُزَكِّيهِمْ بِهَاخُُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَ]الزكاة  آيةُ تْلَزَا نَمّّلَ :

عليكم  ضَرَالله تبارك وتعالى قد فَ مناديه فنادى في الناس : إنّّ wالله ر رسولُُمَ، أَ
ن أموالهم حتى مِ يءٍلش ضْرَّعَتَثم لم يَ ـإلى أن قال :  ـعليكم الصلاة  ضَرَكما فَ الزكاةَ

ها مناديه فنادى في المسلمين : أيُّ wرمَ، فأَ ا وأفطروافصامون قابل مِ الحولُُ حال عليهم
 الَمّّعُُ هَثم وجَّقال :  كم ـ ظ(صيامُُيُُقبل ) كملاتُُصَ لْبَقْكم تُُوا أموالَكُّزَ،  المسلمون

خُُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً صحيحة السند ، فكانت آيةُ ] (4) (3)ال الطسوقوعمّّ الصدقةِ

وكان مصداقُها الأوّّل هو الفطرة لأنه في الزكاة أوّّلَ ما نزلت  هي [كِّيهِمْ بِهَاتُُطَهِّرُُهُُمْ وَتُُزَ
، لذلك من الطبـيعي أنْ يكون المراد الأجلى  صاموا وأفطروالم يطالبهم بالصدقة حتى 

الفطرة ، وأجلى مصاديق [ هي خُُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً]من الصدقة في قوله تعالى 
م الفقراء والمساكين ، فإذا عرفتَ هذا تعرفُُ أنّّ ما ورد مِن أنّّ مصرف مصرف الصدقة ه

 الفطرة هم خصوص الفقراء والمساكين هو الصحيح .

                                                 

 . 221ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  1ب  6ئل ( 1)
 . 113ـ  التوبة (2)
الطسوق ج طسق ، وكلمة الطسق ليست عربـية خالصة ، وإنما هي فارسية ، وهي ما يوضع من  (3)

 . TAXالوظيفة على الأراضي من الَخراج ، وقد استعملها الأجانب بالعكس فقالوا 
 . 3ص  1الزكاة ح من أبواب ما تجب فيه  1ب  6ئل  (4)
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بن )حماد  بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عنـ روى في التهذيـبين  2 

 زكاة الفطرة إنّّ ـفي حديث  ـ tالحلبي عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)عن  (عثمان

  . صحيحة السند (1) للفقراء والمساكين

بن جعفر  جعفر بن محمد)عن أبي القاسم ـ الشيخ المفيد  أستاذه عن أيـ ه بإسنادـ وفي يب  3 

 369القمّّي ثقة جليل فقيه صاحب كامل الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد توفّي ) بن قولويه (بن موسى

روى عن ، قاله الشيخ في الرجال ، فاضل  العيّّاشيبن مسعود )محمد عن جعفر بن  (362هـ ق أو 

 النهيكي ثقة عالم)بن نهيك  (بن أحمد)عبد الله ( الشيخ الصدوق) عن( أبـيهكتب  جميعَ أبـيه

 بعن يونس بن يعقو( الشريف الصالح)عن محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير  (جليل
 ها الذين يجب لهم ؟ قال :ن أهلُته عن الفطرة مَقال : سأل tعن أبي عبد الله (ثقة)

 مصحّّحة السند .  (2) شيئاً ن لا يجدُمَ

عن ( بن عيسى)علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد  عن أيضاً ـ وفي يب 4 
 لمن تحل الفطرة ؟ قال : : قال قلت له tعن أبي عبد الله (بن يسار) حريز عن الفضيل

صحيحة السند  (3) ، ومن حلت عليه لم تحل له عليه لَّحِله لم تَ تْل ن حَلمن لا يجد ، ومَ

 ، أي مَن حَلَّتْ عليه الفطرةُ لِفَقْرِه لَم يَحِلَّ عليه وجوبُُها .
قال قلت لأبي عبد  عن حريز عن الفضيل بن يسار ـالصحيح ـ  هبإسناد التهذيـبينفي ـ و 5 

أمّّا مَن قبِلَ زكاةَ المال فإنّّ عليه زكاة ؟ فقال :  : أعلى مَن قبِل الزكاةَ زكاةٌ tالله

 صحيحة السند . (4)الفِطرةَ فطرة  لُُبَن يَقوليس على مَ ، وليس عليه لما قبِله زكاةٌ، الفطرة

عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ـ ح صحّّالمـ وفي الإستبصار بإسناده  ـ 6 
رارة قال قلت له : على مَن قبِل الزكاةَ زكاةٌ ( عن حريز عن زبن عيسىهاشم عن حماد )

(5)، وليس على مَن قبِل الفطرةَ فطرةٌ  أمّّا مَن قبِل زكاةَ المال فإنّّ عليه الفطرةَ؟ قال : 

  مصحَّحة السند .

                                                 

 . 242ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل  (1)
 . 249ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل  (2)
 ، وقد أخَذْتَ نصَّ الروايةِ مِن نفس يب . 224ص  9من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (3)
 . 224ص  11من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (4)
 . 224ص  11ح ذَيل من أبواب زكاة الفطرة  2ب  6ئل  (5)
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ولاستفاضة الروايات في ذلك قال العلماء القدماء باشتراط أن يكون آخذ الفطرة فقيراً    
 : في ذلك تُُه الآنوجدوهاك أهمّّ ما ، 
" واستدلّّ ن يأخذ الزّّكاة صدقة الفطرةوليس على مَقال الشيخ الصدوق في المقنع : "   

، إذن هو  عليه له الفطرة لم تحلَّ تْل ن حَمَ:  tالصادقعلى ذلك في الهداية بقول 

 يشترط كونَ آخِذِ الفطرةِ فقيراً .
يوم العيد بعد الفجر منه قبل  لفطرة هوزكاة ا وجوب ووقتُُوقال الشيخ المفيد : "   

وقال  [ىلَّصَفَ هِبِّرَ مَاسْ رَكَى وذَكَّزَتَ نْمَ حَلَفْأَ دْقَ] Qصلاة العيد ، قال الله
ن مَ الفطرة هو مستحقُّ... و نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة :  iالصادقون

ولا يجوز إخراج ،  عرفة والإيمانثم الم ، لًاأوّّ الفقر نَمِكان على صفات مستحق الزكاة 
أقول : هنا  . (1)(إنـتهى) "مفروض الزكاة ، لأنها من الفطرة إلى غير أهل الإيمان

سندَها . لا : الأولى هي أنه لم تَـثبُُت عندنا هذه الرواية ولم نعرفْ مَصدرَها و ملاحظتان
 .    الفطرة فقيراًبلزوم أن يكون آخذُ أنّّ الشيخ المفيد يقول والملاحظة الثانية هي 

الفطرة لا  بأنّّ القولُُ ومما انفردت به الإماميةُوقال الشريف المرتضى في الإنـتصار : "   
" ، وقال في جمل العلم والعمل : ولا الفاسق وإن كان موافقاً لها فَى المخالِيجوز أن تعطَ

 " .ه عن الكبائرزّّـنـوالإيمان والمت الفقرالجامع بين : الفطرة كمستحق الزكاة  ومستحقُّ"
 الفقير: فمستحق الزكاة والفطرة وقال أبو الصلاح الحلبي في كتابه )الكافي في الفقه( : "   

 " .ن عداهالمؤمن العدل دون مَ
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وقال الشيخ الطوسي في )الإقتصاد( : "   

" . والمجانين هِلْالبُُ نَكان بحكم المؤمنين مِ نأو أطفالهم ، ومَ العدول الفقراءمن المؤمنين 
 : صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من 6مسألة وقال في )الخلاف( : "

وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي :  الثمانية ، وبه قال جميع الفقهاء . الأصناف
صدقة  لك عام فيوذ ..[ إنما الصدقات للفقراء]دليلنا قوله تعالى  يختص بها الفقير .

: زكاة الفطرة  156مسألة " " ، ثم قال فيالأموال وصدقة الفطرة ، لأن الكل يسمى صدقة
دليلنا : إجماع  .مفروضة  وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير، وبه قال الشافعي ، فرض 
 iعنهم يَوِورُُ [ىلَّصََفَ هِبِّرَ مَاسْ رَكَوذَ ى كَّزَتَ نْح مَلَفَقد أَ]ه تعالى قولُ وأيضاًالفرقة 

ها ، وظاهرُُ ن أن تحصىمِ هذا المعنى أكثرُُ ة فييّّالمروِ والأخبارُُ أنها نزلت في زكاة الفطرة ،

                                                 

 . 249ص  باب وقت زكاة الفطرة 21ب  المقنعة (1)
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مصرف زكاة الفطرة ":  196مسألة  ثم قال في "، وهو يقتضي الإيجاب الأمرَ يقتضي
زكاة والأصناف الموجودة في ال . مؤمناً فقيراً هإذا كان مستحقُّمصرف زكاة الأموال 

 فريقٌ صَّخَيل . ويجوز أن يُُـوابن السب الله يلـخمسة : الفقير والمسكين والغارم وفي سب
 زكاةِ قُّهو مستحِ الفطرةِ ومستحقُّ" . وقال في )مصباح المتهجّّد( : "منهم بذلك دون فريق

 " . زكاة الأموال ن تحرم عليه، وتحرم على مَ فقراء المؤمنينالمال من 
 .علمائـنا القدماء يشترطون الفقرَ في آخذ الفطرة  كلّّ أو جلّّ يظهر أنّّإذن    
نزلت الزكاة ـ الحكم  هشام بن صحيحةبأنّّ المقصود من آية الزكاة الواردة في  وقيل  

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن هي قوله تعالى ]ـ  وإنما كانت الفطرة وليس للناس أموالٌ

، يلِ ـ وَاِبْنِ السَّبِيلِ الِلهـامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُُؤَلَّفَةِ قُلُوبُُهُُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَبِوَالْعَ
 . (1) [ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَالُله،  فَرِيضَةً مِنَ الِله

د من قول الشيخين المفي، خاصةً مع ما قرأتَه قبل قليل هذا لا دليل عليه :  أقول   
في زكاة نزل " [ىلَّصَفَ هِبِّرَ مَاسْ رَكَى وذَكَّزَتَ نْمَ حَلَفْأَ دْقَ] Qمن أنّّ قوله والطوسي

الزكاة  آيةُ تْلَزَا نَمّّلَ همن أنّّ ومن صحيحة عبد الله بن سنان السابقة" الفطرة خاصة

 wالله ر رسولُُمَ شهر رمضان ، أَفي (2)[خُُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُُطَهِّرُُهُُمْ وَتُُزَكِّيهِمْ بِهَا]
عليكم  ضَرَكما فَ عليكم الزكاةَ ضَرَالله تبارك وتعالى قد فَ مناديه فنادى في الناس : إنّّ

ن قابل مِ الحولُُ ن أموالهم حتى حال عليهممِ يءٍلش ضْرَّعَتَثم لم يَ ـإلى أن قال :  ـالصلاة 
كم وا أموالَكُّزَ،  ها المسلمونين : أيُّمناديه فنادى في المسلم wرمَ، فأَ فصاموا وأفطروا

 .( يُُقبل صيامُُكم ـ ظ)كم لاتُُصَ لْبَقْتُُ

من سائر  على كلٍّ ، لو فرضنا الشكّ واحتمالَ أن يجوز دفْعُُ الفطرةِ لغير الفقراء  

 اشتغال الذمّّة لو دفعناها لغيرهم . فالأصلُُ بقاءُُأصناف زكاة الأموال الثمانية 
الفطرة لغير الشيعي الموالي ، وادّّعيا في الأصحاب عدم جواز إعطاء المشهور بين  (52)

الإنـتصار والغنية الإجماع على ذلك ، واستدلّوا على ذلك بالروايات المستفيضة في ذلك 
، ونُُسِب إلى الشيخ وأتباعه جوازُُ إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم 

وا على ذلك بتقيـيد إطلاق الروايات المطلقة ، واستدلّ الفقراء وجود المؤمنين الشيعة

                                                 

 . 61التوبة ـ  (1)
 . 113ـ  التوبة (2)
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، ومنشأُ هذا الإختلاف هو الفقراء بروايات تجيز إعطاءهم مع عدم وجود الشيعة 
 : في ذلكروايات اختلافُُ ال

لغير الشيعي الموالي  الزكاةُ ترى أنه لا يجوز أن تعطَىـ  وهي الأكثر والأشهرـ  ففي بعضها  

 مطلقاً وذلك من قبـيل :
عن إسماعيل  (بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدما رواه في الكافي  ـ 1 

ن لا مَ سألته عن الزكاة هل توضع فيقال :  tعن الرضا (ضاثقة ) سعد الأشعري بن
سناده إب في يب الشيخ اورواه،  صحيحة السند (1) لا ، ولا زكاة الفطرة : عرف ؟ قاليَ

 )المقنعة( عن إسماعيل بن سعد مثله . المفيد في ا الشيخواهر ، كماعن محمد بن يعقوب 
بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أيضاً وفي الكافيـ  2 

عن  (ثقة صحيح الحديث)بن سويد  عن النضر عن الحسين بن سعيد( ابن خالد وكلاهما ثقتان
ن بن عبد الملك بن أعيَ)عن ضريس ابن مسكان  (عبد الله)عن ( ثقةالحلبي )يحيى بن عمران 

قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي  tأبا جعفر قال : سأل المدايني( خيّّر فاضل ثقة
فقال : إني في بلاد ليس لها أحد من أوليائك ،  ولايتك في أهلمن نضعها ؟ فقال : 

إلى أمرك  هم غداًها إلى قوم إذا دعوتَعْفَدْولا تَ، دفع إليهم تُ بعث بها إلى بلدهمإفقال : 

هو الأشجعي التميمي  المداينيقيل  صحيحة السند . (2) الذبحُ وكان والِله، بوك ـلم يجي

 . مجمع الرجالمن  2ج  12المدايني المذكور في ص 
عن علي ( القدرثقة عظيم ) عن محمد بن الحسن الصفارـ الصحيح ـ إسناده بـ وفي يب  3 

هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة : قال : كتبت إليه أسأله ( ثقة د دي ري) بلال بن
قد و (3) إلا لأصحابك والزكاةَ الصدقةَ طِعْلا تُ : أصحابي ؟ فكتب إلى محتاج غير

محمد بن عن سناده عن محمد بن الحسن الصفار في التهذيـبين بإقرأتَ سابقاً ما رواه 
وهذا يورث الظنّّ القويّّ بأنّّ محمد بلال  علي بنعن ( العبـيديبن عبـيد المعروف ب) عيسى

، وإنما عن علي بن بلال  بن عبـيد محمد بن عيسىبن الحسن الصفّار إنما يروي بواسطة 
لم يذكر الواسطة لعدم الضرورة إليها بعد معلومية كون النسخة التي عنده هي لعلي بن 

                                                 

 . 251ص  1ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)
 . 152ص  3من أبواب المستحقّين للزكاة ح  5ب  6ئل  (2)
 . 152ص  4كاة ح من أبواب المستحقّين للز 5ب  6ئل  (3)
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همّّ هو أنّّ الرواية صحيحة بلا شكّ ولا ريب المبلال رواها له محمد بن عيسى بن عبـيد . 
. 
وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ـ  4 

إنما ]تبارك وتعالى  الِله ولَقَ أرأيتَ: tبي عبد اللهأنهما قالا لأومحمد بن مسلم 
هم وفي الرقاب والغارمين وفي والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الصدقات للفقراء

؟ فقال :  فُُعرِى وإن كان لا يَهؤلاء يعطَ لُّأكُ [يل فريضة من اللهـوابن السب يل اللهـسب

قال زرارة قلت : فإن كانوا لا  لأنهم يقرون له بالطاعة  يعطي هؤلاء جميعاً الامامَ إنّّ

لا يعرف لم يوجد لها لو كان يعطى من يعرف دون من ، يا زرارة فقال :  يعرفون ؟

ها طِعْفلا تُ ا اليومَفأمّّيعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ،  موضع ، وإنما
فأعطه دون  ن هؤلاء المسلمين عارفاًمِ تَدْجَن وَ، فمَ فُرِعْن يَإلا مَ كأنت وأصحابُ

قال قلت   والباقي خاصّّسهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ،  ثم قال :  الناس

  لها أهلٌ دُُعز وجل ولا يوجَ فرضها الله لا يكون فريضةٌقال : ؟  : فإن لم يوجدوا

فرض للفقراء في مال الأغنياء  Qإنّّ الله؟ فقال :  لم تسعهم الصدقاتُُ قلت : فإن قال

لِ ( مِن قِبَأي الفقرَما يَسَعُُهُُم ، ولو عَلِمَ أنّّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا )
( مِن مَنْعِ مَن مَنَعَهُُم حقَّهم ، لا مما فَرَضَ الُله لهم أي الفقرَ، ولكن أوتوا ) Qفريضةِ الله

صحيحة السند ، ورواها في الفقيه  (1)، ولو أنّّ الناس أدّّوا حقوقَهم لكانوا عائشين بخير

 ـ عن حريز مثله .الصحيح بإسناده ـ 
 عبد الواحد بن محمد بن ثـنيأي قال : حدّّـ انيده عيون الأخبار( بأسفي )ـ وروى الصدوق  5 

عن ـ  ة النيسابوري قال :يـب أبو الحسن علي بن محمد بن قتثـنيعبدوس النيسابوري العطّار قال : حد
ى لا يجوز أن يعطَقال :  (لعنه الله)في كتابه إلى المأمون  tشاذان عن الرضا الفضل بن

وذلك لأنّّ عبد الواحد  وهي مصحّّحة السند ،(2) أهل الولاية المعروفين غيَر الزكاةُ

المذكور ثقة ، فإنّّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن 
يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي 

بِه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُُ عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ كُتُُ

                                                 

 . 143ص  1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  1ب  6ئل ( 1)
 . 154ص  11من أبواب المستحقّين للزكاة ح  5ب  6ئل  (2)
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رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو 
إذن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّّ . من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّّ بن 

 محمد المذكور .
جعفر بن لآتي عن الأعمش عن ( بإسناده افي )الخصالـ وروى الشيخ الصدوق  6 

ي درهم تَئـم الزكاة فريضة واجبة على كلّّقال :  ـفي حديث شرائع الدين  ـ oمحمد

يحول  خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى
 رفةإلا إلى أهل الولاية والمع ولا يحل أن يدفع الزكاةُعليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، 

( ولو كان ق ديحتمل وثاقته سليمان بن مهران ) هوالأعمش  أنّّ : المعروف أقول .
وقد يوثّّق لرواية ابن ،  tفهو أيضاً من طبقة الصادقالأعمش عبد الله  بنَ إسماعيلَ

روى قد ف،  وقد كثرت روايات العامّّة عن الأعمش عن أبي ظبـيانأبي عمير عنه ، 
نا الحسن بن محمد السكوني َـثدَّحَ: " ـ قال 41في حديث رقم الشيخ الصدوق في الخصال ـ 

الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه )بن أبي معاوية  إبراهيم ناـنا الحضرمي قال حدثـقال حدث

  . فالرواية ضعيفةُ السند" يانـنا أبي عن الأعمش عن أبي ظبـقال حدث( كان عامياً
ولو بنقلها إلى بلد أوّّلًا  الشيعيِّتأمر بإعطاء  ترى في بعض الروايات توسعة ، فهيو  

 ى العامّّيُّيعطَ شيعيٌّ فقيٌر على وجه الكرة الأرضية فح دْ، فإن لم يوجَالشيعي الفقير 
 وذلك مِن قبـيل :

 tيدّّكان جَقال :  tأبي عبد اللهعن  السالفة الذكربن يسار الفضيل مصحّّحة ـ  1 

 tقال وقال أبو عبد الله ىلَّن لا يتوَومَ ن لا يجدُُ( ومَـ خء الضعفا) ةَفَعَيعطي فطرته الضَّ

لا يمكن الأخذُُ  إذن (1) ن لا ينصبمَأن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلِ هي لأهلها إلا: 

خذُُ أن يكون آ بصدر هذه الرواية بعد قراءتـنا لذيلها ، فإنّّ ذيل الرواية يفيدنا لزومَ
 .i مَنْ لا يَنصِبُُ العداوةَ لأهل البـيتالفطرةِ مؤمناً ، ومع عدمه فلِ

قال عنه الشيخ في رجاله )عن إبراهيم بن إسحاق  بإسناده عن الحسين بن سعيدـ وفي يب  2 

له كتاب وهو من شيوخ أصحابنا ، قد يوثّّق لرواية ) حماد الأنصاري عن عبد الله بن( : ثقة دي

عن يعقوب بن شعيب  ((2)الإجماعمن أصحاب )عن أبان بن عثمان ( الفقيه عنه مباشرةً

                                                 

 . 251ص  3ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)

 .  tعبد الله الصادقأبي  وقفت على إمامة فرقةالناووسية  (2)
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  علي بن الحسنثـنيعن محمد بن مسعود قال : حدالكشي قال :  ثمانة أبان بن عنظرةٌ في ناووسيّّ  

وكان  ، أبان من أهل البصرة كان"قال : ( الأمر إلى أصحابنا الإماميةيب ثقة فطحيّّ كان قر فقيهابن فضّّال )
 هذا كلّّ دليلهم على ناووسية أبان بن عثمان.  . الناووسية" وكان من ،وكان يسكن الكوفة ، مولى بجيلة

 عندي عدّّة تساؤلات في ناووسية أبان : :  أقول    

، بل  واضح غيرُُ ناووسيّّاً هُُكونُُ " في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : الأردبـيلي المقدّّسقال ـ  1 
فكأنّّه  ، أي من القادسيّّة ، كان قادسيّّا الذي عندي : قيل يكشّّال كتاب وفي ، ناووسيّّاً كانقيل 

ن قال ، فلعلّّ مَ حاشية الوسيط من المصنّّف في بعض النسخ : إنّّه من القادسيّّةوفي ( . إنـتهى" )تصحيف
  . في نسخته محرّّفة، أو كانت  (ناووسيّّاً)ظنّّ ف (قادسيّّاً)رأى كلمة  بكونه ناووسيّّاً

ـ يجب التساقط كان من القادسية أو  في كون الصحيح هو كان من الناووسية: مع اختلاف النسخ ـ  أقول    
 التعارض ، فلا ينبغي ح أن نصفه بأنه من الناووسية . شأنو كما ه

 أنّّ tجعفرأبي  عن زرارة عن هروايتُُوانـتـفاء كونه من الناووسية على صحة عقيدته  يدلمما ـ  2 

بن عامر ) الحسين بن محمد من أصول الكافي عن ( عشرثـنيالإ ما جاء في)الأئمة اثـنا عشر ، ففي باب 

ى لّعَعن مُُ (ثقة له كتاب ، كر الأشعري القمّّي وقد نُُسِب إلى جدّّه فكان معروفاً بـ إبن عامربأبي  بن عمران بن

عن  (بن عثمان الأحمر) الوشاء عن أبان( الحسن بن علي) عن (مضطرب الحديث والمذهب) بن محمد
ئمة من ثم الأ ، منهم : حسن وحسين ، ا عشر إماماًثـننحن ا يقول :  tزرارة قال : سمعت أبا جعفر

يمكن الإطمئـنان بصدور هذه الرواية . ولم يروِ الوشّّاءُُ عن أبان غير أبان بن  لكن  iالحسين ولد

 عثمان ، فكيف يكون أبان ناووسياً ؟!
ـ لماذا لم يذكر الشيخ الطوسي حينما ترجمه في رجاله وفهرسته أنه ناووسي ؟! مع أنه أكثرَ من  3 

أي مرجع يرجع إليه الشيعةُ ، وكان الشيخ يهتمّّ كثيراً بذكر مذهب  فيه "وله أصلٌ" وقالالكلام عنه 
 الراوي ؟!

بصرة وال ، يسكنها تارة كان ، أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم أصله كوفي: " النجاشيقال  ـ 4 

ولم " له كتاب حسن كبـير . oالحسن موسىوأبي الله عن أبي عبد  ىرو تارة ، وقد أخذ عنه أهلها ،
ذكر بل لم يشر إلى القول بـ ناووسية أبان ، مع أنّّ هذا الأمر مهم عنده وعند كلّّ علماء الفرقة الناجية ي

 ، خاصةً في رواتـنا الأساسيـين ؟!
ـ أنه ناووسيّّ حين تَرْجَمَهُُ ( عنه ـ ـه 522ـ  429لم يذكر الشيخ محمد علي بن شهراشوب ) أيضاًـ ولماذا   5 

 ؟!
كما يظهر مما  ، من جملة مشايخنا بن عثمان جعل أبانَ ـمرتبته  وِّلُمع جلالة قدره وعُُـ  عميرأبي  ابن إنّّـ  6

ا جعفر بن ثـنحد قال : وفي المجلس الثاني من أماليه ، الخصال ذكره شيخنا الصدوق في باب الأربعة من
 بن عامر عن محمد ه عبد اللهمحمد بن عامر عن عمِّ ا الحسين بنثـنقال حدرضي الله عنه محمد بن مسرور 

سالم ومحمد بن حمران  منهم : أبان بن عثمان وهشام بن من مشايخنا جماعةٌ ثـنيعمير قال حدأبي  بن
... وهذا أمارة أنه من مشايخه بالمعنى الخاصّّ أي المناسب لهشام بن سالم ومحمد  قال tعن الصادق
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ا يكون في أرض منقطعة كيف نّّمِ قال قلت له : الرجلُُ tالصالح عن العبد (ثقة)الحداد 
حضره منهم لم يَ قلت : فإنْ يضعها في إخوانه وأهل ولايته : ه ؟ قالمالِ يصنع بزكاة

 ها إليهم ؟ قال :ن يحملُقلت : فإن لم يجد مَ بعث بها إليهمَـي قال : ؟ فيها أحدٌ

ة مصحّّح (1) هم إلا الحجرُما لغيِر :قلت : فغيرهم ؟ قال  بُنصِلا يَ نها إلى مَدفعُيَ

روى الشيخ الصدوق في )عقاب الأعمال( عن أبـيه عن أحمد بن إدريس قد ، والسند 
 عن عبد الله بن حّماد عن عبد الله إبراهيم بن إسحاقعن محمد بن يحيى بن عمران عن 

لنا أهل البـيت ، لأنك لا  بَصَن نَمَ ليس الناصبُُ قال :  tبن سنان عن أبي عبد الله

ن نصب لكم وهو يعلم تجد أحداً يقول : أنا أبغض محمداً وآل محمد ، ولكن الناصب مَ
 . (2)ن شيعتـناونا وأنكم مِأنكم تـتولَّ

                                                                                                                                            

لمعروفين فقد روى عنه أجلّاء أصحابنا بن حمران الشيعة الإماميـين . على أيّّ حال هو من المشايخ ا
 مثل ابن أبي عمير والبزنطي .

أنّّ أبان بن عثمان هو من أصحاب الإجماع ، ويـبعد كثيراً أن تُُجمِعَ الطائفةُ على  تعلمـ أنت  2 
شخص ناووسيّّ فاسق ملعون . لكن هذه قرينة فقط ، وذلك لعلمنا بفطحية عبد الله بن بكير الذي هو 

 جماع .من أصحاب الإ
ـ لقد حكم فحول الأعلام بوجود أخطاء كثيرة في كتاب الكشّّي ، حتى أنه لا يمكن الإعتماد عليه  2 

"وأما رجال الكشي فلم  صاحب قاموس الرجال قال مرتضى العسكري :  السيد قالأصلًا ، فقد 

 إنـتهى) ة"فيه أغلاط كثير"وقال فيه جش  ، والنجاشي حتى الشيخ إلى أحدٍ تصل نسخته صحيحةً

 تْمَلِما سَ لَّوقَ وإنما السالم منه معدود ... ، ه أكثر من أن تحصىوتصحيفاتُُ ، (صاحب قاموس الرجال
بأخبار  بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة ، التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه من رواياته عن روايةٌ

من رجال الكشي مع ما فيه من  مقداراً إن الشيخ اختارثم  ... وخلط طبقة بأخرى ترجمة أخرى ،
 خبار أراد إصلاح بعض ما فيه فزاد فيوالقهبائي الذي رتب الأ . والتصحيف وأسقط منه أبوابه الخلط

المرتبة لا  ي بتلكوبعد كل ما قلنا من وقوع التحريفات في أصل الكشّّ . إفساده وتحكم بتحكمات باطلة
على كون أبان بن  ـ مثلًا ـاتـفاق المتأخرين  فإنّّ ، ى صحتهعتماد على ما فيه إذا لم تقم قرينة عليمكن الإ

إذ من المحتمل أن يكون  ، في غير محله ـكما في نسخة رجال الكشي أنه ) كان من الناوسية (  ـ اًسيّّوناو عثمان
إلى  ثم إنه حدث في اختيار الشيخ لرجال الكشي أيضا تحريفات إضافة . من ) كان من القادسية ( فاًمحرَّ
فإنها تختلف عن  القهبائي لا سيما نسخة ، مختلفة ختيار أيضاًكان في أصله ، ولهذا نرى نسخ الإ ما

 . (السيد مرتضى العسكري إنـتهى) النسخة المطبوعة

 ال شيخ الطائفة في الفهرست .وبمثله قo الحسن موسىوأبي الله عن أبي عبد  روىقال النجاشي : ـ  9

 . 153ص  2ستحقّين للزكاة ح من أبواب الم 5ب  6( ئل 1)
 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 2ب  6( ئل 2)
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تعطيَ العامّّيَّ الذي لا ترى أنه يجوز أن وترى في بعض الروايات توسعةً أكثر ، ف  

 وذلك من قبـيل : حتى مع وجود الشيعي الفقير يعرف ولا ينصب العداوة للشيعة 
 tالأول عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسنالصحيح سناده ما رواه في الفقيه بإ   

مصباح منـتقى الجمان والظؤورة ـ ) والظؤرة الجيرانَ يعن زكاة الفطرة أيصلح أن تعط

صحيحة  (2) لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً؟ فقال :  بُنصِيَ ولا فُعرِممن لا يَ (1)(هالفقي

 السند .
لمسلم ، تأمر بإعطاء اترى أنها وترى في بعض الروايات توسعةً أكثر من ذي قبل ، ف  

 وذلك من قبـيل : المستضعفشيعياً كان أو عامّّياً ، فإن لم تجده فح تعطيها للكافر 
عن سعيد  الحسين بنعن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن في الكافي اه ما رو   

 (3) (موثّّق عندنا)الجهني ( بن أعين)مالك عن ( ثقة)القاسم بن بريد عن فضالة بن أيوب 
تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد عن زكاة الفطرة ، فقال :  tأبا جعفر قال : سألت

أي إن لم تجد مسلماً فأعطها  (4)ابتك منها إن شئت ذا قر طِعْ، وأ فمستضعفاً مسلماً

. وهذه الرواية يصعب الأخذ بها لأنها تحمل في طياتها للكافر المستضعَف الغيِر ناصب 
 التـناقضَ لأنه مع كون قرابته فقيراً فلا يجوز إعطاء الكافر المستضعف .

يونس عن ( العُُبَـيدي)ى محمد بن عيسعن عن علي بن إبراهيم  أمّّا ما رواه في الكافي  

قال : سألته عن  tأبي إبراهيمعن  (ثقة فطحي)عن إسحاق بن عمار ( بن عبد الرحمن)
                                                 

لغير ر هي المرضعة ئْظِوال،  عند سيـبويه إسم للجمعرة ؤْالظُأي العطوف الغير ناصب العداوة ، و (1)
كرُُ وفي لسان العرب : "الظِّئْرُُ هي العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل ، الذ .ولدها 

والأنـثى في ذلك سواء ، والجمع : أَظْؤُُر وأَظْآر وظُؤُُور وظُؤَار على وزن فُعال .. وقد ذَكَرَ رسول 
ولدَه إبراهيمَ ع فقال "إنّّ له ظِئْراً في الجنة" ، وفي المثل "الطعنُُ يُُظْئِرُُه" أي يَخْلُقُُ العطفَ عنده  wالله

الظَّؤُُور مِنَ النُّوق هي التي تَعْطِفُُ على وَلَدِ غيِرها" ليصالح ، ظَأَرَني على الأمر أي راودني عليه ، و
)إنـتهى( . وأنا مردّّد بين أن يكون الصحيح هو ظؤرة أو ظُؤُُورة . على كلٍّ ، المرادُُ مِنَ الحديث هو أنه 

 لا بأس أن تعطي الفقراء العطوفين عليك من غير الشيعة مّمن لا يعرف العداوة للشيعة والتشيّّع .
 . 251ص  6ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (2)
، كما يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً  يمكن توثيقه لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح (3)

وهو أمارة أنه من أصحاب الكتب التي عليها المعوّّل وإليها المرجع ، وقد روى مالك الجهني عن أبي 
أنه t ، لا نرى أنك تفرّّط في أمرنا ... كما وروى عن أبي عبد الله: يا مالك أنـتم شيعتُـُنا  tجعفر

 .قال له : أنـتم والِله مِن شيعتِـنا حقّاً 
 . 251ص  1ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (4)
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الجيران أحق بها  ، نعمفقراء جيراني ؟ قال :  صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من

 علي بنعن يه ـفي )العلل( عن أب الصدوق اورواه، موثّّقة السند  (1)لمكان الشهرة 

فلا ،  محمد بن يعقوب مثله سناده عنإب ، كما رواها الشيخ في التهذيـبينإبراهيم مثله 
هو لأنه لمكان الشهرة ذلك للتصريح بأنها واردة للتقية ، وذلك لأنّّ معنى ، و تـنفعنا

 ه .نإن أعطاها لخصوص الشيعة لافتضح أمرُُه ولعلهم يقتلو
ه عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن بإسنادرواها في الفقيه هذا ، ولكنه    

الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة الفطرة ، فقال :  عن tالأول
وأنت تعرف أنّّ الأصل وجود الزيادة وإلا لكان الثقة  .لمكان الشهرة ولم يقل  (2)

 ا كلّها .كاذباً وهذان متـناقضان ، نعم قد يختصر الثقةُ الروايةَ فلا يذكره
وهناك رواية تقول بأنّّ الفطرة تعطَى لمن حضر حتى ولو كان عامّّياً وكان الشيعي   

عن محمد بن الحسن ـ الصحيح ـ سناده التهذيـبين بإالفقير في بلدة أخرى وهي ما رواه في 
بلال وأراني قد  علي بنعن ( العبـيديبن عبـيد المعروف ب) محمد بن عيسىعن الصفار 

في  قال كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل( ثقة د دي ري)علي بن بلال سمعته من 
 : tفكتب له فطرة أم لا ؟ هَبلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّّ

 (3) يجد موافقاً ه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لمجّّوَولا يُن حضر ، تقسم الفطرة على مَ

 .صحيحة السند 
ـ الشهرة  بَعدها فيوهي ـ ثم الثانية ـ وهي الأشهر المشهورتان هما الأولى ـ  إذن الطائفتان   

ـ أن نأخذ  (4)طبقاً لصحيحة عمر بن حنظلة المشهورةومع هذا الإشتهار الكبـير فلا يجوز لنا ـ 
 . بغير الطائفتين الأولتين

                                                 

 . 251ص  2ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)
 . 251ص  2ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (2)
 . 251ص  4ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15 ب 6ئل  (3)
عن رجلين من أصحابنا بـينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما  tقال سألت أبا عبد اللهحيث  (4)

: فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقهما إلى أن قال .. 
الحكمُُ ما حكم به أعدلُهما وأفقههما  يثكم ؟ فقال :واختلف فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حد

قال فقلت : فإنهما عدلان وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يُُلتـفت إلى ما يَحكم به الآخرُُ 

يُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما  مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال :
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واتباعاً  تقيةحتياطاً وابتعاداً عن احتمال صدور بعض الروايات للواالقدر المتيقّن    
، وأن لا يعطَى غيرُُ لصحيحة عمر بن حنظلة علينا أن نأخذ بخصوص الطائفة الأشهر 

و في بلدة أخرى . وإنما نبحث عنه ول من زكاة المال ولا من الفطرة ، الشيعي الإمامي
 وهذا ما نؤك د عليه حتماًوذلك لكثرة الشيعة الفقراء ، ياً لِمَعَأهميّّة  ذاتِ والمسألة غيُر

ولو مع وجود  إلى بلد آخر يجوز نقلُُ الفطرةِ ـ أنه 4في م وقد عرفتَ مِنّّا سابقاً ـ ،  وقطعاً
 .بلد الفي  المستحقّّ

 ن قبـيل :مِقد استفاضت الروايات في ذلك بالإجماع ، كما عن جماعة ، و (52)
ن حريز ع عن عن حماد بن عيسى يهـعن علي بن إبراهيم عن أبـ ما رواه في الكافي  1 

الزكاة ؟  نَمِ ونأيعطَ ترك العيالَالرجل يموت ويَ: t أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله
ذلك عنهم  عَطِن أين كانوا يعيشون إذا قُسألوا مِويُُبلغوا َـنشأوا وينعم حتى يَ قال :

بثون فلا يل،  يهمِـأب ينُُإليهم دِ بُُحفظ فيهم ميتهم ويحبَّيُُ : فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال

صحيحة السند ،  (1) وهموا إلى غيركم فلا تعطُلُدَلغوا وعَفإذا بَ، يهم ِـين أبأن يهتموا بدِ

 . يعقوب مثلهن سناده عن محمد بإب في يب الشيخ ارواهو
ى بن لّعَعن مُُ( بن عامر بن عمران الأشعري القمّّي ثقة) الحسين بن محمدعن ـ وفي الكافي  2 

يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب  ولكنه بمضطرب الحديث والمذه) محمد

 ازالخزّّالوشّّا أو ) الوشاء (بن زياد) عن الحسن بن علي (التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّّلهم

عن أبي خديجة ( صالح ثقة)عن أحمد بن عائذ ( خيّّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم
إذا مات  المسلم ذرية الرجلقال : t عن أبي عبد الله( ثقة له كتاب ثقة سالم بن مكرم)

                                                                                                                                            

كَما به المجمعِ عليه عند أصحابك فيُؤخَذُ به مِن حُكْمِنا ويُتَركُ الشاذُّ الذي ليس عنّّا في ذلك الذي حَ
لا ريب فيه مع أنّّ له خبر ثقة معارِض ، وليس  tفقالـ  بمشهور عند أصحابك ، فإنّّ المجمَعَ عليه لا ريب فيه

ـ وإنما الأمورُُ يورث الإطمئـنانَ ، ثم قال لتأكيد ذلك : ذلك إلّا لأنّّ المشهور جدّّاً يُُطلَقُُ عليه عرفاً بأنّّ عليه الإجماع ، لأنه 
ناً رُُشدُُه ، وليس ذلك إلّا لحجيّّة ـيِّفاعتبر خبَر الثقةِ المشهورَ عند الرواة والفقهاء بَرُُشْدُُهُُ فيُُتَّبَعُُ ـ  نٌيِّـثلاثةٌ : أمْرٌ بَ

رَدُّ عِلْمُُهُُ إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول بُُ ، وأمْرٌ مشْكِلٌ يُُغَيُّهُُ فيُُجتـنَ نٌيِّـوأمْرٌ بَـ  الإطمئـنان

، وشبُُهاتٌ بين ذلك ، فمَن ترَكَ الشبهاتِ نجا من المحرمات ،  نٌيِّ، وحرامٌ بَ نٌيِّ: "حلالٌ بَ 8الله
من أبواب صفات  9ب  12ئل   ذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهَلَكَ مِن حيثُُ لا يَعلم .."خَومَن أَ

 .  25ص  1القاضي ح 
 . 155ص  1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  6ب  6ئل ( 1)
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وعرفوا ما كان  ، فإذا بلغوابلغوا َـى أبوهم حتى يون من الزكاة والفطرة كما كان يعطَيعطَ
  السند . حةصحَّم (1) واوا لم يعطَبُُصَنَ وا ، وإنْعطَعرف أُأبوهم يَ

 عن الفضل بن شاذان عن صفوان (2)عن محمد بن إسماعيل أيضاً وروى في الكافيـ  3 
، مملوك  : رجل مسلم tعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن بن يحيى

مولاه أن يعطي  أيجزي ، حرٌّ صغيٌر يه ، وللمملوك ولدٌكّزَيُُ مسلم وله مالٌ ومولاه رجلٌ
  مصحّّحة السند .(3) لا بأس به عبده من الزكاة ؟ فقال : ابنَ

مِنَ الطبـيعي هذا ولكنْ  وايات صريحةٌ في جواز أن يعطَى نفسُُ الصبيّّ الزكاةَ .إذن الر   
ـ فإنّّ الوليّّ أدرَى بمصالح الصبيّّ ، من  غيَر مميِّز الصبيُّ خاصةً إن كانأن يعطَى وليُّه ـ 

هو الأقرب إلى  المدرسة والطبابة والطعام ونحو ذلك من ضروريات حياته ، والوليُّ
وهو القدر المتيقّن من الناس ، أن يكون ذكراً عاقلًا بالغاً مأموناً راشداً ، الصبيّّ ، ويجب 

الشرعي ، الوليّّ  ولا شكّ أنه مع وجود الأب فالأبُُ هووغيرُُه لا دليل على ولايته . 
 .ومع عدمه ووجود أب أبـيه فهو الوليّّ بلا شكّ ولا خلاف 

 ى للصغاررّّفَ بمال الزكاة الذي يعطَأن يتول ى بعضُ المؤمنين التصفما ورد مِن جواز   

في )قرب ( كر دي الِحمْيَري الثقة)الله بن جعفر  عبدُُفيما رواه ـ  شرط أن يتصرّّف بما فيه مصلحتهمب
قال قلت لأبي  (ثقة) عن يونس بن يعقوب (البجلي الخزّّاز فطحي ثقة عين) الإسناد( عن محمد بن الوليد

 ،لهم  ذلك خيٌر وأرى أنّّ وطعاماً ثياباً لهم منها ين الزكاة فاشترعيال المسلمين أعطيهم م:  tعبد الله

شرعي  خاصةً إذا كان لهم وليٌّ النظر فيه ، نَلا بدّّ مِ ـ صحيحة السند( 4)لا بأس قال فقال : 

وهذا أمرٌ مستبعَد جداً  ولا قيّّم الروايةَ على عدم وجود أب ولا أب الأب لَمِحْإلا أن نَ، 
المتوق عُ جداً أن يكون ف ،من وجود وليّّ شرعي للأطفال ولو الحاكم الشرعي  لأنه لا بدّّ، 

الضرورة لا يجب الإستـئذانُ مِنَ  حالاتفإنه في  المرادُ مِنَ الرواية مواردَ الضرورة ،
مثلًا أو معالجته من الأمراض وكما في حالة الدفاع  الوليّّ وذلك كما في حالة إنقاذ الطفل

والمظنون قوياً أنّّ الحالة المسؤول عنها  ... قْيِه إذا كان جائعاً أو عطشاناًعنه أو إطعامه وسَ

                                                 

 . 156ص  2من أبواب المستحقّين للزكاة ح  6ب  6ئل  (1)
، وبعضهم  ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُُ دُّعِويَ. قال الحرّّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوريهو  (2)

ي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا وهو نق وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً
 . ( إنـتهى" )بعتـتيعلم بال ، له بالواسطة ، وهو مدح

 . 215ص  1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  45ب  6ئل  (3)
 . 156ص  3من أبواب المستحقّين للزكاة ح  6ب  6ئل  (4)
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أنه لا يجوز  هم من مال الزكاة فالأصلُُوإلّا فلو أعطاالإمامُُ هي حالات الضرورة ، 
 له الولايةُ ثبتتإلا لمن ـ لأصالة عدم الولاية ـ  ذا المالولا لغيره أن يتصرّّف به للمزكّي

قال الُله ،  أيضاً وهذا ما جُُبِلَتْ عليه عقولُُ العالمينلاد ، دون غيره ، الشرعية على الأو
رْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولُو الَأ، هُُ أُمَّهَاتُُهُُمْ وَأَزْوَاجُُ، النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُُؤْمِنِيَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ ]تعالى 

إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا  إِلّا ، الْمُُهَاجِرِينَمِنِيَن وَمِنَ الْمُُؤْ فِي كِتَابِ الِله بَعْضٍـأَوْلَى بِ
وأُولُوا الأرحامِ أَولَى بـبعضٍ في كتابِ ] (1) [فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًَا كانَ ذَلِكَ،  اًمَعْرُُوف
  : التالية الرواياتُُ ماقد يؤيّّدهو (2)الله[

ن محمد بن أحمد بن علي ( عهبن بابوي) بإسناده عن علي بن الحسينـ ما رواه في يب  1 
عن عبد ( هو محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ، ثقة من القميين صدوق عين ، له كتاب)

عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم الرزامي  (القمّّي ثقة)الله بن الصلت 
قد  (4) به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ أنه قال :  iعن عليّّ يهـجعفر عن أب عن (3)(مهمل)

ـ ، وفي وهو عبد الله بن المغيرة باب كون راويها أحدَ أصحاب الإجماع ـ ن مِيُصَحَّحُ مَتْـنُها 
 ن يأمره الوليُّبه أو مَ أولى الناس تَالميِّ لُُسِّغَيُُ :  tقال : قال أمير المؤمنينالفقيه : 

يةٌ واحدة بدليل أنّّ متْـنَهما واحدٌ ، وأنّّ السند . والمظنون قوياً أنهما روا مرسلة (5)بذلك 

، وهي  tروايهما واحدٌ وهو الشيخ الصدوق ، والمرويّّ عنه واحدٌ وهو أمير المؤمنين
 تعطي الولايةَ لأولى الناس بالميّّت ، وهذا أمر فطري واضح .

ن إبراهيم بن عسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإما رواه في يب ويؤيّّد ذلك ـ  2 
قال قال أمير i يه عن آبائهـعن أبعن جعفر  عن السكونيم عن النوفلي هاش

ه مَقدَّ إنْفهو أحق بالصلاة عليها  ن سلطان الله جنازةًإذا حضر سلطان مِ  : tالمؤمنين

موثّـّقة السند ، لأنها قد تفيد أنّّ الوليّّ هو أمر معروف (6) وإلا فهو غاصب الميت وليُّ

 عند الناس .

                                                 

 . 6الأحزاب ـ  (1)
 . 25( الأنفال ـ 2)
ولا دليل على أنه غياث بن إبراهيم  .زرامي ، على كلٍّ هو مهمل ويحتمل أن يكون الدارمي أو ال( 3)

 البتري الثقة المعروف .
 . 212ص  1من أبواب غسل الميت ح  26ب  2ئل  (4)
 . 212ص  2من أبواب غسل الميت ح  26ب  2ئل  (5)
 . 211ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  23ب  2ئل ( 6)
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بن  عن أحمد بن محمدعدّّة من أصحابنا  عنا قد يُُفهَمُُ مّما رواه في الكافي ـ وهذا م 3 
يه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد ـعن أب وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عيسى

ت ثبُُلم يَ ، مجهول)ناسي بن سالم عن يزيد الكُ عن ابن محبوب عن هشام بن محمد جميعاً

ابنك ، وابن ابنك أولى  ك أولى بك من ابنبنُُإ : قال tرعن أبي جعف( الثقة أنه القمّّاطُ

، وأخوك يك ـأخيك لأبمن  يك وأمك أولى بكـوأخوك لأبقال : بك من أخيك 

ك أولى بك من ابن يك وأمِّـلأب وابن أخيكقال : ك مِّيك أولى بك من أخيك لأـلأب

وعمك أخو قال : مك بك من ع يك أولىـوابن أخيك من أبقال : يك ـأخيك لأب

يك ـوعمك أخو أبقال : يه ـيك من أبـأب ه أولى بك من عمك أخييه وأمِّـيك من أبـأب

يه ـيك من أبـوابن عمك أخي أبقال : ه مِّلأ يكـيه أولى بك من عمك أخي أبـمن أب

يه ـأب يك منـوابن عمك أخي أبقال : يه ـيك لأبـأب ه أولى بك من ابن عمك أخيوأمِّ

، وقد تفيد أنّّ العبرة هي قد يصحّّح سندها   (1)ه مِّيك لأـأب أولى بك من ابن عمك أخي

 كالأب ـاث على بعض رّّمقتضى تقديم بعض الوُُ مع أنّّ بالأقرب نسباً وقد تكون مجملة ،

لا عية هو الأولوية العرفية والمتشرّّالمراد بالأولى  كونُُ ـ الإبن من باًـعلى الابن وإن كان أقل نصي
،  هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. وهنا قال صاحب المدارك " الوارث مطلق

عليه فيكون دعاؤه أقرب إلى  قُّوأرَ بنِعلى الميت من الإ قُُأشفَ الأبَ واستدل عليه بأنّّ
برأسه ،  للنص الدال على الحكم لا دليلًا ذلك إنما يصلح توجيهاً الإجابة . ويشكل بأنّّ

. وقال صاحب المدارك  "احتملناه من معنى الأولوية فلا إشكال في تقديم الأب اوعلى م
من  هم به علاقةوأشدُّ بالميت رحماً الناسِ ولى هنا أمسُّالمراد بالَأ إنّّولو قيل أيضاً : "

 .( إنـتهى) "غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيداً
 عن ابن عن أحمد بن محمد أصحابناعن عدة من : ولكن روى في الكافي  قولـوقد ت   

عن زرارة قال : سمعت أبا عبد ( بن أعيَن فقيه ثـقة فطحيّّ)ابن بكير ( عبد الله)عن  محبوب
بذلك  يَنِإنما عُُقال :  [جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكلٍّ]يقول  tالله

الرحم  نَهم إليه مِولاهم بالميت أقربُُالنعمة ، فأَ أولياءَ نِعْفي المواريث ولم يَ أولوا الأرحام
ن الرجال والنساء مِ [ولِكُلٍّالسند . ومعناها ـ والُله العالِم ـ ] موثّّـقة(2)يجره إليها  التي

                                                 

 .  414ص  2ح  من أبواب موجبات الإرث 1ب  12ئل ( 1)
 . 414ص  1من أبواب موجبات الإرث ح  1ب  12ئل ( 2)
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جعلنا أي  [مَوالِيَ]ى العدل والحكمة علالقائمة بحسب شريعة المواريث  [جَعَلْنا]
يرثونهم لأنهم ، وإنما لدان والأقربون يرثون مما ترك الوا، أي  ولى بميراثههم أَ ثةًرَوَ

 تَرَكَ مِمَّا]هم أولى ببعض بعضُُ ولي الأرحامِاُلأنّّ و، ولى بهم بحسب القرابة الَأ
ولاهم أَومن الطبـيعي أنّّ  . خوة والأخواتكأولاد الإ [الَأقْرَبُُونَو]ومما تركه  [الْوالِدانِ

ني أنّّ الَأولى هو الأقربُُ إلى الرحم أي ، يع هم إليه من الرحم التي تجره إليهابالميت أقربُُ
 الأمسّّ رحماً ، وهذا يعني أنّّ الورثة هم موالي الميّّت أي هم أولياؤه .

: لكنْ ليس لهذه الرواية مفهومٌ ، فهي تقول بأنّّ حفيد الميّّت مثلًا هو وليّّ الميّّت  قولفأ   
هو أيضاً وليُّه ، بل هو وليُّه العرفي  ـالذي لا يَرِث مع الحفيد ، ولكنها لا تـنفى أنّّ جدّّ الميّّت ـ 

المهم هو أنه لا شكّ عقلًا وعرفاً أنّّ الأولوية في شؤون الميت  .مع وجود حفيد الميّّت معه 
وتجهيزاته يجب أن ترجع إلى الأقرب رحماً مع الميّّت ، وليس المناط باعتبار الإرث ، 

 الرحم التي نَهم إليه مِيت أقربُُولاهم بالمأَالسالف الذكر   tويشهد لذلك قولُُ الإمام

لا  رغم ذلك، كما ويشهد لذلك أنّّ ولد الميّّت يرث أكثر من أب الميّّت ويجره إليها 

 شؤون الميّّت هي لأب الميّّت دون ابنِه ، وهذا يعني أنّّ الولاية خلاف في أنّّ الولاية في
 ليست مناطةً بالإرث .

 

الناس  ها إلىعُدفْ ، فيجوزالفطرةُ إليه دفع تُن مَ عدالةُ طُشتَر: لا يُ 1مسألة  

حتى  (19)أي لمن نرى أنّّ الَله يرضى بإعطائهم من الفطرة الذين لا بأس بهم
خاصةً إذا كان عنده  الشائعةَ بين المتديّّنين ، ولو كان يفعل المعاصي الصغيرةَ

أمّّا . عيالٌ وأطفال وكان الراجحُ عقلائياً أن يعطُوه لِيُطْعِمَ عيالَه وأطفالَه 
المغضوبُ عليهم عند الله فإنّّنا نعلم أو نظنّّ بأنّّ الَله لا يَرضَى أن نعطيَهم مِنَ 

وتارك الصلاة  الخمرِ شاربِبـيل ن قَالفطرة شيئاً ، وهم مرتكبوا الكبائر مِ
، خصوصاً إذا كان عدمُ  في المعصية الفطرةَ فُرِصْيَ نعلم أنه نومَوالزاني 

، طبعاً ن ارتكاب الكبائر كاة الفطرة رادعاً لهم عالمال وز إعطائهم من زكاة
ويجوز دفع الفطرة لمن عليه ديون تراكمت عليه بسبب ما أنفقه  .إلا إذا تابوا 

ه الذي ينِدَ أن لا ندفع الفطرةَ لمن يريد تسديدَ وجوباً والأحوطفي طاعة الله ، 
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مةُ الحل ي على ذلك وادَّعَى العلا  رّّّّاء الإسراف والتبذير والحرامتراكم عليه ج

 . (61)ويُفَضَّلُ الذي لا يَسأل على الذي يَسألإلا إذا أعلن توبتَه . الإجماع ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالةَ في آخِذِ الفطرة ، وما ورد إنما هو شرطان شترط العفي الروايات يَ قيداًلم أجد  (59)
يعني متوسّّط الدين أو أعلى بقليل ، فهذا هو المعنى العرفي  "لا بأس به": الأوّّل أن يكون 

 تينلال ين المعتبرتَين، والثاني أن لا يكون شارباً للخمر ، وهاك الروايتلـ "لا بأس به" 
 :في هذا المجال  امرأيتُُه

علي بن الحسن بن عن ـ ح صحّّالمـ سناده بإ ما رواه في التهذيـبينهي  لىالرواية الأو   
عن أبي خديجة  (ثقة البجلي)بن أبي هاشم  نعن عبد الرحم( فطحي ثقة دي ريفضال )

 ممن لا تعط من الزكاة أحداًقال :  tعن أبي عبد الله( له كتاب ثقة ثقة سالم بن مكرم)

ليس عليه قال :  ة درهم وكان عياله كثيراًئمإذا كان لرجل خمسوقال : تعول 

يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ،  ، ينفقها على عياله زكاة
 لا، عن المسألة  عفاءًَإ ليس بهم بأسٌ ها في قومٍمْسِّقَفليُلم يكن له عيال وكان وحده  وإن

ها ، ولكن أعطهم بعضها كلَّ ك الزكاةَقرابتَ نَّلا تعطيَوقال :  شيئاً يسألون أحداً

الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان وقال : ها في سائر المسلمين بعضَ وأقسم

يوسع  ة زيادة في نفقة عيالهئة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئخمسم له
أن  ليس بهم بأسٌيكونوا أن  tن قولهمِ م الناسُُفهَموثّّقة السند ، ويَ (1)عليهم 

ديّّنين ذلك ، أمّّا الصغائر فأمرٌ شائع بين المتمرتكبي الكبائر ولا متجاهرين ب يكونوا غيَر
فضلًا عن غير المتديّّنين ، وإلا لو اشترطنا العدالةَ فسوف نوقع الدافعين للفطرة في 

في عدالة مَن ن نحفي عدالة المدفوع إليه كما نحقّق سعون في التحقيق الوسوسة وسوف ي
 يوقع الناسَ في الحرج.غالباً ما نطَلّق أمامَه وهذا 

 دوداوعن  عن محمد بن عيسىـ الصحيح ـ سناده في يب بإهي ما رواها  والرواية الثانية   
هو شيعي :  علي أكبر الغفاري، وقال  tكان من أصحاب الهادي قد يوثّّق) رميالصَّ (بن مافنة)

 (1) لا ؟ قال : الزكاة شيئاً نَى مِعن شارب الخمر يعطَ لتهسأقال :  (2)(إمامي حسن

                                                 

 . 162ص  6من أبواب المستحقّين للزكاة ح  14ب  6ئل ( 1)
إلى  يَقِبَ . لرواية الفقيه عنه مباشرةً مّما يعني أنه من أصحاب الكتب التي عليها المعوّّل وإليها المرجع (2)

 يقول ه أحمد بن محمد بن خالد البرقي .سائل إليه ، يروي عنوله م tالحسن العسكريالإمام أبي  أيام
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ولا يضرّّ إضمارها بعد وثاقة داوود الصرمي فإنّّ هكذا صيغة من مصحّّحة السند ، 
كما هي ولكنهم كانوا يقطّعون الروايات ـ  iعن الأئمّّة الرواة تعني أنهم يروون الروايةَ

كما لا يُُعقَلُُ أن يروي ، دين الله وحاشا لهم ذلك إلا لكانوا غاشّّين في ـ وعادتهم المعروفة 
هذه الرواية عن  بن عبـيد بن يقطين الجليل القدر في أصحابنا الثقة العين محمد بن عيسى

هذا لا  عمّّن يروي ، ولعلّه يروي عن كذّّاب ابن كذّّاب ! يلا يدر وداوود الصرمي وه
عن أيضاً  (المفيد في )المقنعة الشيخ المهم روى هذه الروايةَ يمكن في حقّّ محمد بن عيسى .

، ومِنَ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى مثله  امحمد بن عيسى ، ورواه
مّما هي بقوّّة شرب الخمر أو أشدّّ حرمةً هي أيضاً شرطاً  الكبائرِسائرُُ الطبـيعي أن تكون 

 في مسألة آخِذِ الفطرة .
في )قرب الإسناد( عن ( كر الِحمْيَري الثقة)  بن جعفرعبد اللهما رواه ويؤيّّدُُنا في ذلك    

 (2)(ثقة عامّّيّّ ق الكلبي) علوان عن الحسين بن (دي ري ثقة ، بن ناصح)الحسن بن ظريف 

 والزكاةِ ى المستدينون من الصدقةِيعطَ كان يقول :  tاًعليّّ أنoّّ يهـعن أبعن جعفر 

على خمسين  ا الفقراء فلا يزاد أحدهممّّفأ،  في غير سرفهم ما بلغ إذا استدانوا ينَدَ
الحسن مرسلةٌ بين  (3)أو عدلها من الذهب  له خمسون درهماً ، ولا يعطى أحدٌ درهماً

أنّّ الفطرة يجب  في غير سرف   t، ونستفيد من قوله بن علوان الحسينوبن ظريف 

 بذيراً أو في الحرام .وت ه إسرافاًفَه وصرَعَأن توضع في المكان المناسب وليس لتسديد ما دفَ

                                                                                                                                            

عن  ابن بطة عن عن أبي المفضلله مسائل ، أخبرنا بها عدة من أصحابنا : " الشيخ الطوسي في ست
محمد بن عبد الله بن هو  أبو المفضّّل. و (إنـتهى) "الصرمي (بن مافنة) دوداو عبد الله عنأبي  أحمد بن

 ويقال محمد بن عبد الله بن المطّلب الشيـباني كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعّّفه محمد بن عبـيد الله
فهو محمد بن جعفر بن أحمد المؤدّّب القمّّي كان كبـير المنزلة في قم  ابنُ بط ةجماعة من أصحابنا . وأمّّا 

"كان محمد بن جعفر ، كثير الأدب والعلم ، ولكن في فهرست ما رواه غلط كثير ، حتى قال ابن الوليد 
بن بطّة ضعيفاً مخلّطاً فيما يسنده" له كتب ، له كتاب تـفسير القرآن ، قال أبو العبّّاس بن نوح "هو كتاب 

 .( إنـتهىحسن كثير الغريب سديد" )
 . 121ص  1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  12ب  6( ئل 1)
الحسن كان اَوثق من  وقال ابنُُ عقدة إنّّ ، وأخوه الحسن أخصّّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (2)

وقد قيل  ، هؤلاء من رجال العامّّة إلّا أنّّ لهم ميلًا ومحبّّة شديدة: ـ بعد عدِّ جماعةٍ وفي الكشّّي ـ  . أخيه
  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي إنّّ الكل

 . 212ص  2من أبواب المستحقّين للزكاة ح  42ب  6ئل ( 3)
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في الفقيه وعلل الشرائع وعيون أخبار  ارواهالتي  الروايةُ أيضاً ويؤيّّدنا في ذلك   
فهم القمّّي ، ثقة لكثرة ترضّّي الصدوق عليه ، ويُُماجيلويه ) محمد بن عليأي عن ـ بإسناده  tالرضا

بن )( عن محمد بن علي الكوفي قة عالمالبرقي ث) ( عن عمه محمد بن أبي القاسمهمن العلّامة الحلّي توثيقُ
ضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّّاب لا يعتمد عليه في ، أبو سمينة ، الصيرفي الهمْداني  إبراهيم الأنصاري

اِنّّ  ـ فيما كتب من أجوبة مسائله أنه كتب إليه ـ  tعن محمد بن سنان عن الرضا ـ( شيء

كَلَّفَ أهلَ  Qالأغنياء ، لأن اللهعلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال 
الصحّّة القيامَ بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى ]لَتُُبْلَوُُنَّ في 
أَمْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُمْ[ ، في أموالكم : إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين الأنفس على 

وجلّّ ، والطمع في الزيادة ، مع ما فيه  الصبر ، مع ما في ذلك من أداء شكر نِعَمِ الله عزّّ
من الزيارة والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحثّّ لهم 

، وهو عِظَةٌ لأهل الغِنى ، وعبرةٌ  والمعونة على أمر الدينعلى المواساة وتقوية الفقراء ، 
بهم ، وما لهم من الحثّّ في ذلك ( الآخرة فقراء ـ في نسخة مخطوطةلهم ليستدلّوا على فقر )

على الشكر لله تبارك وتعالى لما خوّّلهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرّّع والخوف من أن 
كأنها تقول لنا بلزوم و، لكنها مظنونة الصدور ضعيفة السند  (1)يصيروا مثلهم .. إلخ

 .  كون الفطرة معونة للمؤمن الفقير على أمر دينه ، وهو أمرٌ يؤيّّده العقلُُ
محمد بن عمر بن عبد الشيخ وهناك رواية غير واضحة النصّّ والدلالة وهي ما رواه    

ابن أبي عمير  عن (بن عبـيد)عن محمد بن عيسى  (بن نصير) يهوَدَمْعن حَ العزيز الكشي
 tالحلبي قال : سمعت أبا عبد الله (بن علي) د اللهـيعن عب (ثقة)ينة ذَابن أُ( عمر)عن 

إختيار معرفة أنيل التيمية ـ ) (خ ئلـ  البهيمية التيميةفقال : إني كنت أنيل البهيمة )إنسان  وسأله

ن زكاة مِ (أعيان الشيعةـ  لبهشميةأنيل ا) (معجم رجال الحديثـ أنيل البهثمية ) (الرجال للشيخ الطوسي
 مَرَّحَ الَله نّّإف، بل أعطهم قال : ؟  فُّفأعطيهم أم أكُ، سمعتك تقول فيهم  حتى مالي

، والظاهر أنّّ المعنى هو أنّّ الله تعالى قد السند  صحيحة (2)على النار  هذا الأمرِ أهلَ

، أمّّا مَن لم يكن من ومغفرة  وعفوٌ ، وهذا مَنٌّ مِنَ الِله ورحمةٌعلى النار  حرّّم الشيعةَ
شمية( الشيعة مِنَ المقصّّرين فهم يستحقّون النار لا محالة . فإن كان الصادر هو )البه

                                                 

 . 5ص  2أبواب ما تجب فيه الزكاة ح  من 1ب  6ئل  (1)
 . 155ص  16من أبواب المستحقّين للزكاة ح  5ب  6( ئل 2)
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( فهو البهيميةإن كان الصادر هو )و،  (1)لون بأن كلامه تعالى مخلوقوقي فالمعروف أنهم
 .بالون بشيء ـالهمج الرعاء من الشيعة الذين لا يكناية عن 

اشتراط  ـ عدمُُ بالإطلاقفهم منها ـ يُُ قد يمكن الإستفادة من الروايات السابقة التيقد و   
ومصحّّحة  (2) للفقراء والمساكين زكاة الفطرة إنّّبي الحل صحيحةالعدالة من قبـيل 

 ها الذين يجب لهمن أهلُسألته عن الفطرة مَقال :  tعن أبي عبد الله بيونس بن يعقو
قال قلت  tعن أبي عبد الله بن يسار الفضيلصحيحة و (3) شيئاً ن لا يجدُُمَ ؟ قال :

عليه  تْلَّن حَ، ومَ عليه لَّحِله لم تَ تْلَّن حَ، ومَ لمن لا يجد ؟ قال : لمن تحل الفطرة : له

ها الذين يجب ن أهلُعن الفطرة مَ tسأل الإمامَحيث إنّّ السائل حينما يَ (4) لم تحل له

مِن شرطِ الفقر وذلك لأنّّ  أهمُّ ذِكراًشرطَ العدالة مع أنه  شترطِيَ مْلَترى أنّّ الإمامَ  لهم ؟
 مّّا شرطية العدالة فغير واضحة .، أوغالباً شرط الفقر واضح عرفاً 

( عن الشرائع في )عللالتي رواها الشيخ الصدوق فيدنا في مقام الإفتاءِ روايةُ لا يو   
عن محمد بن  إدريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن أحمد بن( بن الوليد)محمد بن الحسن 

رجل عن بشر بن بشار قال قلت للأصحابنا  عن علي بن محمد عن بعض أحمد بن يحيى
 ثلاثةَ ى المؤمنُُيعطَالزكاة ؟ قال :  نَى مِالذي يعطَ المؤمن دُّ: ما حَ tيعني أبا الحسن

ها في طاعة الله قُنفِيُُ المؤمنَ ، لأنّّ رٍدَقَبِ ى الفاجرُُويعطَ،  آلافٍ أو عشرةَثم قال آلاف 

بجواز إعطاء  ، فلا ينبغي لأحدٍ أن يُُفتَيوذلك لإرسالها  (5)في معصية الله  والفاجرَ

 الفاجر من زكاة المال أو زكاة الفطرة بناءًَ على هذه الرواية المرسلة . 
سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن ب بإسناده عن في يكما لا تفيدنا ما رواه    

 ت عند أبي يوماًكن:  سمعت أبي يقول : قالt جمهور عن إبراهيم الأوسي عن الرضا
  إلينا : قال ؟ ن أدفعهافإلى مَ ، ولي زكاة ، يّّأهل الرّّني رجل من إ فأتاه رجل فقال :

                                                 

وهذا صحيح لا شكّ فيه ، فإنّّ كلّّ آيةٍ مِن آياتِ القرآن الكريم نزلت في يوم معَيَّن وفي وقت معيّّن ، ( 1)
ك المناسبة على قلب رسول وكثير من الآيات الكريمة نزلت في حوادثَ معيّّنة أيضاً ، فنزلت بسبب تل

 .فهي إذن حادثةٌ بالوجدان ، نعم ، عِلْمُُ الله تعالى أزليّّ ، ولا منافاة بين الكلامَين w الله
 . 242ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل  (2)
 . 249ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل  (3)
 قد أخَذْتَ نصَّ الروايةِ مِن نفس يب .، و 224ص  9من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل  (4)
 . 121ص  2من أبواب المستحقّين للزكاة ح  12ب  6( ئل 5)
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إذا دفعتها إلى شيعتـنا فقد دفعتها  ، بلى : عليكم ! فقال مةًالصدقة محرّّ تأليس:  فقال

قال : فإن لم أصب  نـتظر بها إلى سنةإ : فقال ، ني لا أعرف لها أحداًإ : فقال إلينا

إن لم  : ثم قال له ، حتى بلغ أربع سنين بها إلى سنـتيننـتظر إ:  قال ؟ لها أحداً

نا وأموال م أموالَحرّّ Qالله نّّإف ، واطرحها في البحر ها صراراًرَّفصُُ تصب لها أحداً
يشمل  ها إلينا نا فقد دفعتَـها إلى شيعتإذا دفعتَ tقوله وإطلاقُُ (1) ناشيعتـنا على عدوّّ

ارتكاب المعاصي مِنِ ى وألقَ،  الحجابَ مِنَ الحياء ن هتكمَ نعم ، ، والفاجر أيضاً الفاسقَ
الإستدلال  لكنّّ . الزكاة إعطاؤه من لُُشكَيُُفإنه ، وصار من مستحقّي العذاب ،  لبابَالج
 . بمحمد بن جمهور وإبراهيم الأوسي هاولضعفممكن وذلك لإرسالها  غيرُُ لروايةِبا
 (بن عيسى)بن عبد الله عن أحمد بن محمد بإسناده عن سعد يب وذلك لما رواه في  (61)

قال ( ثقة ثقة ثبت)الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج  عن
 سأل على غيره ؟ن لا يَى مّمن يعطَمَ بعضُُ لُُضَّفَعن الزكاة يtُُ أبا الحسن الأول : سألت

هذا أمرٌ ، بل صحيحة السند (2)سأل على الذي يَ سألُُالذي لا يَ لُُضَّفَيُُ، نعم  فقال :

 عقليّّ واضح .
 

 1كما قلنا سابقاً في مسألة  أن يوك ل في دفع الفطرة : يجوز للمالك 2مسألة  
، وإذا طلبها الحاكمُ الشرعي اليومَ فالأحوط وجوباً إعطاؤه إياها لأنه  (61)

،  (62)لإمامةلأنّّ الفطرة هي بالعنوان الأوّّلي لمقام ا الأولى بزكاة الفطرة أو قُلْ
ويجب إطاعةُ الحاكم الشرعي لأنه مِن أولي الأمر الذين قال الله تعالى فيهم 

 . (3) [مْرِ مِنْكُمْيَا أَيُّهَا ال ذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأ]
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..." يجوز التوكيل في دفع الزكاة " حين قلنا 5مسألة في  ا ذكرناه سابقاًيُُفهم ذلك مم (61)
صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد واستدللنا على ذلك بالروايات من قبـيل 

فضاعت ، هل عليه ضمانُُها حتى تقسَّم ؟ فقال : رجلٌ بَعَث بزكاة مالِه لتُُقَسَّمَ ،  tالله

                                                 

 . 153ص  2ين للزكاة ح من أبواب المستحقّ 5ب  6 ( ئل1)
 . 121ص  1ين للزكاة ح من أبواب المستحقّ 25ب  6 ئل (2)
 . 59( النساء ـ 3)
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إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها مَن : 

يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانٌ لأنها قد خَرَجَتْ مِن يده ، وكذلك 
إذا وجد ربَّه الذي أُمِرَ بدفْعِه إليه ، فإن الوصي الذي يوصَى إليه يكون ضامناً لما دُُفعَ إليه 

عن رجل  tحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد اللهوص (1) لم يجد فليس عليه ضمان

ليس على الرسول ولا على المؤدِّي بَعَثَ إليه أخٌ له زكاتَه لِيُُقَسِّمَها فضاعت ، فقال : 

لا ، ولكن إن تْ أيَضمنها ؟ قال : قلت : فإنه لم يجد لها أهلًا ففسدت وتغَيَّرَضمانٌ 

فهو ضامنٌ لها مِن حيِن عرف لها أهلًا فعَطِبَتْ أو فَسَدَت فهو لها ضامن حتى يخرجها )

إذا أخرج الرجل الزكاةَ قال :  tحيحة أبي بصير عن أبي جعفروص (2)(أخّّرها ـ يب

 (3) يءَ عليهمن ماله ثم سمّّاها لقوم فضاعت أو أرسَل بها إليهم فضاعت فلا ش

عمّّن يلي صدقةَ العُُشر ، على مَن لا t حيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسنوص
إنْ كان ثقةً فمُُرْهُُ يضعَها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقةً فخذْها منه بأس به ؟ فقال : 

ها وقد لاحظتَ أنّّ بعض الروايات صرّّحت بزكاة المال ، وبعضَ (4) وضعْها في مواضعها

أطلقت لفظةَ الزكاة ، وكلاهما يدلّان على المطلوب بعد عدم الفرق في الحكم بين زكاة 
،  بين التوكيل في الأداء والتوكيل في الإيصالهناك  ناقفرّّكما  المال وزكاة الفطرة .

أنّّ الوكيل في الأوّّل ينوب عن المالك في أداء العبادة ، وذلك نظيرُُ وخلاصة ما قلناه هناك 
توقَّفُُ صحةُ الأداء على قصد نيابة الوكيل عن الميّّت ، مع قصد ـ الصلاة فتالنائبِ في

التقرب بالأمر المتَوجِّه إلى الوكيل في الأداء عند الصلاة عن الميّّت ، وعند الحجّّ عن 
الموكّل الحيّّ ، وعند دفعه المالَ عن الموكِّل إلى الفقير لأنّّ الوكيلَ هو الذي يؤدّّي الصلاةَ 

لزكاةَ حقيقةً ، سواءًَ كان المالُُ من مالِ الموكِّل أو من مال الوكيل ثم يعطيه والحجَّ وا
الموكِّلُُ ما دفعه ، وقد لا يحبّّ الوكيلُُ أن يأخذ عوضَ ما دفعه عن الموكِّل ، فيكون ح 
متبرّّعاً ، لأنه لا دليل على لزومِ أن يكون دفْعُُ الفطرةِ من مال نفس الشخص المكلَّف ، 

يه شرعاً أن يُُخرِجَ عن نفسه وعن عياله وقد وكّل أخاه مثلًا بإخراجها عنه لأنّّ الحقّّ عل
 ـتسِبَوعن عياله وقصد أيضاً القربةَ فتحقّق المطلوبُُ . المهم هو أنّّ الثابت شرعاً أن يَن

                                                 

 . 192 ص 1 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (1)
 . 192 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (2)
 . 192 ص 3 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 39 ب 6 ئل (3)
 . 193ص  1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  35ب  6( ئل 4)
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الدفعُُ إلى المكلّف ولو بطلب إخراج الفطرة مِنَ الغَير ولو بنحو التبرّّع من الغَير . وإنما قلنا 
تسِب فيه الدفعُُ إلى المعيل" لأنَّ دفع الفطرة هو أمرٌ عباديّّ لا بدّّ فيه من ـجهٍ يَن"على و

 قصد القربة .
أمّّا التوكيل في الإيصال فهو كإيصال الدَّين إلى المقرِض ولو بواسطة الطفل الصغير أو    

دابّّة الفقير الطائر الزاجل ، فلا يُُعتبر فيه المباشرة ، كما يمكن أن يضع الرجلُُ زكاتَه على 
مثلًا ويرسلُها إلى منزل صاحبِها الفقيِر ، وبهذا يحصل الإيصال ، لذلك لا يكون الوكيل 

  .ب على الوكيل قصْدُُ القربة في الإيصال نائباً عن المالك كي يج

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ وذلك لما رواه بلا شكّ في ذلك ،  (62)

عن عبد الله بن سنان قال قال أبو محبوب  ه عن الحسن بنبإسنادفي الفقيه  الصدوق

 (2)[وَتُُزَكِّيهِمْ بِهَا (1)خُُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُُطَهِّرُُهُُمْ]الزكاة  آيةُ تْلَزَا نَمّّلَ : tعبد الله

الله تبارك وتعالى قد  مناديه فنادى في الناس : إنّّ wالله ر رسولُُمَفي شهر رمضان ، أَ
ن مِ يءٍلش ضْرَّعَتَثم لم يَ ـإلى أن قال :  ـ  عليكم الصلاة ضَرَكما فَ عليكم الزكاةَ ضَرَفَ

مناديه فنادى في w رمَ، فأَ فصاموا وأفطروان قابل مِ الحولُُ أموالهم حتى حال عليهم
ثم ل : قا( يُُقبل صيامُُكم ـ ظ)كم لاتُُصَ لْبَقْكم تُُوا أموالَكُّزَ،  ها المسلمونالمسلمين : أيُّ

رُُ الِله تعالى لرسوله صحيحة السند ، وأمْ (4) (3)ال الطسوقوعمّّ الصدقةِ الَمّّعُُ هَوجَّ

يعني أمْرَ المسلمين بدفع الفطرة إلى النبيّّ الذي كان في زمانه إمامَ  الفطرةِ بأخذِ wالأكرم
 كون الخمسكما كان الحال في  ـ يكون إلى مقام الإمامةأن  يجبُُ عَالدفْ أنّّ المسلمين أي

لمقام ، خاصةً لو قاتلوا من دون إذن الإمام هي والغنائم ( ن دون قتالذ مِخِأي ما أُ) والأنفال والفَيء

ولو كانت الفطرة للفطرة .  والأصلي إذن مقام الإمامة هو المصرف الأوّّلي ـالإمامة 
إلى الفقراء" مِن  فطرةَللفقراء لقال المولى تعالى مثلًا "أيها الناس إدفعوا البالعنوان الأوّّلي 

عمّّالَ الصدقة  wالرسولُُ ثَعَما بَها ولِذِما خاطب النبيَّ بأخْدون تعرُّضٍ للنبيّّ أي لِ
  ، ولَقال إدفعوا الفطرةَ إلى فقراء المسلمين .عنده لِيَجمعوها 

 من قبـيل : ويؤيّّد هذا الكلام الرواياتُُ   
                                                 

 .أي أنّّ الصدقة تُُطَهِّرُُ نفسَ المتصدِّقِ وتزكِّيها ( 1)
 . 113ـ  التوبة (2)
ج طسق ، وكلمة الطسق ليست عربـية خالصة ، وإنما هي فارسية ، وهي ما يوضع من الطسوق  (3)

 . TAXفقالوا  بالعكس  الوظيفة على الأراضي من الَخراج ، وقد استعملها الأجانب
 . 3ص  1من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح  1ب  6ئل  (4)
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هـ ق  316ـ  236محمد بن جعفر الرزّّاز الكوفي ) عن أبي العباس الكوفيفي الكافي  ـ ما رواه 1 

ثقة ) ي علي بن راشدعن أب( بن عبـيد ، موثّّق عندي) عن محمد بن عيسى (1)(2فهو من ط 

  عن الفطرة لمن هي ؟ قال : ـ oأي الإمام الجواد أو الإمام الهاديـ قال : سألته  (2)(ثقة

وقال  منهم هُُرَهِّطَأن تُُ ن أردتَمَ، نعم  أصحابي ؟ قال : رُُخبِاُقال قلت له : ف للإمام

وروى مصحّّحة المتن . وقال في المقنعة : " قاًرِذلك وَ نَمَثَ وتحملَ يَطِعْلا بأس بأن تُُ :

 رُُخبِاُقال قلت : ف  للإمام  عن الفطرة لمن هي ؟ قال : سألته بن راشد قال عليأبو 

 عليأبو وروى ه "وقولُ .( إنـتهى) " منهم هُُرَهِّطَأن تُُ ن أردتَنعم ، مَأصحابي ؟ قال : 

أنّّ العنوان الأوّّلي في والنـتيجة هي عنه .  روايةِال " يعني أنه مطمئنّّ بثبوت هذهبن راشد
أي للإمام من حيث هو  tهو الإمامـ وليس فقط المصرفُُ الأفضلُُ ـ مصرف زكاة الفطرة 

، وهذا يعني رّّث لما كانت الفطرة مّما توَ الإمامُُولذلك لو مات أي لمقام الإمامة ، إمام ، 
 نَمِ بإذنٍ ورخصةٍ نما هوـ إ الوارد في روايات جواز إعطاء الفطرة للفقراءـ الفقراء  إعطاء أن

الحجّّة اليوم ، لكنْ هذا متوقّفٌ على إيمانه بأنّّ الفطرة إنما هي لمقام الإمامة وإنما الإمام 
ه ، فلو كان يؤمن بكونها له كإمام للمسلمين وكوليّّ توزَّع على الفقراء بإذنٍ وترخيص من

ذِينَ آَمَنُُوا يَا أَيُّهَا الَّشرعي عليهم لوجبَتْ إطاعتُُه لو أَمَرَ بجلبها إليه ، قال الله تعالى ]
ومِنَ الواضح لُغَوياً أنّّ ]أولي  (3) [مْرِ مِنْكُمْيعُُوا الرَّسُُولَ وَأُولِي الأ وَأَطِأَطِيعُُوا الَله

 شاملةٌ للحاكم الشرعي . الأمر[

                                                 

.  121ص  11396رقم  15ديث ( تعرف ذلك بوضوح من خلال ما ذكره موسّّعاً في معجم رجال الح1)
إلّا من وجهين : الأوّّل : إنه ورد في كامل الزيارات  وثّّقه السيد الخوئي ، لكنّّي لم أحظَ بوجه لتوثيقه

الوجه ضعيف ، والوجه الثاني : إنه من مشايخ الكليني وقد أكثر  وهذالجعفر بن محمد بن قولويه .. 
نه موثوقاً به عنده" ، وهذا الوجه لا بأس به . على أيّّ حال الرواية عنه ، قال في الوسائل "وهو دليل كو

يمكن لنا تصحيح نفس الرواية بناءًَ على تصحيح روايات الكافي ما لم يصرّّح بتكذيـب أحد رواتها . 
ناه ـثـوأمّّا محمد بن عيسى بن عبـيد فقد ضعّّفه الشيخُُ في الرجال ، وقال عنه في الفهرست "ضعيف است

ال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختصّّ برواياته ، وقيل إنه كان يذهب مذهب ابن بابويه من رج
عن جدّّه أنّّ "تضعيف ابن بابويه له كان لأجل تضعيف ابن الوليد  313الغلاة" ، ونقل في التعليقة ص 

 له لأجل صغر سنّّه حين إجازة يونس له !!" . أقول : الظاهر أنّّ منشأ هذا القول هو ما نقلناه عنه في
الفهرست ، ومع هذا الإحتمال القويّّ لا بدّّ من الرجوع إلى تصريح النجاشي بوثاقته حيث قال عنه 

 بأنه "ثقة عين" .
 في بغداد والمدائن والسواد وما يليها . t، وكان وكيلًا للإمام الهاديo ط الجواد والهادي (2)
 . 59( النساء ـ 3)
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 (رييَمْبن جعفر الِح) عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد اللهوروى في الكافي أيضاً ـ  2 
 ينلإمامَل وكيلًا ثقة ثقة كان) عن أيوب بن نوح (رييَمْالِح) عن عبد الله بن جعفر جميعاً

 لوني عنسأي قوماً نّّ: إ tالثالث قال : كتبت إلى أبي الحسن (oوالعسكري الهادي
عام أول  إليك هذا الرجلَ تُُوقد بعثْ، ها إليك ويسألوني أن يحملوا قيمتَ، الفطرة 
يت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله ) لي ( نسِأن أسألك فأُ وسألني
:  tفي ذلك ، فكتبـ داك فِ جعلني الُلهـ ك فرأيَ، على قيمة تسعة أرطال بدرهم  بدرهم

ذلك  رَكْما أدى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذِ وأنا أكره كلَّ، ثر السؤال عنها قد ك الفطرة
هذا الكلام يفيد أنّّ و، صحيحة السند  (1)ن لم يدفع وأمسك عمّّ لها عَفَن دَمم  ضْواقبَ

 ضْواقبَ tحينما يقول الإمامشديدة . المهم ،  tالتقيّّة كانت في زمان الإمام الهادي

حتى ولو لم عني أنّّ العنوان الأوّّلي في مصرف الفطرة هو الإمام فهذا ين دفع لها مّم

أن  (أيوب بن نوحوكيله )لقال ل ، ولو لم يكن الأمر كذلكفي بلد الدافع  الإمامُُ يكنِ
 فإنّّ إعطاءها للفقراءواقبض مّمن دفع لها له  لَوقُيَولم يكن لِ، عندهم لفقراء يعطوها ل

 . الإمام ثم هو يوزّّعها إلى الفقراء مِن دفْعِها إلى أسهلُُ مباشرةً
كان  قال : tوروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهقال الشيخ المفيد ما يلي : "   

علي بن راشد أبو وروى ، w المدينة يأتون بصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله أهل
قال : نعم ، قلت : فأخبر أصحابي ؟  قال سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام . قال

وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن   منهم . ن أردت أن تطهرهمَ
 بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره بأنها tإلى أبي الحسن الرضا بزيع قال : بعثت

يظهر من سياق كلامه أن يقول . أقول :  (2) (إنـتهى" )فطرة العيال ، فكتب بخطه : قبضت
 هي للإمام .بأنّّ الفطرة 

 مد الإختصاص بالإمايفيللإمام بأنّّ زكاة الفطرة هي  tهقولَبعدما عرفتَ بأنّّ    

هذا لا يعني  لكنْ، الإمامة أنّّ هذا يعني أنّّ الفطرة هي لمقام من حيث هو إمام وعرفتَ 
 بناءًَ على الروايات، وإنما يكفي ـ  الإمامأنـنا نقول بلزوم إعطاء زكاة الفطرة لخصوص 

 كنْ هذا الإعطاءُُ إنما كان بإذن وترخيصول ، ـ إعطاؤها للفقير الموالي والإجماع السابقة
 . rالإمام الحجّّةالقائم في مقام الإمامة وهو اليوم 

                                                 

 . 241ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  9ب  6( ئل 1)
 . 265من كتاب الزكاة ص  22المقنعة باب ( 2)
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 ن :وهنا إشكالا 

للفقراء كما في  قة تقول بأنّّ مصرف زكاة الفطرة هوهو أنّّ الروايات السابالأوّّل    
عن  ومصحّّحة يونس بن يعقوب (1) للفقراء والمساكينلفطرة إنّّ زكاة احيحة الحلبي ص

مَن لا يجدُُ ؟ قال :  سألته عن الفطرة مَن أهلُها الذين يجب لهمقال :  tأبي عبد الله

؟  لمن تحل الفطرةقال قلت له :  tوصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (2)شيئاً 

وقبل (  3)تَحِلَّ عليه ، ومَن حَلَّتْ عليه لم تحل له  ، ومَن حَلَّتْ له لم لمن لا يجد قال :

 ؟ فهلّا قلتَ بالتخيـيرأسطر رأينا أنّّ الروايات تقول بأنها للإمام ، 

 بعضَ ولنـتذكّرْي العامّّيُّ الهاشميَّ ، علمنا سابقاً أنّّه لا يصحّّ أن يعطِ:  الإشكال الثاني   
  الروايات السابقة في ذلك باختصار :

قال : سألته عن الصدقة ، تَحِلُّ t حيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضاص ـ 1 
 . (4) صدقاتُ بعضهم على بعض تَحِلُّ لهملا ، ولكنْ لبني هاشم ؟ فقال : 

قال قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على t موثّّقة زرارة عن أبي عبد اللهـ  2 
تحل لجميع الناس من بني هاشم w رسولإنّّ صدقة النعم ، بعض تحل لهم ؟ فقال : 

 ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم
 هاشميّّ ، وللهاشميين في رسول الله أسوة حسنة . wحيث إنّّ النبيّّ (5)

 wإنّّ صدقات رسول اللهقال : t القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ـ مصحّّحة 3 

 . (6) تَحِلُّ لبني هاشم oن أبي طالبوصدقات علي ب

ولصحّّ للهاشمي فلو كانت الفطرةُ للإمام من حيث هو إمام لكانت الفطرةُ من الإمام    
وقد أخذها الهاشميُّ مِنَ الإمام لا فطرة العامّّيّّ للهاشمي لأنها صارت للإمام  ح إعطاءُُ

وكاشفٌ دليلٌ ام ، وهذا للإم الخمسُُ الحال في الخمس حيث صار هو، كما من العامّّيّّ 
 . عدم كون الفطرة للإمامعن 

                                                 

 . 242ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل ( 1)
 . 249ص  3من أبواب زكاة الفطرة ح  14ب  6ئل ( 2)
 ، وقد أخَذْتَ نصَّ الروايةِ مِن نفس يب . 224ص  9من أبواب زكاة الفطرة ح  2ب  6ئل ( 3)
 . 191 ص 2 ح للزكاة ينالمستحقّ أبواب من 32 ب 6 ئل (4)
 . 191 ص 6 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (5)
 . 129 ص 2 ح للزكاة المستحقّين أبواب من 32 ب 6 ئل (6)
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لجمع بنحو العرف ل بعد استبعادـ الجمع بنحو الطولية دّّيّّة لابُُ هو الأوّّلعلى  الجواب   

الآية تصرّّح بأنها لأنّّ ، من مجموع الروايات بوضوح ف إليه فهذا هو المنصرَ ـضية العرْ
القائلة بأنها للإمام ، ولك  أيضاً نَ الرواياتللنبيّّ أي من حيث هو إمام ، ويُُفهم ذلك مِ

بمقتضى ـ هو الأظهر ، فيؤخذ بالأظهر . ولا شكّ ـ بالعنوان الأولي أن تقول بأنها للإمام ـ 

 ها إلى الفقراءفي توزيع وليُّهاأنه أنها للإمام هو i همقولِـ أنّّ المراد مِن  قولهم بأنها للفقراء
 أنّّ الفطرة هيلذلك نقول بم مصرفها الأخير . وهي للفقراء يعني أنه iهم، وقولُ
 ومحلُّ توزيعها فقط لا أكثر ، الفطرة زكاةِ عُُمَجْ، لكنه مَبمقتضى الآية والروايات للإمام 

مِن هنا له أن يعطي الإذنَ بتوزيعها مباشرة من دون الرجوع إليه ، وفلا أنه مالك لها ، 
الهاشميّّ  ذُُلصحّّ أخْلو كان هو المالكَ لها ه وهو أن الإشكال الثانييُُعرَفُُ الجوابُُ على 

و وليٌّ في لا يملكها وإنما ه حيث للفطرة من الإمام حتى ولو أعطاه إياها العامّّيُّ ، ولكنه
توزيعها فقط لا يصحّّ أن يعطيَ الإمامُُ الفطرةَ من العامّّيّّ إلى الهاشميّّ وإنما يفرّّق بين 

 فيجعلهما في صندوقين اثنين . ة من الهاشمي وكونها من العامّّيكون الفطر

  

 جماعةٌ إذا اجتمع، خاصةً  ن صاعٍمِ لُّدفع للفقير أقَأن يُ يجوز:  3ألة مس 

 . (63) كثيرة وكانت الفطرةُ قليلةً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإسناده بين ـفي التهذيلا شكّ في جواز إعطاء الفقير أقلّّ من صاع بدليل ما رواه  (63)
يمكن توثيقة لرواية ) بن المبارك عن إسحاق (بن يحيى)عن الحسين بن سعيد عن صفوان 

عن صدقة  tقال : سألت أبا إبراهيم ـفي حديث  ـ (صفوان عنه بسند صحيح في هذه الرواية
 : أعطي الرجلَ قلتُُ يَّإلَ ها أحبُّقُرِّفَيُُنين ؟ قال : ـأو اث واحداً الفطرة يعطيها رجلًا

فإنّّّّ السائل يسأل ،  مصحّّحة السند (1)نعم أصيع وأربعة أصيع ؟ قال :  ثلاثةَ الواحدَ

ها قُرِّفَيُُنين ؟ قال : ـأو اث واحداً يعطيها رجلًا، أي الفطرة الواحدة ، عن صدقة الفطرة 

وهي رواية واضحة في المطلوب ،  tإليه أحبُّ ن رجلٍمِ أي يعطيها لأكثرَ يَّلَإ أحبُّ

أقول : ومع الشكّ في صراحة النصّّ ، لك أن تتمسّّك بإطلاق لفظة "صدقة الفطرة" . 
 ثم سأل السائلُُ عن عكس الحالة الأولى ... خاصةً إذا كَثُُرَ المحتاجون وقَلّتِ الفطرةُ .

                                                 

 . 252ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  16ب  6ئل ( 1)
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عن أبي  عن بعض أصحابنا بإسناده عن الحسين بن سعيدتهذيـبين الهذا ولكن ورد في    
  . (1)ن رأس مِ أقلَّ أحداً لا تعطِقال :  tعبد الله

 نلا بأس أن تدفع عن نفسك وعمَّقال :  وفي خبر آخركما وروى في الفقيه قال :    

 . (2)ين إلى نفسَ ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى واحدٍ ولُُعُُتَ

ولا قيمة علمية لهتين الروايتين وذلك لإرسالهما الكبـير ، فنرجع إلى إطلاق الآية    
 والروايات .

 

مقدار مؤونة بل إلى  ن صاعٍمِ دَأزيَ واحدٌ ى فقيٌر: يجوز أن يعطَ 1مسألة  

 . (61)سنـته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلا خلاف ولا إشكال وقد تقدّّمت الروايات في ذلك من قبـيل : (64)
قال : سألت أبا  السالفة الذكر قبل عدّّة أسطر حيث بن المبارك إسحاق مصحّّحةـ  1 

 يَّإلَ ا أحبُّهقُرِّفَيُُنين ؟ قال : ـأو اث واحداً عن صدقة الفطرة يعطيها رجلًا tإبراهيم

 . (3) نعم أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : ثلاثةَ الواحدَ : أعطي الرجلَ قلتُ

عن علي ( العبـيديبن عبـيد المعروف ب)عن محمد بن عيسى ـ الصحيح ـ سناده ـ وفي الفقيه بإ 2 
هل يجوز أن يعطى الفطرة  : tالعسكري بقال : كتبت إلى الطيِّ( ثقة د دي ري)بن بلال 

فعل إ ، نعم:  t؟ فكتب موافقاً محتاجاً رجلًا ن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثرع

 صحيحة السند . (4)( ـ خنعم ذلك أفضل ذلك )

مردّّد بين ابن عيسى وابن خالد وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد )ـ  3 

( الكوفي ثقة واقفيعميرة ) ( عن سيف بنثقة جليل القدر( عن علي بن الحكم )وكلاهما ثقتان
عن الفطرة t قال : سألت أبا عبد الله ـفي حديث  ـ( ثقة فطحيعن إسحاق بن عمار )

                                                 

 . 252ص  2من أبواب زكاة الفطرة ح  16ب  6ئل ( 1)
 . 252ص  4ة ح من أبواب زكاة الفطر 16ب  6ئل ( 2)
 . 252ص  1من أبواب زكاة الفطرة ح  16ب  6ئل ( 3)
 . 252ص  5من أبواب زكاة الفطرة ح  16ب  6ئل ( 4)
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موثّّقة  (1) لا بأس به؟ قال :  ونعطيها رجلًا واحداً مسلماً ونعطي قيمتَها وَرِقاًنجمعها 

 السند .
عن أبي عبد  (قة فطحيث)عن إسحاق بن عمار ـ الصحيح ـ بإسناده وروى في الفقيه ـ  4 

يعني  (2)ين وثلاثة وأربعة أسَعن ر الرجلَ الرجلُُ يَلا بأس أن يعطقال :  tالله

 موثّّقة السند . .الفطرة 
 ولك أن تتمسّّك بالإطلاقات أيضاً . لكلّّ ذلك أجمع العلماء على ما نقول .   

 

 ثم أهل (66)ثم الجيران (61)الأرحام على غيرهم : يستحب تقديمُ 1مسألة  

التعارض تلاحظ ، ومع  (67)بطلب العلوم الدينية العلم والفضل والمشتغلين
 . حات والأهميةالمرجِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رْحَامِ وَأُولُو الَأ] (3) من قبـيل ]يتيماً ذا مقربة[في ذلك  والرواياتُُ الآياتُُ تِرَثُُكَ (65)

]وأُولُوا الأرحامِ أَولَى  (4)[مِنِيَن وَالْمُُهَاجِرِينَمِنَ الْمُُؤْ فِي كِتَابِ الِله بَعْضٍـبَعْضُُهُُمْ أَوْلَى بِ
 : مّّا الروايات ففوق الإحصاء من قبـيل، أ  (5)بـبعضٍ في كتابِ الله[

ولو بشق تمرة ،  واتقوا النار: w رسول الله ن ألفاظِقال : مِ ما رواه في الفقيهـ  1 

 قةَدَلا صَ،  صدقةٍ نمِ مالٌ صَقُبالدعاء ، ما نَ دفعوا البلاءَإبالصدقة ،  واستنزلوا الرزقَ
 . (6) محتاج وذو رحمٍ

عن أبي عبد  يه عن النوفلي عن السكونيـعن أبعن علي بن إبراهيم وفي الكافي  ـ 2 
 على ذي الرحم"أي الصدقة أفضل ؟ قال :  :w سئل رسول اللهال : ق tالله

 يه عن علي بن إبراهيم مثله .ـ( عن أبثواب الأعمالالصدوق في ) اورواه (1) "الكاشح

                                                 

 . 241 ص 4 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (1)
 . 252 ص 3 ح الفطرة زكاة أبواب من 9 ب 6 ئل (2)
 . 15البلد ـ  (3)
 . 6الأحزاب ـ  (4)
 . 25( الأنفال ـ 5)
 . 264ص  2من أبواب الصدقة ح  2ب  6ئل ( 6)
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عن علي بن  عن أحمد بن محمد بن عيسىعن عدة من أصحابنا  أيضاً ـ وفي الكافي 3 
ية ورغم ذلك يمكن توثيقه لروا ع نسبه إلى أبي لهباللهبي أي يَرج)بن عتبة عن عبد الملك  الحكم

قال قلت له  tعن أبي الحسن موسى (ثقة فطحي) عن إسحاق بن عمار( الفقيه عنه مباشرةً
أفأعطيهم  الزكاةِ انَ: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبّّ

 مهِعطِأَ،  همن غيِرمِ م أفضلُهقلت : نعم ، قال : ون لها ؟ مستحقّمنها ؟ قال : 
  . الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ارواهمصحّّحة السند ، و (2)

الصدقة بعشرة ، والقرض : w قال وقال رسول اللهوروى الشيخ المفيد في المقنعة  ـ 4 

 . (3) وصلة الرحم بأربع وعشرينوصلة الإخوان بعشرين ،  بثماني عشرة ،

 اًئ تُُشْرِكُوا بِهِ شَيلا ووَاعْبُُدُُوا الَلهومعلوم ، قال الله تعالى ] هذا أمرٌ واضح (66)
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن 

 الًالا يُُحِبُّ مَنْ كَانَ مُُخْتَ إِنَّ الَله ، أَيْمَانُُكُمْ يلِ وَمَا مَلَكَتْـوَابْنِ السَّبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
[ هو الجار القريب مكاناً ومقابلُه الجار ذي القربىالمراد من ]والظاهر أنّّ .  (4)[فَخُُورًَا

[ وهو المجانِبُُ للشخص أي البعيد عنه ، قال الله تعالى ]واجنُُبْنِي وبَنِيَّ أنْ بنُُالجار الُج]
إجتَـنَبْتُُه وتَجَنَّبْتُُه أي بَعُُدْتَ عنه ، وجنَّبْتُُهُُ الشرَّ أي  : أي أَبْعِدْهُُ عَنّّا ، تقول نعبدَ الشيطانَ[

أبعدتُُه عنه ، وتَجَنَّبْتُُ الشرَّ أي ابتعَدْتُُ عنه . والَجنْبَةُ هي الناحية . ورجلٌ ذو جَنْبَة أي ذا 
الصلاة ما  مواضعَ بَرُُقْأن يَ يَهِب لأنه نُُنُُقال الزهري : إنما قيل له جُُ اعتزال عن الناس .

ل . غتسِبها وأَجْنَبَ عنها أي تَـنَحَّى عنها . وقيل لمجانبته الناسَ ما لم يَلم يتطهّّر ، فتجنَّ
ب نُُجارٌ جُُالقرابة .. وعن جنابةٍ أي عن بُُعْدٍ وغُرْبَة . و ضدُّ نابةُالَجوقال في لسان العرب "

الُجنُُب . وفي التهذيب :  ، ويضاف فيقال جارُُ لهم ةهو ذو جنابة من قوم آخرين لا قراب
ب : المباعِد . وأَجْنَبَ الرجلُُ آخرين . والمجانِ ه في قومٍبُُسَهو الذي جاورك ونَ الُجنُُبُُ الجارُُ

 ( . إنـتهىأي تَباعَدَ" )

                                                                                                                                            

)تأكّد استحباب الصدقة على  21راجع كلّّ باب  . 226ص  1من أبواب الصدقة ح  21ب  6ئل ( 1)
ذي الرحم والقرابة ولو كان كاشحاً( ، ومعنى الكاشح هو المتولّي عنك بوُُدِّهِ والذاهبُُ عنك والقاطعُُ 

 شائعة بين العوام .الرحم والمعادي والُمعْرِض ، وهي كلمة 
 . 169ص  2ح المستحقّين للزكاة من أبواب  15ب  6ئل  (2)
 . 121ص  6ح المستحقّين للزكاة من أبواب  15ب  6ئل  (3)
 . 36النساء ـ  (4)
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، مرّّةً بلحاظ النسب ومرّّةً المولى تعالى ]ذي القربى[ مرّّتين  رَأن يكرِّعلى أنه يُُستبعَدُُ    
 لحاظ النسب والقُرب المكاني .ب

الجار [ الجار ذي القربى]قيل معنى "يان ـسلام الطبرسي في مجمع البقال أمين الإو   
ينه قرابة . عن َـينك وبَـالجار الأجنبي الذي ليس ب [الجار الجنبو]القريب في النسب ، 

والجار الجنب : ار ذي القربى منك بالإسلام ، س وجماعة . وقيل : المراد به الجابن عبا
أنّّه قال : الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة  wفقد روي عن النبيّّ، المشرك البعيد في الدين 

حقوق : حقّّ الجوار وحقّّ القرابة وحقّّ الإسلام ، وجار له حقّان : حقّّ الجوار وحقّّ 
 الإسلام ، وجار له حقّّ الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب . وقال الزجّّاج : الجار ذي
القربى : الجار الذي يقاربك وتقاربه ويعرفك وتعرفه ، والجار الجنب : البعيد ، قال : 

بة والأمر القرابة لأنّّه قد سبق ذكر القرا نَولا يجوز أن يكون المراد بذي القربى القريب مِ
كان ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال هذا جائز وإن  [وبذي القربى] بالإحسان إليهم بقوله

فله حقّّ القرابة والجوار ، والقريب الذي  باًـار إذا كان قريكر القرابة لأنّّ الجقد سبق ذ
وأمّّا  .( تهىـنإ) كرِبالذِّ القريبِ الجارِ إفرادُُ نَسُُليس بجار له حقّّ القرابة حسب فحَ

 مٍكتعلُّ نٍسَحَ فليس المراد به الجار بل قيل هو الرّّفيق في أمرٍ [الصاحب بالجنب]
نّّه صحبك وحصل بجنبك ومنهم قعد بجنبك في مسجد أو مجلس ، وقيل لأ وسفرٍ وصناعةٍ

هو المرأة ،  ك ، وقيل : هو الخادم يخدمك ، وقيل :دَفْ: هو المنقطع إليك يرجو نفعك ورِ
: ما زال جبرئيل يوصيني  wوفي الحديث : قال رسول الله . والأولى حمله على الجميع
: الله الله في جيرانكم فإنّّه وصيّّة  tعن أمير المؤمنينو ه .ثُُرِّوَبالجار حتّّى ظننت أنه سيُُ

والأخبار في ذلك كثيرة من  هم .ثُُرِّوَأنّّه سيُُ نتُُـيّّكم ، ما زال يوصيني بهم حتى ظنِـبنَ
 رُُفتخِوتَ الجارِ رَأمْ مُُظِّعَطرق الخاصّّة والعامّّة ، وما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها تُُ

 ( .إنـتهى كلام الطبرسي) "ني بهـعتن لا يَر مَيِّبذلك وتعَ
[ والجار ذي القربى]الح عن ابن عباس في قول الله عن أبي ص"تفسير العياشي : وفي    

[ والصاحب بالجنب]ينه قرابة َـك وبينَـليس ب قال الذي [والجار الجنب]قال ذو القربى 
 ( .إنـتهى" )قال الصاحب في السفر

 وعلا يريد مِنّّا الإهتمام بالجار .المهمّّ الآن هو أنّّ المولى جلّّ    
 : في ذلك من قبـيل أيضاً ستفاضت الروايات قد اهذا و   
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 عن tبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن الأولما رواه في الفقيه ـ  1 
 اورواه (1)قيمة ذلك فضة  ىبها ، ولا بأس أن يعط الجيران أحقُّالفطرة ، فقال : 

 في يب . الشيخ
الشيخ  سناده عنإبة( بـروى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في )رسالة الغيـ و 2 

القمّّي ثقة جليل فقيه صاحب كامل )عن جعفر بن محمد بن قولويه الطوسي عن المفيد 

مِن خيار أصحاب سعد بن عبد )يه ـعن أب (362هـ ق أو  369الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد توفّي 

محمد بن عيسى يه ـعبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أب عن سعد بن( الله
 oجعفر بن محمد الصادقعن ( لا أعرفه)بن سليمان النوفلي  عن عبد اللهالأشعري 

 هوجارُُ ن بات شبعاناًما آمن بالله واليوم الآخر مَ:  لأصحابه يوماًأنه قال  wالنبيّّ عن

 .(2)جائع 

بن  بد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمدسعد بن ع بإسناده عنفي يب  (62)
ربما  : إني tقال قلت لأبي جعفر أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني

 الهجرةهم على أعطِم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : هُُلُصِأَ، بين أصحابي  يءَقسمت الش

ناده عن عبد الله بن عجلان بإس في الفقيه الصدوق اورواه(3) في الدين والفقه والعقل

عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد  الكليني عن عدة من أصحابنا اورواه،  السكوني
وفي ،  "بة بن عبد الله بن عجلان السكونيـعن عتي"في الكافي المطبوع  لسندُُا . بن أبي نصر

تبة عن عن ع"وفي التهذيب المطبوع  "ينة بن عبد الله بن عجلان السكونيـعي"المخطوط 
( عن عبد خ ـعنبسة  ـينة ـعي ـبة ـ)عتي "عتبة"وفي المخطوط  "عبد الله بن عجلان السكوني

 ( السكوني .خ ـعن الله بن عجلان )
 

فإن  ذلك فبان خلافُ : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً 6مسألة  
 .على أيّّ حال كانت العيُن موجودةً فللدافع أن يسترجعها 

فإن لم يكن عند الآخِذ تَلِفَتْ ثم كان قد عزلها ، فلو  الفطرةُ تلفت لو أمّّا   
شرعية عن فلان فقالوا  مقصّّراً فهو غيُر ضامن ، وذلك كأن كان قد سأل بَـيّّنةً

                                                 

 . 251ص  2ح  زكاة الفطرةمن أبواب  15ب  6ئل  (1)
 . 151ص  1من أبواب ما يكتسب به ح  49ب  12ئل ( 2)
 . 121ص  2ح المستحقّين للزكاة بواب من أ 25ب  6ئل  (3)
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له بأنه شيعي فقير فدفعها إليه فبان بعد ذلك أنه ليس أهلًا للفطرة ، ففي هكذا 
وأمّّا لو دفعها  ، بريءُ الذمّّة، فهو  حالة هو لم يقصّّر في أداء الأمانة الشرعية

من دون الإعتماد على حجّّة شرعية ثم عَلِمَ بكون مَن دَفَع إليه ليس أهلًا 
 للفطرة فهو ضامن لأنه مفرّّط .

 فعليه أن يدفعها مرّّةً أخرىوإنما دفَعها إلى غير أهلها وأمّّا إن لم يعزلها    

  . (68)إلى غير أهلها بمجرّّد دفْعِها لأنها لم تَصِرْ أمانةً شرعية
فَ بأنه ليس الَمصرَ يعتقدوكان  أمّّا بالنسبة إلى الآخِذ فإن أتلف الفطرةَو   

ما أتلفه  ضَعليه أن يعوِّلذلك  ، الشرعيّّ الصحيح فهو غاصب لما ليس له
لو كان جاهلًا بحرمة الفطرة إلى الغنيّّ ، فإنّّ الجهل ، بل وكذا الأمرُ  بالبدل

 لا يمنع من عموم دليل الضمان للمقام ، وكذا لو كان بحرمة الفطرة للغنيّّ

وأمّّا إن لم يعلم بأنها فطرة  ، (69)أو موضوعيةعنده حكمية  لشبهةٍوقبِلها غنيّّاً 
لأنه مغرور وقد  مثلًا وقد تلفت عنده فهو ليس بضامن وإنما اعتقد أنها هديةٌ

 سل طه المعطي على المال .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ففي لكنه دفعها إلى غير مستحقّها و هالْزِعْوالفرْضُ أنه لم يَي ، كلامُُنا هنا في المعطِ (62)
إلى غير  لأنّّ دفْعَه لها عليه أن يدفعها مرّّةً أخرىو، r لها للإمامهكذا حالة هو ضامن 

، بمجرّّد دفعها إلى غير مستحقّها  تَصِرْ أمانةً شرعية مْلَنزلة العدم ، ولأنها مستحقها هو بم
في هكذا لا دليل على السقوط داً على حجّّة شرعية ، وذلك لأنه حتى ولو كان معتمِ

وبين  ولو لأصالة الإشتغال ، ففرقٌ بين المعذوريةوإنما تَبقَى في عين مال المكلّف ، حالة ، 
عن عدة من أصحابنا  الكافي رواه في اسقوط الوجوب . ولك أن تستدلّّ على ما نقول بم

ن عمَّ( ثقة بن زياد الرواسي)بن عثمان  عن الحسين ابن أبي عميرعن أحمد بن محمد عن 
أنه معسر فوجده  وهو يرى ه رجلًامالِ في رجل يعطي زكاةَ tعن أبي عبد الله هُرَكَذَ

في  الشيخا ، ورواه مرسلًا في الفقيه الصدوق اورواه (1)لا يجزي عنه  قال : ؟ راًموسِ

، فإنها مطابقة للأصول الفقهية حتى ولو قلنا بسقوطها  بإسناده عن محمد بن يعقوب يب
خاصةً وأنّّ ابن أبي عمير لم يروها سنداً ولم نعتبر ما رواه ابنُُ أبي عمير صحيحةً مَتْـناً ، 
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نما رواها عن شخص عن مجهول عن الإمام وهذا غير معلوم عن شخص عن الإمام وإ
الشمول في قول الكَشّّي بأنّّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّّ عن هؤلاء . على 

، فلا وجه ، إذن فلم تَصِرْ أمانةً شرعية عنده عزلها ، إذن هي لم تـتشخّّص يَ مْلَكلٍّ ، هو 
أصالة الإشتغال لأنه بإعطائها للغنيّّ أو لسقوطها عن نفسه ، والأصلُُ في هكذا حالةٍ هي 

، وإنما دُُفِعَتْ إلى وسقطت عنه لغير الشيعي الموالي لم يُُعلم أنها تشخّّصت وتعيّّنَتْ فطرةً 
بمجرّّد دفعها إلى غير  . وبتعبير آخر ، يُُستبعَدُُ أن يتحقّق العزلُُ غير موضعها الشرعي

 . (1)هالُعليه عزْ قَدَصَها إلى مستحقّها لَعَ، وذلك بدليل أنّّ له تبديلها، نعم لو دفَمستحقّها
لأنها تكون قد تشخّّصت فطرةً ، فهو بريءُُ فهو ليس بضامن وتَلِفَتْ وأمّّا لو عزلها    

د بعr ن يضمّّنه الإمامُُلأ، ولا وجه r الذمّّة لأنها ليست له وإنما هي لإمام المسلمين
ول بأنه لا وجه لضمانها بعد سلوكِه للطريق الشرعي الصحيح في دفْعِها ، ولك أن تق
أيضاً ة البراءةِ لاعلى أنّّ أص ،خروجها عن ملكه وعدم التعدّّي والتفريط في أداء الأمانة 

نعم لو دفعها لغير أهلها من دون حجّّة شرعية كان  . الضمان في هكذا حالة عدمَتقتضي 
 ضامناً بوضوح لأنه تفريطٌ بالأمانة الشرعية .

لضمان لو أعطاها للمجتهد وتلفت عند المجتهد ، فلكونها أمانةً وكذا الأمر في عدم ا   
شرعية معزولة ولكون المجتهد يعتمد عادةً على حجّّة شرعية فلا يضمن المجتهد ولا الدافع 

 ، وادُّعِيَ على ذلك الإجماعُُ .
 سابقاً بأنّّ الفطرة عرفتَهذا ، ولكن لو فات وقت دفع الفطرة فإنها تسقط ، وذلك لما    
قد قلنا سابقاً إنّّ الفطرة وـ هي صدقة مستحبّّة وليست فطرة ، كالزوال عد فوات وقتها ـ ب

إلى الزوال موجودةٌ في مال المكلّف ، فإذا زالت الشمس سقط وجوب الفطرة ، وذلك 
                                                 

يد َـبعن حريز عن عُُ( بن عيسى)يه عن حماد ـعن أب بن إبراهيم عن عليّّلا ينفعنا ما رواه في الكافي  (1)
غير  ه إلىى زكاتَرجل عارف أدَّ: قال قلت له  ـفي حديث  ـ t( عن أبي عبد اللهثقة ثقةزرارة ) بن

قال قلت : فإن لم يعرف لها نعم إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال :  ها ثانيةًيَ، هل عليه أن يؤدّّ أهلها زماناً

قال قلت له : يها إلى أهلها لما مضى يؤدّّ بعد ذلك ؟ قال : مَلِعلم أنها عليه فعَها أو لم يَدِّؤَفلم يُُ أهلًا

لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما  هو ن ليسها إلى مَها فدفعفإنه لم يعلم أهلَ
ص  1ح المستحقّين للزكاة من أبواب  2ب  6ئل ) ها مرة أخرى يَيؤدّّ ليس عليه أنْصنع ، قال : 

عن حريز ( بن عيسى)يه عن حماد ـعن أب عليّّ بن إبراهيم عنصحيحة السند . وفي الكافي أيضاً  (142
 2ب  6ل )ئ جتهاد في الطلب فلا في الإ رَاجتهد فقد برئ ، فإن قصَّ إنِة مثله غير أنه قال : عن زرار

صحيحة السند ، إذ هذه الرواية واردة في زكاة المال وليس  ( 142ص  2ح المستحقّين للزكاة من أبواب 
 . في زكاة الفطرة
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للروايات المستفيضة التي تفيد بأنها بعد صلاة العيد هي صدقة أي مستحبّّة وليست فطرة 
ـ  الواجبة في مقابل )الفطرة(ط ، وذلك لأنّّ الظاهر من قولهم )صدقة( ـ ، أي أنّّ الفطرة تسق

أنها مستحبّّة وذلك لأنّّ الفطرة هي أيضاً صدقةٌ كما عرفتَ سابقاً ، ولذلك لو لم يعزلها 
وقت زوال  وقت صلاته وإلى إلى لكنْ ودفعها في غير موضعها فهي لا تزال باقيةً في ماله

ـ البصري عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، فقد روينا سابقاً  لمن لم يصلّي العيدَالشمس 
عن مملوك يموت مولاه أسأله  tكتبت إلى أبي الحسن الرضا: قال ـ في صحيحته السابقة 

ي عن نفسه من مال ك زَيُويحضر الفطر أَ وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
فإنها دليل واضح على وجود الفطرة في مال  (1) نعم مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال :

ن أدلّة أخرى ذكرناها سابقاً أنه إن لم يدفع الفطرة إلى صلاة العيد مِ تَبَالمكلّف ، نعم ثَ
أو الزوال فقد سقطت الفطرة عنه ، فلو لم يعزلها ودفعها في غير محلّها ثم صلّى فإنها 

فإنها أيضاً تسقط ، وإلا الشمسُُ  تسقط عنه ، وكذا لو لم يصلِّ صلاةَ العيد وقد زالتِ
 ى في مال المكلّف ويَلزَم إعادةُ المخالِف فطرتَه طبقاً للقاعدة . بقَتَإنها ف

 ک ک ک]  قوله تعالىكلامُُنا هنا في آخِذِ الفطرة ، ودليلنا على ما قلنا هو  (69)

، وهذه الآيةُ شاملةٌ لما نحن فيه حتى ولو كان آخِذُُ [ ڳڳ گ گ گ گ   ک
، وذلك لوحدة المناط ، والفرق بَـينهما وقد يكون معذوراً في قَبوله للفطرة طرةِ جاهلًا الف

 إنما هو في مرحلة التكليف ، وكلامُُنا هو في مرحلة الوضع .
 قالw عن النبيّّ( مذموم) بن جندب عن سمرةما رووه عموم لك أن تستدلّّ أيضاً بو   
مثلًا اه هو أنّّ مَنِ استعار شيئاً معنو (2) (ختؤدّّيه ـ ) على اليد ما أخذت حتى تؤدي  :

أو  أميناً فيه ذُُخِيكون الآ مّما أيضاً كذا الأمرُُ في غير العاريةفهو له ضامن حتى يؤدّّيَه ، وه
،  المغصوب مردود  wقولهلو ، ن(ه فهو له ضامغيِر ن أتلف مالَمَ)ولقاعدة  ،غاصباً 

 .الأصول الإسلامية والعقلائية وأصالة احترام أموال الناس التي هي من 
 

                                                 

 . 541ص  2باب زكاة ما اليتيم ح  3الكافي ج ( 1)
 91/  6يهقي َـ، وسنن الب 212/  2، لاحظ سنن ابن ماجة  أصحاب السنن والمسانيد مسنداً أخرجه (2)
تهي ـنيَ والحديثُُ ، مرسلًا 22/  12، ورواه المحدث النوري في المستدرك  12و  2/  5ومسند أحمد  ،

 .عيفاًحكي عن صحته وإن كان السند ضيَ المتِن إتقانُُ ولكنْ، وحاله معلوم  ،سمرة بن جندب  إلى
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يَثْبُتُ الفقرُ بالعلم ويكفي الإطمئـنان والوثوق ، كما ويَثْبُتُ بالبَـيِّنة :  7مسألة  

 وباستصحاب الحالة السابقة إن كانت الفقرَ (71)بل بخبر الثقة الواحدالشرعية 
 ذلك الحاصلُ مِن خلال ظاهر حال مدّّعي الفقر لأننا ندعم ظنُّ، بل يكفي ال

 . (71)استصحاب العدم الأزليبببعض الروايات و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك لعدّّة أدلّة ذكرناها في كتابنا )دروس في علم الأصول( ونكتفي هنا بذكر آية (21)
اسِقٌ بِنَبَأٍ فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُُوا إِن جَاءَكُمْ يَ]فنقول باختصار : قال الله تعالى قط ورواية ف

تأمرنا بالتبـيُّن فهي  (1)فَتَبَـيَّنُُوا أَن تُُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُُصْبِحُُوا عَلَى مَا فَعَلْتُُمْ نَادِمِيَن[
بأ فاسقاً ، وعليه فإن كان الجائي عادلًا ثقةً فلا يجب والتأكّد والتـثبُّتِ إن كان الجائي بالن

علينا التـثبّّت والتأكّد والإحتياط ، وإلا لم يكن فرقٌ بَـينهما إن كان يجب التأكّد والتـثبّّت 
بَـيِّناً أو قُلْ بـياناً وعِلْماً ، لأنه لا  الثقة العادل تعتبر خبَروالإحتياط فيهما معاً . فالآيةُ إذن 

أحمد بن إسحاق عن أبي  ن وتأكّد ، بخلاف خبر الفاسق ، وصحيحةِيُّـ تبَيحتاج إلى
ن أقبل ؟ فقال سألته وقلت من أعامل ؟ وعمّّن آخذ ؟ وقول مَ: قال  t( الهادي) الحسن

، ي ، وما قال لك عنّّي فعنّّي يقول نّّي يؤدّّفما أدّّى إليك عنّّي فعَ، قتي ـث يّّرِمْالعَ له :

عن مثل  tأبا محمّّد وأخبرني أبو علي أنّّه سأل ه الثـقة المأمونفإنّّ،  عْفاسمع له وأطِ

فما أدّّيا إليك عنّّي فعنّّي يؤدّّيان ، وما قالا لك ، قتان ـه ثري وابنُُمْالعَ ذلك فقال له :

فإنها تعلّل وجوبَ  قتان المأمونانـفإنهما الثّّ، فاسمع لهما وأطعهما ، عنّّي فعنّّي يقولان 

 عته لأنه ثقة مأمون .الأخذ بخبره وإطا
ويُُستدَلّّ  . إن لم نعلم حالتَه السابقة عدم المال الكافي لمعيشة الشخص أصالةِ بدليل (21)

 ببعض الروايات ولعلّّ أهمّّها : أيضاً 
ن يه عمّّـأب ا عن أَحْمَدَ بنِ مُُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ عننحابِأصفي الكافي عن عدّّة من ما رواه ـ  1 

يلي في مجمع الفائدة ، وعبد ـوثّّقه العلّامةُ المجلسي والمحقّق الأردب)ن العرزمي ه عن عبد الرحمثَحدَّ

قال : جاء رجل إلى الحسن t عن أبي عبد الله( t الرحمن هو من طبقة الإمام الصادق
ين الصدقة لا تحل إلا في دَ إنّّجالسان على الصفا فسألهما فقالا :  وهما oوالحسين

                                                 

 .  6( سورة الحجرات ـ 1)
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نها لك (1)فأعطياه ،  قال : نعممن هذا ؟  يءٌع ، ففيك شقِدْع أو فقر مُُظِفْمُُ رمٍع أو غُوجِِمُُ

 .  مرسلة السند
بن أبي عبد الله عن  عن أحمدعن عدة من أصحابنا أيضاً ـ ومثلُها ما رواه في الكافي  2 

( في وثاقته كلام) عامر بن جذاعةعن ( ثقة له كتاب) الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية
ة ، فقال رَسَيْإلى مَ ضٌقرْ، أبا عبد الله  فقال له : يا tرجل إلى أبي عبد الله قال : جاء

فإلى تجارة فقال الرجل : لا والله ، قال : ك ؟ درَة تُُلّغَ إلى:  tله أبو عبد الله

فقال : لا والله ، فقال أبو عبد باع ؟ ة تُُدَقْفإلى عُُ : والله ، قال قال : لاب ؟ وتؤ

ه فأدخل يدَ فيه دراهمُُ ثم دعا بكيسٍ اًله في أموالنا حقّ الُله لَعَن جَفأنت مّم:  tالله

 إنّّ ، ولكن بين ذلك قواماً رْتِّقَولا تُُ فْرِسْولا تُُ الَله قِتّّإثم قال له :  منه قبضةً فيه فناوله

في أسفل هذا  ثم رواها[يراًذِبْتَ رْذِّبَولا تُُ] Qسراف ، قال اللهالإ نَمِ التبذيرَ

القدر جليل  كبـيرسَعْدَانَ بن مُُسْلِم )عن الحسن بن محبوب عن الحديث مباشرةً بإسناده 

الكليني إلى الشيخ ولا أعرف طريقَ  مثل ذلك . tعبد الله عن أبي( المنزلة له أصل
بأنه روى في  في مقدّّمة كتابه )الكافي( الحسن بن محبوب ، فنعتمد في هكذا حالة على قوله

ولذلك تكون هذه الروايةُ  i (2)الصحيحة عن الصادقين الأحاديثِ خصوصَ كتابه
معتبرة شرعاً . وهي تفيدنا حجيّّةَ الظنّّ بادّّعاء الفقر ، على أنـنا لا نعرف عادةً فقرَ 
الإنسان إلا من خلال دعواه ، فالإرتكاز العقلائي قائم على تصديق دعوى الفقر إن 

 حاله .نّّ من خلال ظهور أورثت الظ
 

                                                 

 . 145ص  6ح المستحقّين للزكاة من أبواب  1ب  6ل ئ (1)
لا شكّ أنكم تعلمون ما أجاب به الشيخُُ الكليني الطالبَ الذي سأله أن يكتبَ له كتاباً يكتفي به  (2)

جمع فيه يُُ كافٍ تابٌإنك تحب أن يكون عندك ك : وقلتَالمتعلّم ... فأجابه الشيخُُ الكليني بقوله : "... 
 ن يريد علمَ، ويأخذ منه مَ ع إليه المسترشدُُرجِ، ويَ مُُبه المتعلِّ كتفيمن جميع فنون علم الدين ، ما يَ

التي عليها العمل ،  القائمةِ ، والسننِ الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام بالآثاربه  الدين والعملَ
أن يكون  : لو كان ذلك رجوتُُ ه صلى الله عليه وآله ، وقلتَيِِّـنب ةُنَّعز وجل وسُُ الِله ضُُفرْ ىوبها يؤدَّ
وقد  راشدهم ...بهم إلى مَ لُُقبِنا ، ويُُِـتلَّمِ نا وأهلََـته وتوفيقه إخوانـتعالى بمعون تدارك الُلهيَ باًـذلك سب

 .( نـتهىإ..." )يت بحيث توخَّ ، وأرجو أن يكونَ ما سألتَ تأليفَ ـ وله الحمدُ ـ الُله رَسَّيَ
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مع  ، وكذا يجب التعيين (71): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال 8مسألة  
كما لو كان عليه فطرة وكف ارة ، فلو أعطى من دون تعيين لم  ، ما عليه دِتعدُّ

عدّّة عنه ، فلو كان عليه  ين يزك وجوب تعيين مَ والظاهر عدمُيُحسَبْ فطرةً . 
 فإنه لا يجب عليه أن يعيِّنَ أنّّ هذا عن فلان ، فطرات عن زوجته وأولاده مثلًا

 وهذا عن فلان .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر عتبَيُُ : حين قلنامن )فصلٌ في شرائط وجوب الفطرة(  3ذلك في مسألة أدلّةَ ذكرنا  (21)
 . فيها نيةُ القربة

 هـ ق 1443الحرام  محرّّم 2في  (الفطرة زكاة) كتابُُ بحمدِ الِله ومَنِّهِ مَّتَ
  بيروت الأبـيّّة ، / في حوزة الإمام الهادي عم  2122 آب 1ق لـ فالموا

 بين الطاهرين .ـوالحمدّّ لله ربّّ العالمين ، وصلّى الله على سيّّدنا محمّّد وآله الطيّّ
 خ ناجي ابن الحاج عبد المنعم طالب آل الفقيه العامليالشي
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 [ الفهرست] 
 1........  ................................................................................. هاها وفوائدُمعنى الفطرة ووجوبُ 

 [ صلٌ في شرائط وجوب الزكاةفَ] 
 3  ........................................................................، فلا تجب على الصبيّّ والمجنون  يفالأوّّل : التكل 
 6   ................ لا يسقط وجوبُُ الفطرة لو أُغمِيَ على الشخص قبل غروب شمس عيد الفطر مسألةٌ :  
 2  .......................................................................................، فلا تجب على المملوك  الثاني : الحرّّية 
 11  ....................................................................، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله  الثالث : الغنى 
 21 .. ..........  مقدارَ زكاة الفطرة زائداً على مؤونة السنة : يُُعتَبرُُ في وجوب زكاة الفطرة كونُُه مالكاً 1م  
 22   ................................................................................................أحكام الكافر والمخالف  :  2م  

 22......  .................................................................................... نيةُ القربة عتبر في زكاة الفطرة: يُُ 3م 
  29...  ........ فإنه يدَوّّرُُه بين عيالهواحد يستحب للفقير إخراجُُها حتى وإن لم يكن عنده إلا صاعٌ :  4م 
 31  .............................................................................: يُُكره تملُّكُ ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً   5م 
 33. .........  : المدار في وجوب الفطرة على الشخصِ إدراكُ شيء من شهر رمضان جامعاً للشرائط 6م 

 ] فصلٌ في مَن تجب عنه زكاة الفطرة [

 36..  .............................................. يجب على المكلّف إخراجُُ  الفطرةِ عن نفسه وعن كلّّ مَن يَعُُولُُ    
 45.. ..............  : إذا وُُلِدَ له ولدٌ أو تزَوَّجَ بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر فقد وجبت الفطرة عنه 1م 
 46...   .............................: كلُّ مَن وجبت فِطرتُُه على غيره سقطت عن نفسه وإن كان المعالُُ غنياً  2م 
 42..  .......................  ة بشرط العَيلولة لهمانقطع: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو م 3م 
 42.. .......................: لو أنفق الوليُّ على الصغير أو المجنون مِن مالِهما سقطت الفطرة عنه وعنهما  4م 
 49   ....................................................................................  إلى الفقير  : التوكيل في دفع الزكاة 5م 
 52   .......................................  : مَن وَجَبتْ عليه فطرةُ غيره لا يجزيه إخراجُُ ذلك الغير عن نفسه  6م 
 52..  .............  وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي والعامّّي ،ي : تَحرُُم فطرة العامّّي على الهاشم 2م 
 59..  ............. : لا فرق في المعال بين أن يكون حاضراً عنده أو في منزل آخر أو أن يكون غائباً عنه 2م 
 61...  .................................: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجب أن يُُخرِج عنهم إلا إذا وكَّلَهم  9م 
 61 .. ..................  : المملوك المشترك بين مالكَين زكاتُُه عليهما بنسبة عَيلولة كلّّ واحد منهما عليه 11م 
 61.. ....... فإنّّ حكمه هو كما مرّّ في المسألة السابقةبأن عالاه معاً  : إذا كان شخصٌ في عيال اثـنين 11م 
 61..  ..................  كال في وجوب فطرة الرضيع على أبـيه إن كان هو المنفِقَ على مرضعته: لا إش 12م 
 64.  ......................................................................... من المال الحلال  الإنفاقِ كونُُ لا يُُشتَرطُ:  13م 
صرْفُُ عيِن ما يعطيهم إياه المعيلُُ للنفقة بعد صدق لى المعيل في وجوب الفطرة ع: لا يُُشتَرطُ  14م 

 64  ..................................................................................................................................  العَيلولة
 65.  .........................  فلا يجب عليه فطرتُُه الًالا يصير الشخصُُ معيلًا لشخصٍ بمجرّّد إعطائه م:  15م 



 151 

 65..  .......م  لو عال به مفطرتهونحو الخدمة يجب عليه إخراجُُ  : الَخدمَة الذين يُُقيمون في البـيوت 16م 
  66..  ....................................فهل تجب الفطرة عنه ؟ : إذا نزل عليك نازلٌ قهراً عليك وبالإكراه  12م 
: إذا مات في شهر رمضان أو بعد الغروب من ليلة الفطر فالأحوط إخراجُُ الفطرة عنه وعن عياله  12م 

 66.  ...............................................................................................................................  من تركته
 69..  .................................. ها إذا كان يقوم بعيلولتها ناً فِطرتُُها على مطلّقـأو بائ: المطلقة رجعياً  19م 
 69.  ................................ : إذا كان غائباً عن عياله ويُُحتمَلُُ كونُُه مَيّّتاً قبل دخول شهر رمضان  21م 

 رها [] فصلٌ في جنس الفطرة وقد

 66..  ..........................................................  الضابط في الجنس كلّّ ما يُُغَذّّون به عيالَهم أو قيمةَ ذلك
 22..  ................................................  : يُُشتَرط في الجنس المخرَج كونُُه صحيحاً فلا يُُجزي الَمعيب 1م 
 29.  ....................................... المذكورات بالعملة الورقية المتداولة في زماننا  ىحدجتزأُ بقيمة إ: يُُ 2 م
 21..  ............... صاع مثلًا من الصنف الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدْوَن  نصفُُ لا يجزئُُ:  3م 
 21.  ....رِجَ نصفَ صاعٍ من الحنطة مثلًا ونصفاً من الشعير : يُُجزي الصاع الملَفَّق مِن جنسين بأن يُُخ 4م 
 21.  ..................  القيمة في بلد إخراج الفطرةو: المدار في القيمة هو في القيمة وقت إخراج الفطرة  5م 
 21..  ........................: لا يُُشتَرطُ اتحادُُ الجنس الذي يُُخرجُُه عن نفسه مع الذي يُُخرِجُُه عن عياله   6م 
 21..  .................................... غ  2992إلى  2942 يساوي ما بينوالصاع ،  صاعٌالفطرة هو : قدر  2م 

 [ في وقت وجوبها فصلٌ] 

 22.  ..............................................................  للشرائط جامعاً شهر رمضان من ليلةأوّّل وهو دخول 
 96.  .........................................................  : يجوز تقديم زكاة الفطرة على وقتها في شهر رمضان 1م 
 111..  ......  ة المالية لأيّّ جنس شاءقيمال كما يجوز عزلُُ ، كالتمرمخصوص  جنس: يجوز عزلها في  2م 
 113  ........................................................... فهل يَضْمَنُُ ؟  قّّها إلى المستحِعَفْد رَها وأخَّلَ: إذا عزَ 3م 
 115 ..، ولو تلفت عند النقلِ فالأفضلُُ الضمان  مع وجود المستحقّّ إلى بلد آخر نقلُُ الفطرةِيكره :  4م 
 112  .......................  في بلد آخر  ـبل ووطنه  ـه وإن كان مالُ : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها 5م 
 119  ......................................................... بعد ذلك  : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها 6م 

 [ في مصرف زكاة الفطرة فصلٌ] 

 111  .................................................................................  من الشيعة الموالِين لْفُقَرَاءِا م خصوصُُه
 126  ...........  الناس الذين لا بأس بهم ها إلىعُُدفْ ، فيجوزالفطرةُ دفع إليه تُُن مَ عدالةُ طُشتَر: لا يُُ 1م 
 131  ................ ولى بزكاة الفطرةإذا طلبها الحاكمُُ الشرعي اليومَ فالأحوط إعطاؤه إياها لأنه الأ:  2م 
 132  .. .............................................................................  ن صاعٍمِ لُّدفع للفقير أقَأن يُُ يجوز:  3م 
 132  .................................  مقدار مؤونة سنـتهبل إلى  ن صاعٍمِ دَأزيَ واحدٌ ى فقيٌر: يجوز أن يعطَ 4م 
 132   ........................... الدينية  موالعل الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل : يستحب تقديمُُ 5م 
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 142 .. ............................................  ذلك فبان خلافُُ : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً 6م 
 145  ..........  ستصحابلإكما ويَثْبُُتُُ بخبر الثقة الواحد وبا الفقرُُ بالعلم ويكفي الإطمئـنانثْبُُتُُ يَ:  2م 
 142   ....................................... كما لو كان عليه فطرة وكفّارة  ، ما عليه دِمع تعدُّ : يجب التعيين 2م 

 ] الفهرست [

 


